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  شكر وتقدير 
أشكر الله العلي القدير أن يسر لي السير بهذا العمل وذلل لي كل عسير بعزته ورحمته فلك يا الله 

 عظيم الشكر يا واسع النعم ولك كثير الحمد على ما أنعمت به علينا بجودك وكرمك.

بالإشراف على على تفضله شيخ نور الدين اللدكتور بن لأستاذ ااكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
 هذه الدراسة وعلى الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة في كل المراحل.

 مكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم قراءة هذا العمل وتحمله
 مشقة مناقشته.

هيلات والمساندات كما نتقدم بالشكر الخالص إلى أسرة كلية الحقوق من أساتذة وإداريين على التس
 الداعمة.

ويحتم علينا واجب الاعتراف بالفضل، أن نشكر جميع الأساتذة الأفاضل الذين ساهموا في تبصيرنا 
وتعليمنا وشرفنا بنهل العلم على أيديهم خلال السنوات السابقة خاصة أساتذة كلية الحقوق والعلوم 

 عة محمد خيضر بسكرة.جامو  2من جامعة محمد لمين دباغين سطيفالسياسية في كل 
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 الإهداء
 "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا"

وغرسني في رياض جنة العلم وتعهدني غصناً بين  إلى الذي أخذ بيدي عوداً طرياً  أهدي هذا العمل المتواضع
 اهأزهارها ورياحين

 الغالي جزاه الله عني خيراً  يأب
**** 

وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه 
 وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي

 رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، والملتقى في جنانه الغفور الرحيم. الغالية أمي
**** 

 عن بعض حقوقهم لإرضائي والعيش في هناء همتنازلإلى من كانوا يضيئون لي الطريق بمساندتهم و 
 إخوتي وأخواتي

 لو مر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة أحبكم حباً 
**** 

 "ملاك" فيتهموني الناس بالمبالغة... أحترت هل أصفك   فيك ...؟ احترت ماذا أكتب
 لا أحد كامل في هذه الدنيا... ب "الكاملة" فيلومونني بحجة أصفك  أم أ

 ولكنني أراك كما أُريد... وأصفك كما أُريد...
 .ها بالأمان... تلك الصادقة التي أحسُ معتلك الإنسانة الوفية المخلصة.. أنت  

 توأم روحي... وملاكي البريء... إنك أفضلُ وأغلى كنزاً أمتلكه... يةزوجتي الغال 
**** 

 لو تعلمين كم أحبك وأخاف عليك.. ،ابنتي كرامة الغاليةمن الله لنا  يا هديةزهرة عمري و  يا
 من أجلك بحثت عن أجمل حلة أهديها لك  فلم أجد أجمل من التقوى.

**** 
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 مقدمة

نظراً للتوجهات الاقتصادية التي تبناها النظام الاقتصادي في الجزائر مرت المؤسسات 
الاقتصادية بعدة مراحل، حيث بدأت المؤسسات الاقتصادية تلعب دور المحرك الرئيسي لدواليب 

لوسائل الاقتصاد بالانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة 
، حيث تم تكريس هذا المبدأ بإصدار 1للملكية الخاصة 1989الإنتاج، هذا بدءاً بتكريس دستور 

، فخلال هذه المرحلة 2المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وتسييرها وخوصصتها 04-01الأمر 
كانت جل المؤسسات الاقتصادية عبارة عن مؤسسات عمومية تحوز الدولة أو شخص معنوي آخر 

 .3اضع للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة او غير مباشرةخ

كما ألقى النظام الاشتراكي بظلاله على كون أغلب المؤسسات عبارة عن مؤسسات عمومية، 
ية فعدم وجود خواص قادرين على إنشاء أو تسيير المؤسسات الاقتصادية حتم على الدولة الجزائر 

ية لى غاة رأس مال المؤسسات الاقتصادية تابع للدولة، وبقي الحال هكذا إآنذاك الإبقاء على أغلبي
ت لمبدأ حرية التجارة والصناعة كونه مضمون، هنا بدأنا نرى مؤسسا 1996تكريس دستور 

 .اقتصادية برأس مال اجتماعي خاص

ي أي لدينا نوعين من المؤسسات الاقتصادية، الأولى عمومية يكون لدى الدولة الأغلبية ف
ن عرأس مالها تابع للخواص، لكن كلها عبارة أغلب رأس مالها الاجتماعي، والثانية خاصة يكون 

 شركات تجارية تخضع في إنشائها ونشاطها لأحكام القانون التجاري.
                                                           

، يتعلق بنشر تعديل الدستور 1989فبراير سنة  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم الدستور الصادر بمن  49المادة  -1
 .240، ص1989مارس  1، الصادرة في 09، ج ر، العدد 1989فبراير سنة  23الموافق عليه في استفتاء 

 المتعلق بتنظيم المؤسسات 2001أوت سنة  20لموافق ا 1422مؤرخ في أول جمادي الثانية عام  04-01الأمر رقم  -2
 01-08، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت سنة  22الصادرة بتاريخ  ،47 العددادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر، الاقتص

 .2008مارس سنة  2، الصادرة في 11، ج ر، العدد 2008فبراير سنة  28الموافق  1429صفر عام  21المؤرخ في 
 ، السالف الذكر.40-01من الامر رقم  02ظر المادة ان -3
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دور الدولة في المجال الاقتصادي، واقتصارها على بعض  بدأ يتلاشىبتبني النظام الرأسمالي 
اص على التكفل بها، أي أصبحت ضابط للسوق فقط، وهذا ما لمسناه النشاطات التي يعجز الخو 

 منه بنصها" تكفل الدولة ضبط السوق...". 43/3، المادة 20161وضوحاً في دستور 

المؤسسات الاقتصادية عبارة عن شركات تجارية، تخضع للقانون التجاري في انشائها 
القانون الاقتصادي المنظم لحياتها ونشاطها وتصفيتها، كما أنها لا تخرج عن إطار أحكام 

الاقتصادية، فبحكم أنها شخص معنوي فهي تسأل أمام القانون مساءلة جزائية، هذا ما أقره تعديل 
 .20042 قانون العقوبات لسنة

طبيعي أو معنوي يكون ذو  عمل تجاري يضطلع به شخصتسيير المؤسسات الاقتصادية هو 
يها، كفاءة في مجال التسيير حيث يزيد نسبة النجاح للمؤسسات الاقتصادية كلما زادت كفاءة مسير 

 صاديةوما يؤيد هذه الفكرة اتجاه الجزائر إلى خوصصة التسيير، لتسيير المؤسسات العمومية الاقت
 ا المجال.مطلع التسعينات من خلال الاستعانة بالخبرة الأجنبية في هذ

القانوني الذي تكون فيه، فنجد ان  القالبيختلف التسيير في المؤسسات الاقتصادية حسب 
الإدارة والتسيير في شركة المساهمة يعرف نظامين وهذا حسب اختيار الشركاء، لدينا النمط 

 من القانون التجاري  622التقليدي في التسيير والمتمثل في مجلس الإدارة، حيث نصت المادة 
يخول مجلس الإدارة كل السلطات في نطاق موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات : "3الجزائري 

                                                           
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم  -1

 .11ص ، 2016مارس سنة  7، الصادرة في 14العدد 
 156-66يعدل ويتمم الامر رقم  2004وفمبر سنة ن 10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  15-04قانون رقم  -2

 10، الصادرة في 71والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في 
 .2004نوفمبر سنة 

لتجاري، ج ر، القانون ا المتضمن 1975سبتمبر سنة  26 الموافق 1395رمضان عام  20 المؤرخ في 59-75الامر رقم  -3
 .1975ديسمبر  19، الصادرة في 101العدد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين"، ولدينا النظام الحديث المتمثل في مجلس 
من قانون التجاري الجزائري على: " يتمتع  648المديرين ومجلس المراقبة حيث نصت المادة 

رين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، ويمارس هذه السلطات مجلس المدي
في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة 

 وجمعيات المساهمين".

 290-90نجد أن المشرع الجزائري بعد التخلي عن النظام الاشتراكي أصدر مرسوم تنفيذي 
ظم لعلاقات العمل التي تخص مسيري المؤسسات، ويطبق هذا القانون على كل مسير أجير المن

رئيسي لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطه علاقة عمل بجهاز إدارة الشركة، ويطبق كذلك على 
 .1إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الاجير الرئيسي للشركة

ر ة له قد يرتكب أفعال تأخذ الوصف الجزائي للأثالمسير في خضم قيامه بالصلاحيات المخول
 البليغ الذي تلحقه بالمؤسسة الاقتصادية، حيث نجد جرائم نص عليها قانون العقوبات وقانون 

ما كالوقاية من الفساد ومكافحته، كما نص القانون التجاري على بعض الجرائم كجرائم الشركات، 
 الجرم الاقتصادية الى فعل الغير بمساءلة المتبوع عنتمتد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات 

بها الذي يرتكبه التابع، وذلك على أساس الخطأ الشخصي، فمساءلة المسير عن الأخطاء التي يرتك
 غيره مساساً بأموال المؤسسة التي تكون موضوعة تحت يده سواءً بحكم الوظيفة أو بسببها.

 فالتي يرتكبها المسير إلى الشخص المعنوي باعترا كما تمتد المساءلة الجزائية في الجرائم
-96من الامر 05المشرع بالازدواجية المسؤولية، حيث بدأ إقرار هذه الازدواجية بمقتضي المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  1996جويلية  9الصادرة في  22

                                                           
المتعلق بالنظام الخاص  1990سبتمبر سنة  29الموافق  1411ربيع أول عام  10مؤرخ في  290-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .1990أكتوبر سنة  03، الصادرة بتاريخ 42المؤسسات، ج ر، العدد  بمسيري بعلاقات العمل الخاصة 
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"يعتبر الشخص المعنوي دون المساس  ، بنصها:1وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولًا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى 

 والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين...".

 معنوي بصورة واضحة في تعديلنجد بأن المشرع هنا قد أقر المسؤولية الجزائية للشخص ال 
، حيث وبصفة صريحة أقر مبدأ ازدواجية 15-04رقم قانون تحت  2004قانون العقوبات لسنة 

 51المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والشخص الطبيعي وهو ما يتضح من خلال نص المادة 
كون أن مسؤولية  نمكرر أي أن مساءلة الأشخاص المعنوية لا تنفي مساءلة الأشخاص الطبيعيي

 الشخص المعنوي تعد انعكاساً لمسؤولية الشخص الطبيعي.

 أهميـــــة الموضـــــوع: -

سسات تتجلى أهمية هذه الدراسة في مجموعة من النقاط الهامة، أولها الطبيعة القانونية للمؤ 
دية الاقتصادية، أي الطابع المزدوج للقواعد القانونية التي تحكم المؤسسات العمومية الاقتصا

 مسيريها، فهي تخضع من حيث انشائها وتنظيمها وسيرورتها للأشكال التي تخضع لهابالنتيجة و 
لتي شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري وبالتالي خضوع مسيريها لنفس الأحكام ا

م أحكا يق، كما يوصلنا مبدأ ازدواجية القواعد القانونية إلى تطبالشركات التجاريةلها مسيرو يخضع 
 من جهة القوانين العقابية على المؤسسات الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية المنصوص عليها في 

، وهنا تكمن أهمية معرفة تطبيق أحكام هذه تلك المؤسسات من جهة أخرى  مسيري على و 
 المسؤولية.

                                                           
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  1996جويلية  9الصادرة في  22-96 رقم الأمر-1

، 12، ج ر، العدد 01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1996 يوليو 10في ، الصادرة 43العدد الأموال من وإلى الخارج، ج ر، 
 .2010 سبتمبر 1، المؤرخ 50، ج ر، العدد 03-10والامر رقم 
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يعة وكما تبرز أهمية هذه الدراسة من نقطة ثانية، تتمثل في فكرة المسؤولية الجزائية، فطب
مسيرين، وإذ يستحيل عليها من ال احكراً على أعضاءه اجعلت من نشاطه المؤسسة الاقتصادية

 ،احتهوتحقيقاً لمصل اولحسابه اوإنما بواسطة هؤلاء الذين يتصرفون باسمه ابنفسه اممارسة نشاطه
 رتكاب العديد منا ذريعة لاالافتراضية وطبيعة نشاطه اوعليه فيمكنهم أن يتخذوا من طبيعته

تصادية م الاق، مع العلم أن الجرائاإليهالأفعال التي تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي وينسبونها 
ي أإلى الواقع  ان لهطرف المؤسسة الاقتصادية إنما هي نتاج خروج إرادة المسيرو التي تقع من 

 تعبيرهم عن إرادتهم.

 ومن جانبٍ آخر فإنَّ أهمية هذه الدراسة تكمن في أهمية المؤسسات العمومية الاقتصادية
، صاديةها تشكل الأداة الأكثر فعالية في تنفيذ السياسات الاقتومكانتها في الاقتصاد الوطني كون

دي وعلى اعتبار أنَّ المحافظة عليها يؤدي بالنتيجة إلى المحافظة على القطاع العام الاقتصا
ار انتش للدولة، فالكثير من المؤسسات العمومية الاقتصادية هي مؤسسات استراتيجية وبالتالي فإنَّ 

ء سسات وعدم وجود نص خاص يجمع أحكام المسؤولية الجزائية لهؤلاجرائم مسيري هذه المؤ 
 ذات أهمية بالغة.المسيرين يجعل من هذه الدراسة، دراسة 

 أسباب اختيار الموضوع: -

 تتمثل أهم الأسباب لاختيار الموضوع فيما يلي:

: هي الرغبة والميول الشخصي في البحث بكل ما يتعلق بمساءلة المسير أسباب شخصية -
لقة كبر قدر من المعلومات المتعمن أجل اكتساب أفي إطار المؤسسات الاقتصادية، وذلك  جزائياً 

 مع دراساتي المقارنة بقوانين بلدي الأول فلسطين. بالموضوع للاستفادة منها مستقبلاً 
 : بحكم التخصص العلمي المدروس الذي يتماشى مع الموضوع.أسباب موضوعية -
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 الموضوع من أهم المواضيع الحديثة الذي يفرض نفسه على الساحة: باعتبار أن الحداثة -
 العلمية والعملية كونه يواكب التطورات الحديثة.

 أهداف الدراســــــــــــة: -

ماهية و  ثمَّ  تعرف على الأحكام العامة للمسؤولية الجزائيةتهدف هذه الدراسة عموماً ال
 جزائيةالمسؤولية ال اسناد قطة بمثابة مدخل لكيفيةالمؤسسات الاقتصادية ومسيريها، لتكن هذه الن

للمسير من خلال التعرف على الطبيعة القانونية لمسيري المؤسسات الاقتصادية والمساءلة 
 المزدوجة للمسير والمؤسسات الاقتصادية. 

ئية مدى فعالية النصوص المتضمنة أحكام المسؤولية الجزابتهدف هذه الدراسة الى البحث كما 
الجرائم التي قد للمؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال البحث في حدودها ومعرفة مجمل 

 بها.وكيفية قمع هذه الجرائم من خلال الجزاءات الموقعة عليهم في حال ارتكا ،يرتكبها مسيروها

 إشكالية الموضـــــوع: -

تي مدى فعالية النصوص القانونية العامة والخاصة الإشكالية هذا الموضوع حول  تتمحور
موال أحماية  ن أجلم جزائيا   وضعها المشرع الجزائري لمساءلة مسيري المؤسسات الاقتصادية

 ؟المؤسسة ومحاربة ظاهرة الفساد

 إلى جانب بعض التساؤلات الفرعية التالية:

 فيما يتمثل الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية؟  -1
 الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية؟ ةكيف يمكن إسناد المسؤولي  -2
 يرتكبها المسير في إطار المؤسسة الاقتصادية؟ما هي الجرائم التي  -3
 كيفية قمع الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية؟  -4
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بناء على الصلاحيات تطبيق العقوبات على المسير المؤسسات الاقتصادية كيفية   -5
 الممنوحة للقاضي؟

 المناهج المتبعة في الدراســة: -

صف، سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، مستخدماً معهُ أدوات الو 
 والمقارنة في بعض الأحيان مع الأنظمة القانونية المقارنة كلٌ حسب موضعهِ.

فسترتكز دراسة الباحث على تحليل النصوص القانونية المرتبطة ارتباطاً مباشرة بموضوع 
ن مالوقاية ، وكذا بعض أحكام قانون العقوبات وقانون 04 – 01الدراسة كما هو الحال من الأمر 

 لى أحكام القانون التجاري.عن التطرق إ ومكافحتهِ، فضلاً الفساد 

 الدراسات السابقة -

يد وجدنا العدهو له علاقة بموضوع الدراسة  وكل ما السابقةطلاع على الدراسات من خلال الا
 نذكر منها:و من المراجع التي اهتمت بموضوع الدراسة 

ي جرائم الفساد وآليات مكافحتها فعلق بأطروحة دكتوراه موسومة ب: "الدراسة الأولى تت
اسية السي " من إعداد الباحث على بدر الدين الحاج، نوقشت بكلية الحقوق والعلومالتشريع الجزائري 

 .2016لجامعة تلمسان سنة 

ي للإطار النظري تضمنت هذه الدراسة على فصل تمهيدي وبابين، خصص الفصل التمهيد
الأول للإطار القانوني لجرائم الفساد، الباب ، فقد خصص ما فيما يخص البابينألمفهوم الفساد، 
وقد خلصت إلى عدة نتائج ، الثاني للأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد الباب بينما خصص

أهمها، قيام المشرع الجزائري بتجنيح جرائم الفساد وهذا بتقرير عقوبات أصلية تتمثل في الحبس 
رع وإن كان قد تخلى عن العقوبات الجنائية إلا أنه استبدلها والغرامة بدلا من السجن، والمش
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بعقوبات جنحية مغلظة، ناهيك عن إقراره بمسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم الفساد، واستحداثه 
إبطال العقود كذات طابع مدني واداري  ى ذات طابع مالي كالمصادرة، وأخر  ى زاءات أخر لج

 والصفقات والبراءات.

نه مع دراسة الباحث فيما يخص جانب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، كو  تتقاطع دراستي
تي تشمل على الجرائم الفساد التي يرتكبها المسير في إطار المؤسسة الاقتصادية، الا ان دراس

تختلف عنه بعناصر أخرى ألا وهي تطرقنا الى الجرائم التي يرتكبها المسير في إطار قانون 
 قانون التجاري، فضلا عن طرق قمع تلك الجرائم.العقوبات وكذلك ال

المسؤولية الجزائية للشخص أما الدراسة الثانية تتعلق بأطروحة دكتوراه موسومة ب: "
م والعلو  من إعداد الباحثة ويزة بلعسلي، نوقشت بكلية الحقوق المعنوي عن الجريمة الاقتصادية" 

 .2014السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو سنة 

تتضمن هذه الدراسة فصلين خصص الباب الأول لإسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
في الجريمة الاقتصادية، وقد تم فيه بحث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، بينما خصص 

 وقد خلصتالباب الثاني لأحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، 
خص ن الشخص الطبيعي ليس غايته في الحياة ارتكاب الجرائم وكذلك الشتائج أهمها: بأإلى عدة ن

المعنوي ليست غايته من الوجود ارتكاب الجريمة، وبالتالي فخروجه عن هدفه الذي أنشئ من 
 أجله، يستوجب مساءلته حتى لا تبقي الجريمة بدون عقاب.

، أهمها الخلاف الفقهي حول المسؤولية تتداخل دراستي مع دراسة الباحثة في بعض العناصر
الجزائية الشخص المعنوي وموقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 
ظل قانون العقوبات، غير انها تختلف عنها في بعض الجوانب كون دراستنا تتعلق بالمسؤولية 

لق بإسناد المسؤولية الجزائية للمسير الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية، مثل الجانب المتع
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لمتبوع عن فعل والمؤسسة الاقتصادية كون المسير يعمل باسمها ولحسابها، بالإضافة الى مساءلة ا
 جل محاسبتهم.جرائم وتوقيع الجزاء المناسب من أخر كيفية قمع تلك الالتابع، ومن جانب آ

ي المسؤولية الجنائية لمسير ن: "أما الدراسة الثالثة تتعلق بمذكرة ماجستير تحمل عنوا
امعة ج، من إعداد الباحثة جميلة حركاتي، نوقشت بكلية الحقوق المؤسسة العمومية الاقتصادية"

 .2013سنة  01قسنطينة 

تضمنت هذه الدراسة على فصلين خصص الفصل الأول لأحكام المسؤولية الجزائية لمسيري 
ي لفصل الثاني نطاق المسؤولية الجزائية لمسير المؤسسات العمومية الاقتصادية، بينما تضمن ا

تائج نالمؤسسات العمومية الاقتصادية، كما خلصت الى عدة نتائج نذكر أهمها: تشديد العقوبات له 
ت سلبية على المسيرين تتمثل في تخوفهم من المبادرة في التسيير بل يؤدي إلى خسارة الإطارا

 على المحافظة على هؤلاء المسيرين فقد تقرر رفعوالكفاءات المسيرة ولذلك حرصا من الدولة 
التجريم عن فعل التسيير حتي يسمح لهؤلاء بممارسة صلاحيتهم بكل حرية و دون تخوف من 

 متابعات جزائية نتيجة ارتكابهم أخطاء في التسيير.

ر، تتداخل دراستي مع دراسة الباحثة في بعض العناصر، أهمها الجرائم التي يرتكبها المسي 
ير انها تختلف في عدة عناصر اخرى، كمثل تضمن رسالتي في بادئ الامر الاطار القانوني غ

 ائيةللمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية من خلال القواعد العامة للمسؤولية الجز 

سة سومدلول المسير في المؤسسات الاقتصادية، والى المسؤولية الجزائية المزدوجة للمسير والمؤ 
من  لجرائم التي يرتكبها المسير وكيفية قمع الجرائم المرتكبةلاقتصادية، وفضلا عن التطرق لا

بنظام  والاحاطةطرف المسير في المؤسسة الاقتصادية من خلال العقوبات المقررة لكل جريمة 
تطبيق العقوبة المقررة على المسير من ظروف تخفيف وتشديد، إضافة الى طرق انقضاء هذه 

 ت.العقوبا



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدراسة: خطة -

 وبغرض الإجابة على الإشكالية الموضوع، والإحاطة بكافة مداخله للإلمام بجميع جوانب
 لى بابين وفقا لما يلي:الموضوعة، قمنا بتقسيم الدارسة إ

 ائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية.أحكام المسؤولية الجز  :الباب الأول

 دية.الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصاالإطار القانوني للمسؤولية  :الفصل الأول

 .إسناد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية :الفصل الثاني

 .ديةائية لمسيري المؤسسات الاقتصاحدود المسؤولية الجز  :الباب الثاني

 الاقتصادية.المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الجرائم  :الفصل الأول

 ن طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية.ائم المرتكبة مقمع الجر  :الفصل الثاني



 

 

 
 

 

 

 

 الباب الأول

 حكام المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصاديةأ
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 الباب الأول
 أحكام المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

 ماعيةتعد المسؤولية الجزائية من المسائل القانونية الأقرب إلى النظريات الفلسفية والاجت
لتي اائية المرتبطة بالقانون وغيره من العلوم الاجتماعية والسياسية، فشروط وحالات المسؤولية الجز 

ية، وضبطها ما هي إلا ثمرة الأساس الفلسفي الاجتماعي الذي تقوم عليه المسؤول حددها القانون 
ب لمذاهاوهذا الأساس متصل بمشكلة الحرية أو الإرادة الفردية، من حيث مبدأ وجودها المتنازع فيه 

الجبرية أو القدرية، ومن حيث مدى خضوعها للظروف الاجتماعية والشخصية وسيطرة الظروف 
 لحرية الاختيار. تعتبرها المدرسة الوضعية سيطرة كاملة لا تترك مجالاا  عليها والتي

وبهذا فقد تطورت الآراء والأفكار المتعلقة بالمسؤولية الجزائية التي لا تزال مرآة تطور الفقه 
فالمسؤولية ، وعليه 1خاصة، وتطور المذاهب الاجتماعية والفلسفية بصفة عامةبصفة الجنائي 

 .2فكرة مجهولة في القوانين القديمة نالجزائية لم تك

وبعد تطور فكرة المسؤولية الجزائية عبر المراحل التاريخية ظهر الاهتمام الجدي بأهمية 
الإرادة الحرة في المسؤولية الجزائية التي أدت إلى الاهتمام بالرابطة المعنوية بين الجاني 

 .3والجريمة

مسألة وجود المسؤولية بتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية سباقة في الخوض كما 
الجزائية على غرار النظريات والمبادئ التي عرفتها القوانين الوضعية، ومن المبادئ التي اعتمدتها 

وا رَبَّكُمُ الَّذِي الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة أمام القانون وذلك قوله تعالى:﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُ 
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ خَلَقَكُم مِ ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاا كَثِيراا وَنِسَاءا وَاتَّقُوا اللَََّّ 

                                                           
 .07، ص 2010مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية، بغداد، العراق،  أحكام المسؤولية الجزائية،جمال إبراهيم الحيدري،  -1
 .13-11المرجع نفسه، ص ص  -2
 .70، ص 1972العربية، مصر، ، دار النهضة أصول السياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  -3
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مَا وَ بات في قوله سبحانه وتعالى:﴿، ومبدأ شرعية الجرائم والعقو 1وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا﴾
﴾ بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاا ، ومبدأ شخصية المسؤولية الجزائية الذي تجسد في قوله 2كُنَّا مُعَذِ 

، ومبدأ رجعية النص الجنائي في 3تعالى:﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
 .4مَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللََُّّ مِنْهُ وَاللََُّّ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾فَا اُلله عَ تعالى:﴿عَ قوله 

كما أعفت الشريعة الإسلامية الأطفال من المسؤولية طالما لم يبلغوا الحلم مما لا يُعفى منه 
نكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن لقوله تعالى:﴿إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِ  ، وذلك مصدقاا 5الرجال
 .6قَبْلِهِمْ﴾

ني لكي يُسأل الشخص جزائياا لا بد من وقوع جريمة يتطابق وصفها القانو  ،وبناءا على ذلك
لى إ جريمة ما لا يؤدي حتماا  ارتكابن إو  لإحدى الجرائم المنصوص عليها وهذا بصفة عامة،

 أثبت القاضي مسؤوليته. إذاالا  لمقترفها، العقوبة المقررة قانوناا تطبيق 

وعليه سوف نقسم هذا الباب الى فصلين، الفصل الأول سنتناول فيه الإطار القانوني 
سناد إ سنتطرق من خلاله إلىما الفصل الثاني أ، قتصاديةللمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الا

  .قتصاديةالمؤسسات الاالمسؤولية الجزائية لمسيري 
 

                                                           
 (.01) بالرسم العثماني، برواية حفص عن عاصم، سورة النساء، الآيةالقرآن الكريم،  -1
 (.15) سورة الإسراء، الآية -2
 (.616) سورة الأنعام، الآية -3
 (.79) سورة المائدة، الآية -4
 .21جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص  -5
 (.59) سورة النور، الآية -6
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 الفصل الأول
 الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

تعد المسؤولية الجزائية همزة وصل بين الجريمة والعقاب، والأهلية الجزائية تعتبر شرطاً لا 
الجزائية، فهي صلاحية مرتكب الجريمة لأنه يسأل عنها، أو هي وصف غنى عنه لتحمل التبعات 

، إذ لا يُحمل القانون شخصاً عبء تصرفاته إلا 1قانوني لإمكانيات شخص يحتمل أن يكون مسؤولاً 
إذا كان قادراً على الإدراك والفهم بمعنى أن تكون لديه مقدرة عقلية تجعله يفقه أعماله وتجعله حراً 

ع معرفة ماهيتها ونتائجها، فلا تقوم المسؤولية على شخص لا قدرة له على إدراك في اختيارها م
وفهم ما يقوم به من تصرفات كالمجنون أو القاصر غير المميز، ولا تقوم المسؤولية أيضا على 
من أكرهته قوة لم يكن له القدرة على مقاومتها أو ردها فأفقدته حرية القرار والخيار كما في حالة 

 .2اه الإكر 

من هنا ظهرت فكرة إسناد النشاط الاجرامي إلى مرتكبها التي تتطلب قدرة الشخص على 
اءلة التمييز والاختيار بغية نسبة فعله الاجرامي إليه حتى يمكن مساءلته وقد ثار خلاف حول مس

 مسيري المؤسسات الاقتصادية حول تطبيق فكرة الإسناد على هذه الحالة وهذا محور دراستنا.

زائية هذا الفصل سنحاول قدر الإمكان التطرق والتعمق في الإطار القانوني للمسؤولية الجفي 
 لمسيري المؤسسات الاقتصادية.

 حيث قسمنا الفصل الى مبحثين اثنين، المبحث الأول سنتناول القواعد العامة للمسؤولية
دية وذلك للإلمام المؤسسات الاقتصامسيري الجزائية أما المبحث الثاني سنتطرق الى مفهوم 

 بموضوع الأطروحة التي تصب في المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية.
 

                                                           
 .205، ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني،  -1
 .239، ص 2014، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومةالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -2



 ؤسسات الاقتصاديةزائية لمسيري المؤولية الجي للمســــ الفصل الأول الإطار القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ــــالباب 

16 
 

 المبحث الأول
 القواعد العامة للمسؤولية الجزائية

تعرف المسؤولية الجزائية على أنها "أهلية الإنسان العاقل لأن يتحمل الجزاء العقابي نتيجة 
قانون العقوبات أو القوانين الخاصة"، أو هي "التزام شخص بتحمل اقترافه جريمة معاقب عليها في 

نتائج أفعاله المجرمة وعليه افتراض وقوع سلوك غير مشروع يتطابق مع النموذج القانوني لإحدى 
الجرائم"، ويتوجب هذا السلوك أن يكون جريمة عمدية أو غير عمدية، وأن تكون الجريمة العمدية 

 .1اً فيهاتامة أو على الأقل شروع

فكل إنسان مسؤولًا جزائياً عن الجرائم التي يرتكها وفقاً للتدابير القانونية التي تنظم أنواع 
الجزاء بين العقوبة وتدابير الأمن، كون الإنسان أهلًا لارتكاب الجريمة، أما الأهلية اللازمة لتحمل 

ذلك لا يكون أهلا العقوبة فهي تختلف من شخص إلى آخر، فقد تقع الجريمة من شخص ومع 
لتحمل عقوبتها، لأن استحقاق العقوبة يقتضي شروطا أخرى قد يتخلف بعضها فلا يسأل الشخص 

 .2جزائيا، أي لا يعاقب عن الجريمة التي ارتكبها

 في المطلب الأول وأساسها لمسؤولية الجزائيةا سببسنتناول ومن خلال هذا المبحث 
 في المطلب الثاني. وموانعها وسنتطرق الى شروط المسؤولية الجزائية

 

 

                                                           
، دار هومة للطباعة نظرية الجزاء الجنائي -نظرية الجريمة-مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العام عبد القادر عدو،  -1

 .213، ص 2010والنشر والتوزيع، الجزائر، 
- Frédéric DESPORTES & Francis Le GUNEHEC: Droit Pénal Général, 13ème édition. Economica, 

2006, Page 40. 
 .255، ص 2016، دار بلقيس للنشر، الجزائر، القانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(عبد الرحمان خلفي،  -2
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 وأساسها المطلب الأول: سبب المسؤولية الجزائية

 تقوم المسؤولية الجزائية بناءً على حادثة معينة يطلق عليها السبب وتوصف بالخطأ وفي
يزال موضوع نقاش من قبل الفقه  لا المسؤولية على أساس معين، الذيالوقت نفسه تقوم هذه 

ل الجنائي، وعلى هذا الأساس سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في الفرع الأو 
 سبب المسؤولية الجزائية، أما الفرع الثاني أساس المسؤولية الجزائية.

 الفرع الأول: سبب المسؤولية الجزائية

 اً ق عناصره القانونية لكونه مخالفنون حينما تتحق"كل فعل يعاقب عليه القاإن الجريمة تعني 
للقانون ويتضمن عنصر الخطأ، وحينما يكون الفعل مخالفاً للقانون يجب أن يكون قد صدر نتيجة 
خطأ من الفاعل لكي يساق إلى فرض العقاب بحقه، وذلك أن الهدف الرئيسي لفكرة الخطأ هو أن 

 .1خطأ وليس على النتائج التي أحدثها الفعل"القانون الجنائي يقوم أساساً على فكرة ال

على أساس الخطأ الشخصي، ونستشف الجزائية جاءت الشريعة الإسلامية لإقامة المسؤولية 
، وقوله تعالى:﴿مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 2ذلك من قوله تعالى:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

، وقوله أيضا:﴿وَمَا أَصَابَكُم مِ ن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا 4، وقوله:﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾3أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾
 5كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾.
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الإنسان يسأل عن حيث كان الفعل المادي هو أساس المسؤولية الجزائية وليس الخطأ، كون 
عله أو غير قاصداً له، وسواء كان فعله باعتباره مصدراً للضرر بصرف النظر اذا كان قاصداً ف

 .1مدركاً لفعله أو غير مدركاً له، وسواء كان حراً في ارتكابه أو مكرهاً 

"وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهر اتجاه نحو إقرار مبدأ المسؤولية 
غير كاف الجزائية دون خطأ يتحقق بمجرد حصول الفعل المادي، غير أن قيام الخطأ وحده 

لمساءلة شخص عن فعله المجرم قانوناً ولتحميله نتائج هذا الفعل، ويجب أن يكون الفاعل قد أقدم 
على فعله وهو واعياً ومدركاً لما يفعل، قادراً على اتخاذ القرار أي حر الإرادة والخيار أي أن تتوفر 

 .2لديه الأهلية الجزائية"

يستلزم بالضرورة توافر الإدراك وحرية الاختيار ذلك بالإضافة إلى أن البحث في توافر الخطأ 
أن الخطأ وصف يلحق الإرادة المميزة، فإذا انعدمت الإرادة في شخص أو كان غير متمتع بإدراكه 
فلا محل لنسبة الخطأ إليه، والخطأ بمعناه العام هو الخطيئة التي تبرر توقيع العقاب ولذلك فهو 

لآثمة التي مقتضاها مخالفة أوامر الشارع ونواهيه، فلا عقاب على متصل اتصالًا وثيقاً بالإرادة ا
 .3فعل دون خطيئة

علم )كما هو الجدير بالذكر أن القصد والخطأ يعبران عن اتجاه إرادي وهما من طبيعة واحدة 
ني، وإرادة( ولكنهما يختلفان من حيث مدى العلم والإرادة، أي بحسب ما تنسحب عليه إرادة الجا

لنتائج ريد ايالقصد يريد الفاعل الفعل ونتيجته، أما في حالة الخطأ فالفاعل يريد الفعل ولا  ففي حالة
ة لنتيجالتي قد تنجم عنه، وإنما عمله يعتريه إهمال أو عدم احتياط، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ا

 التي يعاقب عليها القانون وبالتالي يسأل عنها الفاعل.
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ادة تسيطر على بعض هذه الماديات )الفعل( بينما تقتصر أما في حالة الخطأ فإن الإر 
علاقتها بالبعض الآخر )النتيجة( على إمكان السيطرة، وبصورة عامة فإن الاختلاف بين 
المسؤولية والخطأ بمعناه واضحاً، فالخطيئة تمثل الجانب المعنوي للجريمة، فهي بذلك مقدمة يتعين 

 .1لمسؤولية الجزائيةالتأكد منها أولًا قبل القول بقيام ا

 الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجزائية

لقد اجتهد الفكر الإنساني منذ القدم في البحث على أساس المسؤولية، والفكر القانوني بدوره 
لم يشذ عن هذا البحث، ولقد تنازع في ذلك مذهبان رئيسيان، أحدهما يبني المسؤولية الجزائية على 

ما اتجه إليه المذهب التقليدي، والآخر يجعلها تقوم على أساس الخطورة  أساس حرية الاختيار وهو
 ، وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع.2الإجرامية للجاني وهذا ما اتجه إليه المذهب الوضعي

 أولًا/ مذهب حرية الاختيار

يقوم المذهب التقليدي أو ما يسمى بمذهب القدرية في الفكر الإسلامي على فكرة حرية 
ختيار كأساس للمسؤولية الجزائية وهو يقوم على كون الإنسان المكتمل لمداركه العقلية يصبح الا

حراً في تصرفاته، يوجه ارادته حيث يشاء، ويكون مسؤولًا عن كل أفعاله، فأمامه طريقا الخير 
ة وليدة والشر يتبع أيهما كما يختار ويريد، وحسبما يوجه ارادته يتحمل مسؤوليته، وعلى هذا فالجريم

 .3إرادة الفاعل الحرة، ويكون أساس المسؤولية الجزائية تبعا لذلك هو المسؤولية الأدبية والأخلاقية

وترتيباً على ما تقدم فإن أنصار هذا الاتجاه تقرر بأنه لا تنتفي المسؤولية إلا إذا فقد 
في مثل هذه الشخص قدرته على الإدراك والاختيار لدى )المصاب بالجنون أو صغير السن(، ف
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الحالات تنتفي المسؤولية ولا يمكن إسناد الخطأ إليه، أي لا يمكن اعتباره مخطئاً وبالتالي لا تنهض 
قبله المسؤولية الجزائية، وبقدر ما تنتقص استطاعة الشخص على مقاومة الدوافع التي تغري 

 .1بسلوك سبيل الجريمة يقل نصيبه من الحرية والمسؤولية

المدرسة الوضعية تعرض الرأي القائل بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجزائية لكن بظهور 
لنقد شديد، فقد رفضت المدرسة الوضعية هذا ورفضت المسلمات القائمة عليها القائلة بأن الإنسان 
كائن بالإرادة وهو سيدها ويمكنه أن يميز بين الخير والشر، فحرية الاختيار وهم يكذبه الواقع ولا 

مكن تأسيس المسؤولية الجزائية أخلاقياً أو أدبياً، فالإنسان مسير لا مخير، وبهذا فقد قال جارو ي
فارو وهو أحد رواد المدرسة الوضعية: "لا نستطيع أن نبني قانوناً عقابياً على أساس المسؤولية 

سمى بمذهب ، وهذا ما ي2الأخلاقية، فإرادة الفرد تخضع وعلى الدوام لمؤثرات داخلية وخارجية"
 الحتمية.

 هب الحتمية أو الخطورة الإجراميةثانياً/ مذ

قوانين تحكم ظواهر الكون  هناكحيث  يقوم هذا الاتجاه على أساس إنكار حرية الاختيار
جميعها على نحوٍ حتمي، فكل ظاهرة كونية يلزم أن تكون هناك أسباب تؤدي إليها حتماً، أي أن 
جميع الظواهر تخضع لقواعد السببية الحتمية، وقد ذهب أنصار مذهب الجبرية إلى أن الأفعال 

، وعوامل 3باب مؤدية إليهاالإنسانية خاضعة لتلك القواعد، فهي لذلك نتيجة حتمية لاجتماع أس
 داخلية ترجع إلى التكوين البدني والذهني للجاني، وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الاجتماعية.
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إلا أن أصحاب هذا المذهب لا يعتبرون الجريمة عمل مبرر وأن مرتكبها لا يُسأل عنها، 
دورها تهدد المجتمع فالجاني يُسأل عن الجريمة كونها تكشف عن الخطورة الكامنة في شخصه وب

بوقوع أفعال مماثلة منه مستقبلًا، وللمجتمع أن يتخذ اتجاه الجاني مجموعة من التدابير الاحترازية 
 .1والدفاع الاجتماعي ما يقيه هذه الخطورة

بناءً على ذلك أدى إقامة المسؤولية على هذا الأساس إلى توسيع نطاقها، فكل من ارتكب 
من  للإفلاتكبيراً أو صغيراً، عاقلًا أو مجنوناً، فلم يعد هناك مجالًا  جريمة يسأل عنها سواء كان

العقاب، لأن المسؤولية لم يعد مناطها الإدراك والاختيار فقط بل والخطورة الإجرامية التي توجب 
  .2التصدي لها بالكشف عن أسبابها واتخاذ التدابير الكفيلة باستئصالها وحماية المجتمع منها

 يالاتجاه التوفيق /ثالثاً 

الوسطية التوفيقية على تجنب الخلاف القائم بين المذهبين السابقين بشأن  عملت المدرسة
القول بحرية الاختيار أو رفضه، وذلك من خلال التوفيق بينهما للوصول إلى أساس جديد تقوم 

ختلف عن إحدى عليه المسؤولية الجزائية، ولكن هذه المحاولات بائت بالفشل في إيجاد أي أساس ي
، كون الإنسان يتمتع في الظروف العادية بحرية 3الأساسين السابقين )الخطأ والخطورة الإجرامية(

مقيدة فثمة عوامل لا يملك السيطرة عليها، وهي توجهه على نحو لا خيار له فيه، ورغم ذلك لا 
كافة كي تقوم تصل إلى حد إملاء الفعل عليه وإنما تترك له قدراً من الحرية يتصرف فيه 

المسؤولية على أساس منه، فإذا انتقص هذا القدر على نحو ملحوظ لم يكن للمسؤولية محل أو 
 .4تعيين الاعتراف بها في بصورة مخففة
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قد أخذ بهذا الاتجاه تقريباً الفقه السوفيتي حيث يقول بعض الكتاب السوفييت: "أن القانون 
زائية يمكن أن يكون القيام بها عن عمد أو بإهمال الجنائي السوفيتي يعتبر أن المسؤولية الج

بارتكاب فعل ذو خطر عام مقرر في القانون، ولا يمكن أن توجد أسس أخرى للمسؤولية الجزائية 
في الدولة الاشتراكية"، كما يقولون: "ويمكن تحميل الشخص مسؤولية جزائية بشرط أن يكون قد بلغ 

احية النفسية ذلك أن مختلي العقل لا يتحملون مسؤولية عمراً معيناً وأن يكون سليماً من الن
 .1جزائية"

بهذا يعتبر الجمع والتوفيق بين المذهبين أمراً يمكن تحقيقه، وذلك من خلال قيام المسؤولية 
الجزائية على أساس حرية الاختيار متتبعة العقوبة كجزاء، وفي حال عدم قيام المسؤولية كون 

فمن المستساغ أن تتخذ اتجاهه التدابير الاحترازية لمواجهة خطورته، مرتكب الجريمة غير مسؤول 
أما إذا خففت العقوبة كون مرتكب الجريمة مسؤول مسؤولية مخففة ففي الإمكان أن تكمل العقوبة 
بالتدبير الاحترازي أيضاً على النحو الذي يواجه عجز العقوبة عن مواجهة الحالة الخطرة لدى 

 .2الجاني

قهاء الشريعة الإسلامية التوفيق بين المذهبين في النظرية التي تقوم عليها حالة وقد حاول ف
الضرورة، وتوصلوا إلى صياغة قواعد تخضع لها حالة الضرورة، تتمثل الأولى في أن "الضرر لا 
يزال بالضرر"، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للمتضرر أن يدفع الضرر بمثله متى تساوت الحقوق من 

فلا يجوز التضحية بمال الغير لحماية مال المتضرر، والقاعدة الثانية تتمثل في أنه  حيث قيمتها،
"أخف الضررين يرتكب لاتقاء أشدهما"، إذا لم تتساوى الحقوق يجوز التضحية بالحق الأقل قيمة 
للحفاظ على حق أعلى قيمة، فالحفاظ على حق الحياة يبرر إتلاف مال الغير، فرغم أن مجال 
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ادة يضيق في حالة الضرورة إلا أن الفرد يتمتع بقدر ولو يسير من حرية الاختيار، مما حرية الإر 
 .1يبقيه في مجال المسؤولية الجزائية متى لم يقم بتوجيه إرادته على نحو صحيح

نجد أن بحوث الفقهاء الذين سلكوا المسلك المعتدل كانت أكثر قبولًا لدى المشرعين، نتج 
نظم القانونية من خلال إدخال أفكار جديدة لا تمس جوهرها فيما يتعلق عنها إصلاح كبير في ال

بأساس المسؤولية وشروطها، لذلك نجد أن المشرعين احتفظوا للعقوبة بصفات الجزاء الرادع الزاجر 
من الوجهة الاخلاقية، وقد أدخلوا عبارة الدفاع الشرعي في لغة القانون الجنائي لكنها لم تحل محل 

وبة كما نادى بها أصحاب المدرسة الوضعية، بل أصبحت أوسع نطاقاً، كما تم الأخذ عبارة العق
بمبدأ حرية الاختيار كأساس لتحديد المسؤولية مع الاهتمام بالحالة الخطرة ومعالجتها بالتدابير 

 .2الاحترازية في حالة عدم مسؤولية صاحبها جزائياً، أو مسؤوليته مسؤولية مخففة

 وموانعها شروط المسؤولية الجزائيةالمطلب الثاني: 

ائم تفترض المسؤولية الجزائية وقوع جريمة أي واقعة تتطابق مع النص القانوني لإحدى الجر 
 المنصوص عليها قانوناً، وهذا يعني سبق توافر أركان الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو

 مخالفة.

لى إال البحث في هذا الموضوع سنتطرق فبعد التعرف على مفهوم المسؤولية الجزائية ولاستكم
 شروط المسؤولية الجزائية وموانعها في فروع متفرقة.
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 الفرع الأول: شروط المسؤولية الجزائية

تختلف شروط المسؤولية الجزائية بحسب الأساس القانوني الذي تقوم عليه، وتتفق أغلب 
ذا جزائية هو حرية الاختيار، وبهالتشريعات الجنائية على جعل الأساس القانوني للمسؤولية ال

 فالشروط لا تخرج عن الإدراك والإرادة.

لم يحدد المشرع الجزائري شروط المسؤولية الجزائية صراحة على غرار التشريعات المقارنة إلا 
قانون حماية من الفقرة الاخيرة  02 وذلك طبقا لنص المادةسنة  18ما تعلق بتحديد سن الرشد 

من  51إلى المادة  47من ذلك نستشف بمفهوم المخالفة من نصوص المواد ، وبالرغم 1الطفل
قانون العقوبات التي تنص على موانع المسؤولية حيث أن المشرع يحددها على أساس الإدراك 

 .2وحرية الاختيار

 وعليه سوف نقوم بتوضيح شروط المسؤولية الجزائية كالآتي:

بعض وهو "قدرة الإنسان على فهم ماهية تصرفاته أو التمييز كما يسميه ال الإدراك: /أولاً 
وتوقع النتائج التي تترتب عليها"، والمقصود بفهم ماهية الفعل هو فهمه من حيث كونه فعلًا تترتب 
عليه نتائجه العادية، وليس المقصود فهم ماهيته في نظر قانون العقوبات، فإن الإنسان يسأل عن 

 .3ب عليه، إذ لا يصح الاعتذار بجهل القانون فعله ولو كان يجهل أن القانون يعاق

وعليه توجه أحكام قانون العقوبات للإنسان، وذلك لأنه وحده يدركها ويمكنه ضبط أعماله 
لها، فالمسؤولية الجزائية منوطة بالإدراك وقائمة عليه ويقاسُ على ذلك أنه  وملائمة سلوكه وفقاً 

ة، فمن يكون فاقد الإدراك لأي سبب كان لا يُسأل ليس كل إنسان أهلًا لتحمل المسؤولية الجزائي
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أن القانون لا يضع معياراً للتمييز الذي يكفي للمسؤولية الجزائية، ولكنه  عما يأتيه من أفعال، علماً 
يصل إلى ذلك بافتراض التمييز في كل إنسان عادي، وتحديد الأشخاص الذين يُستثنون من 

ز، فالإدراك هو الشرط الأول لتحمل المسؤولية الجزائية، ويقصد القاعدة ويعدهم القانون فاقدي التميي
به "مقدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، والتمييز بين المباح والمحظور وبين 
الخير والشر"، فالإنسان يسأل عن فعله حتى ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، وهذا ما 

ور "لا يُعذر أحد بجهل القانون"، وبهذا فالتمييز شرط لكي تكون إرادة من الدست 74تؤكده المادة 
الشخص إرادة عاقلة مميزة، فالإرادة هي توجيه الذهن إلى تحقيق عمل من الأعمال لكنها قد تكون 

، 1إرادة واعية كما قد تكون إرادة غير واعية، كالمجنون يريد أفعاله التي يأتيها لكنه لا يدرك مداها
ر المشرع الجزائري على انتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة للشخص المصاب بالجنون وقت وقد أشا

من قانون العقوبات والتي تنص على: "لا عقوبة على من كان في  47ارتكاب الجريمة في المادة 
، ونفس الشيء بالنسبة للصغير غير المميز فلا يسأل جزائياً 2حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة"

سنة إلا  13إلى  10سنوات ولا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من  10م يكمل سن من ل
سنة إلى تدابير  18إلى  13تدابير الحماية أو التهذيب، ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه بين 
، ومع 3من قانون العقوبات 49الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة هذا ما جاء في نص المادة 

 .4المتعلق بحماية الطفل تناول المشرع من خلاله هذه المراحل 12-15 رقم ون صدور القان
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كون "وهي التوجيه الذهني إلى تحقيق عمل أو امتناع معين"، ويجب أن ت الإرادة: /ثانياً 
ع، الإرادة حرة بحيث يستطيع توجيهها إلى ما يريد من السلوك سواء القيام بالفعل أو الامتنا

 وتفترض الإرادة الحرة أن يكون لدى الإنسان عدة خيارات أو بدائل وأن يكون له القدرة على
 بينها.الموازنة أو المفاضلة 

ولابد أن يتوافر كل من الإدراك والإرادة وقت إتيان الفعل المكون للجريمة بحيث يجب أن 
يتعاصر معهما، فمتى انتفى أحدهما أو كلاهما انتفت المسؤولية الجزائية دون أن يؤثر ذلك على 

 .1وصف الجريمة الذي يبقى قائماً 

رادة ي الإهنسان ولكن ما يعتد بها قانوناً وبهذا فالإرادة بمثابة ملكية ذهنية، يتمتع بها كل إ
في  ريتهاحالمستندة إلى حالة الإدراك والفهم، والخالية من تأثير العوامل الخارجية التي تؤثر على 

 سان.الاختيار، أي إرادة خالية من العيوب التي تعتريها فهي تؤثر في المسؤولية الجزائية للإن

في سلسلته الذهنية، ويراد به التفضيل بين أمرين"، فإذا  فالاختيار هو "حالة يمر بها الانسان
كان الشخص أمام أمرين أحدهما حسن والآخر سيء، متى فضل الحسن فإنه يؤدي حتماً إلى 
إهمال السيء، وإن الاختيار في حقيقته مرتبط بالإرادة ارتباطاً مباشراً، فعندما تكون الإرادة المدركة 

رجي عنها قد يضيق منها أو يعدمها، فيكون الاختيار قد حصل حرة أي بمعزل عن أي تأثير خا
 .2بالأسلوب السليم

وتعرف حرية الاختيار على أنها "مقدرة الانسان على تحديد اتجاه إرادته بحيث يستطيع أن 
يمسك عن فعل امتثالًا "للنهي" عنه، أو يطلق الفعل امتثالًا "لأمر" به، فإذا انعدمت لدى الانسان 

 .3رة، انعدم الاسناد وبالتالي انعدمت أهليته لتحمل العقابهذه المقد
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فة ة لكاوعليه فالإرادة الحرة المختارة هي الشرط الثاني من شروط المسؤولية الجزائية بالنسب
ن الجرائم، مما يترتب على ذلك متى كانت إرادة الجاني غير حرة وغير مختارة فإنه لا يسأل ع

خلال  غير أهل للمسؤولية الجزائية بسبب فقدان هذا الشرط، ويمكن منالجريمة التي يقترفها لأنه 
 عرض شرطا المسؤولية الجزائية استنتاج ما يأتي:

لقيام المسؤولية الجزائية يجب وجود عمل إرادي، فممارسة الإرادة لدورها في وقوع  -
 الجريمة ضرورية لنهوض المسؤولية الجزائية.

ية الجزائية في كافة الجرائم سواء كان الخطأ يعد الخطأ عنصر أساسي في المسؤول -
ار لاختيعمدياً أو غير عمدي، لوجوده يجب توافر شرطا المسؤولية وهما الإدراك والإرادة أي حرية ا

 .لتقرير المسؤولية، وإن عدم توافر أحدهما أو كلاهما يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية
 بحرية الاختيار، وإنما افتراض تمتع الانسان إن أغلب التشريعات لم تضع معياراً خاصاً  -

العاقل بها، وهذه الحرية تستمد معطياتها من وظيفة القانون وما ينطوي عليه من أوامر ونواهي 
وارتباط ذلك بوجود أن يجتهد أي شخص في تكييف أفعاله على حسب أوامر المشرع ونواهيه، 

ل في مدى استطاعته، ومن ثم لا يسأل شخص وبطبيعة الحال أن الانسان لا يكلف بذلك ألا يدخ
 .1عن جريمة إلا إذا كان يستطيع الامتناع عن ارتكابها

 الفرع الثاني: موانع المسؤولية الجزائية

تعرف موانع المسؤولية الجزائية بأنها "أسباب شخصية بحتة تتعلق بمرتكب الفعل وأهليته إذ 
من عنصر الإدراك والتمييز أو حرية الاختيار، فهي تجعل إرادته غير معتبرة قانوناً بحيث تجردها 

لا علاقة لها  ذات طبيعة شخصية بحتة ومجالها إرادة الجاني، كالجنون وصغر السن والإكراه...،
بالتكييف القانوني للفعل على عكس أسباب الإباحة فهي تزيل عن الفعل صفة التجريم وتهدم بذلك 
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ى كل من يساهم في الجريمة"، أما موانع العقاب فهي "أسباب الركن الشرعي للجريمة ويمتد أثرها إل
 .1الاعفاء من العقاب على الرغم من بقاء أركان الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوفرة"

 عل منوبهذا فإن أسباب الإباحة وموانع العقاب هي قواعد جزائية سلبية تؤدي إلى إفلات الفا
 .العقوبة وعدم توقيع الجزاء عليه

تعتبر موانع المسؤولية الجزائية من المواضيع المهمة فقد نصت عليها جميع الشرائع 
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ  :﴿والقوانين، حيث جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى

عن محمد بن يحيى القطعي البصري: حدثنا بشر بن  حديثالوجاء في  ،2﴾ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
 صلى الله عليه وسلم عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن علي، ان رسول الله

عَنِ النائِمِ حَتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى  ةٍ:ثَ لاَ ثَ  نْ عَ  مُ لَ القَ  فعَ : "رُ قال
 .3"يعقل

الجزائية أو كما يسميها بعض الفقهاء بعوارض المسؤولية تعد أسباباً فموانع المسؤولية 
تعترض سبيلها فتخفف منها أو تعدمها كلياً، وهذه الأسباب قد تكون طبيعية كصغر السن وبعضها 

 .4وحالة الضرورة مؤقت مثل الجنون والبعض الآخر يعد سبباً مانعاً كالإكراه 

ية مسؤوللمسؤولية الجزائية والتي سنقسمها إلى موانع الوبهذا سنتناول شرحاً موجزاً لموانع ا
مثلة المتو ة بالإرادة المرتبطة بالإدراك والمتمثلة في الجنون وصغر السن، وموانع المسؤولية المرتبط

 .وحالة الضرورة في الإكراه 
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 أولًا/ موانع المسؤولية المرتبطة بالإدراك:

ليه، عم ماهية فعله وتقدير النتائج المترتبة يكون الإنسان مدركاً حين يكون قادراً على فه
ة سؤوليوالتفريق بين الفعل المباح والسلوك المجرم، فصغير السن والمجنون ليسوا أهلًا لتحمل الم

بهذا و الجزائية لانعدام القدرة لديهم على إدراك نص التجريم وإدراك ما هو ممنوع وما هو مباح، 
 ن وصغر السن، وهما ما سنوضحه أدناه:ينعدم الإدراك في حالتين وهما الجنو 

الجنون: يعرف على أنه "كل حالات اضطراب القوى العقلية التي يزول بها التمييز  -1
من قانون العقوبات،  47، والمشرع الجزائري لم يأتي بتعريف الجنون في المادة 1وحرية الاختيار"

في القوى العقلية يفقد المرء القدرة والرأي المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن الجنون يقصد به "اضطراب 
 .2على التمييز أو السيطرة على أعماله"

 وثبوت الجنون من عدمه حالة واقعية يمكن أن نرجعها إلى ذوي الخبرة والاختصاص لتقرير
 وجودها من عدم وجودها، وتمييز حالة المرء العاقل من حالة المرء المجنون.

يع  لكن المسألة تصبح محل جدل فيما لو أردنا توسوالجنون بمعناه العام لا يثير إشكالاً 
م  مفهومه ليشمل كل حالات الأمراض النفسية والعصبية التي تصيب المرء وتضعف عقله، فتقدُّ

رء العلوم الطبية أثبتت وجود عدة حالات إلى جانب حالة الجنون بمعناه الضيق تُضعف شعور الم
ريق، ن الحتَهِ وجنون العقائد الوهمية وجنون السرقة وجنو وتفقده القدرة على التحكم بأعماله، كالعَ 

تبر والأمراض العصبية كالصرع أو الهستيريا أو ازدواج الشخصية...إلخ، فهل كل هذه الحالات تع
 مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية؟
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 إن كل العلل تدخل ضمن مفهوم الجنون طالما أنها تؤدي إلى انعدام الوعي والتمييز لدى
ق ع  47صاحبها، فالجنون هنا يتسع ليشمل كل خلل عقلي، وهذا الرأي يتناسب مع نص المادة 

القانون فق ع التي تتكلم عن الخلل العقلي وبهذا  21التي تتكلم عن الجنون وتُحِيلُنا إلى المادة 
 يتكلم عن الحالتين بمعنى واحد.

سواء كان المتهم حراً طليقاً أو في علاوةً على ذلك لم يضع المشرع قرينة على حالة الجنون 
مستشفى الأمراض العقلية، ومن جانبه ترك للقاضي الحرية الكاملة والسلطة التقديرية في الفصل 

 .1بهذه الحالة وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة إذا كان لديه شك في جنون المتهم من عدمه

ار، هما فقدان الوعي أو الاختيوبهذا يشترط لامتناع المسؤولية بسبب الجنون توافر شرطين 
 ومعاصرة الجنون لارتكاب الجريمة.

فقدان المجنون للوعي أو الاختيار: إن امتناع المسؤولية يتوقف على أثر حالة الجنون  -أ
على وعي المصاب وإرادته، فإن ترتب عنه إفقاده لوعيه وإرادته كانت العلة متوافرة وامتناع قيام 

إذا اقتصر تأثير الجنون على مجرد إضعاف هذا الوعي وتلك الإرادة المسؤولية عن المجنون، إما 
فلا مبرر لامتناع المسؤولية، وإن اقتضى ذلك تخفيف درجة المسؤولية، ومثل هذه الحالات نذكر 
"مجنون التخصص كالذي نجده سليم العقل لكنه له ميل شديد لإتيان أفعال إجرامية مثل السرقة أو 

ن أن يعفى من الجرائم التي لها صلة بمرضه فقط، وبهذا فإن الضابط في الحريق"، فمثل هذا يمك
 .2الجنون وغيره من الأمراض المشابهة له هو فساد الاختيار وانعدام قوة التمييز والتقدير

من قانون العقوبات على أن  62في ذلك نجد أن المشرع المصري قد نص من خلال المادة 
ور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو "لا عقاب على من يكون فاقد الشع
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عاهة في العقل، واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير 
، نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع المصري اعتبر الجنون مانعاً من موانع 1علم منه بها"

ن الإنسان إما مجنون عديم المسؤولية مطلقاً أو سوي كامل المسؤولية المسؤولية الجزائية على أ
، وبهذا فهو لم يفسح مجالًا لحالات وسطى بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بقدر أكبر 2الجزائية

من الملكات العقلية التي نجدها عند المجنون بقدر أقل عند الإنسان السوي، فهو لم يقرر لهاته 
 .122/13ائية مخففة على غرار مع أخذ به قانون العقوبات الفرنسي في المادة الفئة مسؤولية جز 

بنصه: "من كان  1997كما نص عليها المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الجزائري سنة 
مصاباً وقت ارتكاب الجريمة باضطراب نفساني أو عصبي أنقص وعيه أو عرقل سيطرته على 

 .4عن أفعاله" أفعاله...يكون مسؤولًا جزائياً 

ق ع صراحة على  47معاصرة الجنون لزمن ارتكاب الجريمة: لقد أشار نص المادة  -ب
هذا الشرط لأن مركز الجاني وقيام المسؤولية الجزائية من الأمور التي تتحدد وقت ارتكاب 

                                                           
 .2018طبقا لأخر تعديلات سنة  1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم  -1
، ص 2002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، القسم العام: قانون العقوبات محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنعم، -2

488. 
3- Article 122-1 :N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des 

faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses 

actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique 

ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la 

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si 

est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la 

réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La 

juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider 

de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère 

que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné 

fasse l'objet de soins adaptés à son état. 
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 ، إذا ثبت أن الجاني كان مصاباً بالجنون 1الجريمة، فلا أثر للجنون السابق على ارتكاب الجريمة
ثم شفي منه قبل ارتكاب الجريمة، فشرط التوافق الزمني هو المعول عليه لمنع المسؤولية إذ العبرة 

 بسلامة الإرادة عند اقتراف الجريمة.

 غير أنه يترتب على الجنون الطارئ بعد الجريمة بعض النتائج تختلف بحسب الوضعية التي
 تكون عليها إجراءات الدعوى.

 ور الحكم يوقف رفع الدعوى على المتهم وتوقفت محاكمته إذافإذا طرأ الجنون قبل صد -
كان بصددها حتى يعود إليه رشده ويترتب على ذلك أن تقف كل المواعيد كمواعيد الطعن في 

 الأحكام.
وإذا طرأ الجنون بعد صدور حكم يقضي بعقوبة مقيدة للحرية وجب تأجيل تنفيذ العقوبة  -

جنون في إحدى المؤسسات المختصة للأمراض العقلية، غير حتى يبرأ، وفي هذه الحالة يوضع الم
أن ذلك لا يحول دون تنفيذ العقوبات السالبة للحرية)الحرمان من الحقوق المدنية( والعقوبات 

 .2المالية)الغرامة والمصادرة(
صغر السن: بطبيعة الحال يولد الانسان فاقداً للإدراك والإرادة، ثم ينمو العقل تدريجياً  -2

في العمر، ويستتبع ذلك نمو إدراكه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل، وعلى أساس  بتقدمه
هذا التدرج تتحدد قواعد المسؤولية الجزائية كقاعدة عامة، وفي الوقت الذي يكون فيه الإدراك 
ضعيفاً تكون فيه المسؤولية ضعيفة أو ناقصة، وفي الوقت الذي يكتمل فيه الإدراك تكون 

 .3الجزائية كاملة، ويكون الإنسان قد بلغ سن الرشد الجزائي ويعامل معاملة البالغينالمسؤولية 
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إعفاء الحدث من المسؤولية الجزائية ليس بسبب انعدام الإرادة، فالإرادة متوفرة لديه، وإنما 
يميز يتعلق إعفاءه من المسؤولية الجزائية بالإدراك، إذ أن إدراكه في سنه لم يستقر استقراراً يجعله 

بين الخير والشر وبين الخطأ والصواب، وانعدام الإدراك لدى الحدث يؤثر في الشق الأول من 
 .1الركن المعنوي وهو العلم في القصد، وذلك يكفي لانتفاء المسؤولية أو نقصانها

وتختلف التشريعات الجنائية في تحديد سن الرشد ونجد أن المشرع الجزائري قد جعله في سن 
سن  التي تنص على قانون حماية الطفلمن  الفقرة الاخيرة 02 لك طبقا لنص المادةسنة، وذ 18

 .2الرشد الجزائي "بلوغ ثماني عشرة سنة كاملة"

ة على أنه: "لا يكون محلًا للمتابعة الجزائي من قانون العقوبات 49وجاء في نص المادة 
 ."( سنوات10الذي لم يكمل ) القاصر

و سنة إلا تدابير الحماية أ 13إلى أقل من  10يتراوح سنه من لا توقع على القاصر الذي 
 التهذيب، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلًا إلا للتوبيخ.

سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو  18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
 .3لعقوبات مخففة"

سابقة الذكر نلاحظ أن المشرع قد ميز بين أربعة مراحل للمسؤولية  من خلال نص المادة
 الجزائية بحسب عمر الجاني وهي:

 ة.مرحلة ما قبل العشر سنوات: التي تنعدم فيها الأهلية ولا تقرر المسؤولية الجزائي -

                                                           
 229-228، مرجع سابق، ص ص ، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني -1
 ، يتعلق بحماية الطفل، السالف الذكر.12-15قانون رقم  -2
 ، السالف الذكر.01-14من قانون العقوبات  49المادة  -3
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(: وتكون فيها 13( وأقل من ثلاثة عشر سنة )10مرحلة ما بين عشر سنوات ) -
 وقع على القاصر تدابير الحماية.المسؤولية ناقصة وت

ن (: تكون الأهلية ناقصة وتكو 18( وقبل الثامنة عشر )13مرحلة ما بين الثالثة عشر ) -
 مسؤولية القاصر مسؤولية مخففة.

 .1سنة: تكون الأهلية كاملة ومسؤوليته قائمة 18مرحلة بلوغ الشخص لسن الرشد عند  -

 انع المسؤولية المرتبطة بالإرادةثانياً/ مو 

ه اع عنكما وضحنا سابقاً على أن الإرادة هي المقدرة على توجيه السلوك نحو الفعل أو الامتن
يار لكن غالباً ما تعتريه عوامل معينة تعمل على إضعاف الإرادة وتجعلها غير قادرة على الاخت

 وهذا ما سنأتي على توضيحه.وحالة الضرورة كالإكراه 

أنه: "لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب ق ع  على  48الإكراه: تنص المادة   -1
الجريمة قوة لا قبل له بدفعها"، وخلافاً للجنون الذي يقضي على التمييز ويُفقد الوعي، فإن الإكراه 
سبب نفسي ينفي حرية الاختيار ويسلب الإرادة حريتها كاملة، وبذلك تؤدي إلى انعدام مسؤولية 

 .2الجاني جزائياً 

 اه مادي وإكراه معنوي.والإكراه نوعين: إكر 

الإكراه المادي: "يتمثل في عنف مباشر على جسم الشخص الخاضع للإكراه يؤدي إلى  -أ
انعدام الإرادة كلياً"، من أمثلته أن يضغط شخص على إصبع آخر وهو ممسك بالبندقية...، والواقع 

لوك الإجرامي اللازم أن الإكراه المادي لا ينفي الركن المعنوي في الجريمة فحسب، وإنما ينفي الس
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لقيام الركن المادي في الجريمة، ذلك أن السلوك الإجرامي لا يقوم إلا إذا ثبتت إرادة الجاني في 
 .1ارتكابه

وبهذا فإن الإكراه المادي هو "أن تقع قوة مادية على الإنسان لا يقدر على مقاومتها فيأتي 
رجية تعدم إرادته وتحمله على القيام بالواقعة بفعل يمنعه القانون" كأن يتعرض المرء لقوة مادية وخا

 .2الإجرامية، وبهذا لا يمكن أن تنسب الجريمة إليه

ة مع لإرادوعليه فالإكراه المادي هو مانع من موانع المسؤولية الجزائية يلغي حرية الاختيار وا
ادي الم ع للإكراه بقاء التمييز لدى الفاعل، فلا يعتد بفعله ولا تقوم المسؤولية عليه، وشأن الخاض

 مصدر شأن أي أداة من الجائز استعمالها في ارتكاب الفعل، فالمسؤولية الجزائية لا تقع إلا على
 الإكراه إن كان إنساناً، كالذي يمسك بيد المتهم ويجعله يضع إمضاؤه على محرر مزور...

ه إلى ارتكاب الإكراه المعنوي: هو "عبارة عن قوة معنوية تُضعف الإرادة مما تدفع المكر  -ب
الجريمة ويتحقق بتهديد الفاعل بخطر جسيم لا سبيل إلى دفعه بوسيلة أخرى، فيقدم على ارتكاب 
جريمته ليدفع عن نفسه خطر هذا الضغط أو التهديد"،  فالإكراه المعنوي لا يمحو الإرادة ولكنه 

 .3ظر القانون يسلبها صفة الحرية فهي قائمة من الناحية الفنية، ولكنها غير معتبرة في ن

فالضرر الجسيم المهدد به ينتقص من حرية الاختيار انتقاصاً شديداً من شأنه أن يدفع الرجل 
العادي إلى اختيار الجريمة، ولكنه لا ينفي أركان الجريمة، فالجريمة المرتكبة بتأثير الإكراه المعنوي 

لحقه انتقاص  تقوم على توافر ركني الجريمة المادي والمعنوي أيضاً، ولو أن الركن المعنوي قد
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ل وقوع  جسيم في حرية الاختيار، فالمهدد بالإكراه المعنوي يستطيع أن يخالف التهديد إذا فض 
 .1الخطر الجسيم المحدق به

 وبهذا فيشترط لقيام الإكراه شرطان هنا:

 أن تكون القوة التي صدر عنها الإكراه غير متوقعة ولا يد للمكره في حدوثها. -
 القوى التي لا يمكن ردها أو دفعها، فإذا ثبت أن الجاني كانأن تكون تلك القوة من  -

 بوسعه رد هذه القوة فلا يجوز له أن يحتج بأنه مكره.
حالة الضرورة: تعني "وجود خطر محدق يحيط بالفاعل لا مجال للتخلص منه إلا   -2

ة أو بفعل بارتكاب فعل يكون جريمة"، ويعرفها البعض بأنها "وضع مادي للأمور ينشأ بفعل الطبيع
إنساني موجه إلى الغير، وينذر بضرر جسيم على النفس، يتطلب دفعه ارتكاب جريمة على إنسان 
بريء"، فهنا تُفقد حالة الضرورة للشخص حرية الاختيار ولكنه لا يفقد إرادته، فعليه أن يختار 

ذلك، إذا لم تحمل الخطر الجسيم الذي أحاط به، أو أن يقاومه ويختار الفعل الممنوع في سبيل 
يكن لإرادته دخل في حلول الخطر وليس في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، وأن يتناسب الفعل 

 .2مع جسامة الخطر
وبهذا تتميز حالة الضرورة بأنها تصيب شخصاً بريئاً دُفع لضرر جسيم على النفس، وتهدد 

 ما شخصاً آخر غير به الطبيعة عامل الجريمة نفسه أو شخصا آخر غيره، أو يهدد به إنساناً 
، ومثال ذلك أن يخرج شخص من مسرح مسرعاً على أثر حريق وقع في المسرح 3فاعل الجريمة

                                                           
 .322مرجع سابق، ص ، -القسم العام–، شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله سليمان -1
 .309مرجع سابق، ص ، أكرم طراد الفايز، محمد علي السالم عياد الحلبي -2

- Marc PUECH : Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, Tome 1, CUJAS, page 392. 
 .282فخري عبد الرزاق الحديثي، خالدي حميدي الزغبي، مرجع سابق، ص -3



 ؤسسات الاقتصاديةزائية لمسيري المؤولية الجي للمســــ الفصل الأول الإطار القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ــــالباب 

37 
 

فيصطدم بطفل ويصيبه بكسور، أو أن يقضي الطبيب على حياة الجنين في ولادة عسيرة لإنقاذ 
 ...1حياة الأم

موانع المسؤولية أو اختلف هنا الفقه في تحديد طبيعة حالة الضرورة إذا كانت مانع من  
سبب من أسباب الإباحة ومنهم من يجعلها مانعاً من موانع العقاب، بحيث يميل عدد كبير من 
الفقهاء إلى جعلها مانع من موانع المسؤولية الجزائية باعتبار أن حالة الضرورة تمثل ضغطاً حقيقياً 

لمشرع الجزائري فلم ينص على إرادة الفاعل الذي يخضع لظرف خارجي يهدده بخطر جسيم، أما ا
 ضالاجهامثل جريمة  على حالة الضرورة، وجاءت الإشارة عليها بصفة متفرقة في بعض الجرائم

من قانون العقوبات التي جاء فيها: "لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته  308المادة  في نص
إبلاغه السلطة  ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد

 .2الإدارية"
ويشترط لتوافر حالة الضرورة لعدم قيام المسؤولية الجزائية شروط خاصة بالخطر وشروط 

 خاصة بالفعل.
شروط الخطر في حالة الضرورة: وجود خطر جسيم على النفس أو المال يهدد الجاني أو  -أ

 بتضحيات كبيرة.غيره، فهذا الخطر من شأنه أن يحدث ضرر لا يمكن جبره أو يجبر 

 ولا يدخل ضمن حالة الضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة الخطر، كرجل الإطفاء، أيضاً 
لا  ما يكون منه مشروعاً بأن يكون مأموراً به كحالة المحكوم بإعدامه، فمن يساعده على الهرب

 يجوز أن يدافع بحالة الضرورة.

جاز دفعه بشرطين: أن يوجه فعل شروط رد الفعل)المضطر(: إذا وقع الخطر بشروطه  -ب
الضرورة لدرأ الخطر، فإذا كان بعيد عن دفع الخطر اعُتبر جريمة، أو أن يكون فعل المضطر هو 

                                                           
 .335-333جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص ص  -1
 .266-265، مرجع سابق، ص ص الجنائي العام )دراسة مقارنة(القانون عبد الرحمان خلفي،  -2
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الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر، وذلك إذا تعددت الوسائل، فربان السفينة المهددة بالغرق إذا 
بعض الحمولة يعد مسؤولًا وليس له الدفع لجأ إلى رمي بعض الركاب تفادياً لذلك مع إمكانية رمي 

 .1بحالة الضرورة

 المطلب الثالث: محل المسؤولية الجزائية

محل المسؤولية الجزائية أو ما ترد عليه المسؤولية وهو الوعاء الذي تنصب عليه هذه 
المسؤولية، ومحلها يتمثل في الشخص الطبيعي وهو الإنسان والشخص المعنوي الذي هو كان ولا 

، وهذا ما سنتناوله من خلال المطلب 2ال محل جدل من قبل الفقه والمشرعين في مختلف الدوليز 
 في فرعين متفرقين.

 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي

إن شرط الآدمية شرط ضروري وكاف لوصف سلوك المخالف للقاعدة الجزائية، كون سلوك 
لا يتصور أن تقع الجريمة إلا من إنسان، وبهذا يستبعد  الإنسان هو الذي يُوصف بالجريمة حيث

من نطاق الجريمة عندما تنسب إلى فاعلها كل ما ساهم به الجماد والحيوان إلا أن يكون وحدهما 
 .3فتستبعد الجريمة كلياً 

هنا يرى بعض الفقهاء لكل انسان أهلية تجعله خاضعاً للمسؤولية الجزائية سواءً كان مجنوناً 
اً، وتبعاً لذلك فإن هذا الرأي يرجح سلوك الصغير والمجنون على أنه جريمة وهذا رأي أو صغير 

                                                           
 .218-217مرجع سابق، ص ص ، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني -1
 .127جمال ابراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص  -2
دار  الوضعي والشريعة الإسلامية،دراسة مقارنة في القانون  -المسؤولية الجنائية: أساسها وتطورهامحمد كمال الدين إمام،  -3

 .279-278، ص ص 2004الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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غير موافق عليه، حيث أن التدابير التي تطبق على كل من المجنون وصغير السن لا تعد عقوبة 
 .1جزائية وإن استبعاد المسائلة الجزائية لا يعني منع المجتمع من التدخل دفاعاً عن أمنه وسلامته

ضافة إلى ذلك فإن القول بأن شروط المسؤولية الجزائية تتمثل في توافر الإدراك وحرية إ
الاختيار هذا ما يقودنا إلى الإقرار بأن المسؤولية الجزائية قاصرة على الإنسان فهو يتمتع بملكتي 

الأقل  الإدراك والإرادة، وبهذا فإن المتهم سواء كان فاعلًا أصلياً أو شريكاً يجب أن يكون على
شخصاً طبيعياً لأن الأهلية الجنائية لا تثبت إلا له، باعتبارها ضمن القواعد الجنائية التي تخاطب 

، إذ لا يمكن لقاعدة جنائية أن تتكيف تحت وصف سلوك ووقائع لا تنسب للإنسان، 2الإنسان
ويكفي أن تثبت صفة الشخص الطبيعي أو صفة الإنسان لكي يدخل الشخص في نطاق هذه 

 لقاعدة.ا

 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

نه كما أشرنا سابقاً إلى أن الشخص الطبيعي هو الوحيد المخاطب بأحكام قانون العقوبات لأ
قادر على فهم مضمونها وتكييف سلوكه وفقها، فإذا انعدمت الإرادة وحرية الاختيار نُفيت 

يين دة يمكن إثباتها في العصر الحديث لأشخاص غير طبيعالمسؤولية الجزائية، إلا أن هذه الإرا
 تجمعوا لتحقيق غاية مشتركة أو لمجموعة من أموال رصدت لغاية معينة.

لا زالت هناك أمور عالقة حول الشخص المعنوي تكمن في مسؤوليته الجزائية حيث ثار جدل 
ت الواردة في قانون حول تحديد طبيعة الشخص المعنوي التي لا تقبل تطبيق أغلب العقوبا

                                                           
 .129-128جمال إبراهيم الحيدري، مرجع سابق، ص ص  -1
 .127المرجع نفسه، ص  -2
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العقوبات عليه، بل وأكثر من ذلك أن الشخص المعنوي يفقد مقومات المسؤولية الجزائية المطبقة 
 .1على الشخص الطبيعي

ثار جدال فقهي لتحديد طبيعة الشخص المعنوي وإقرار مسؤوليته من عدمها يقتضي علينا 
 التطرق إلى هذا الخلاف.

 إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أولًا/ الخلاف الفقهي حول 

 لقد درجت الأنظمة العقابية لفترات طويلة على إغفال توجيه خطابها إلى الشخص المعنوي 
ة، وعلى لجريماستناداً إلى افتقاده للإرادة الذاتية التي هي قوام الركن المعنوي في النظرية العامة ل

ماعة عتبارها تحكم تصرفاته وسلوكياته في محيط الجذلك فإن القاعدة الجنائية تخاطب الإنسان با
 البشرية.

من البديهي أن الشخص المعنوي لا يجرم بذاته فلو افترضنا قيام المسؤولية الجزائية على 
الشخص المعنوي فلا تستبعد المسؤولية عن ممثليه، أي المدير وأعضاء مجلس الإدارة، فهم الجناة 

رتكب الفعل وليس الشخص المعنوي، وبهذا فإن وقوع الجريمة من ، فالإنسان هو الذي ي2الحقيقيون 
الشخص المعنوي أمر محال بغض النظر عن طبيعته حقيقي أو افتراضي، وعليه لا خلاف حول 
عدم صلاحية الشخص المعنوي بالنسبة لارتكاب الجريمة، واتفق الفقه حول استحالة وقوعها منه، 

                                                           
قانون(، )أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص ال المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، ويزة بلعسلي، -1

 .11، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
- F. DESPORTES & F LEGUENHEC ; OPECIT, Economica, page 563 et suivants.  

- André DECOCQ : Droit Pénal Général, Armand Collin, 1971, page 254 et suivants. 
، 2017، دمياط، مصر، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"ماجد خلف السواط، " -2

 . 1211ص 
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وهذا ما أدى إلى انقسام الفقه الجنائي إلى قسمين، أحدهما  وإنما الخلاف يثور حول مدى مساءلته،
 .1ينكر عدم إمكانية المسائلة الجزائية للشخص المعنوي والآخر يقول بمسائلته

أي الرأي المعارض لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: لقد دافع على هذا الر  -1
لية الشخص المعنوي جزائياً، ذلك لأن المسؤو فقهاء القرن التاسع عشر على أنه لا يمكن مسائلة 

 .يعيينالجزائية تبنى على الإرادة والإدراك، أي على عناصر ذهنية لا تتوفر إلا في الأشخاص الطب

فعلى مستوى الإسناد يستحيل إسناد خطأ إلى شخص معنوي الذي ليس له كيان حقيقي،  -
اد قتضي خطأ شخصي يتمثل في إمكانية إسنولا إرادة خاصة به، في حين أن المسؤولية الجزائية ت

 الخطأ إلى من ارتكبه.

أما على مستوى العقوبة فلا يمكن أن يطبق على الشخص المعنوي أهم العقوبات المقررة  -
للجرائم وهي العقوبة السالبة للحرية، وإذا أمكن تطبيق بعض العقوبات كالغرامة والمصادرة فإن 

شخصية العقوبة إذ أن هذه العقوبة ستصيب الأشخاص الحقيقيين  توقيعها يؤدي إلى الاخلال بمبدأ
 .2من مساهمين أو أعضاء، وقد يكون منهم من لم يشترك في الفعل المعاقب عليه وقد يجهله

إلى  الرأي المؤيد لإقامة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: يتجه أنصار هذا الاتجاه -2
 نوية ويعتمدون في ذلك على مجموعة من الحجج منها:إسناد المسؤولية الجزائية للأشخاص المع

أن الشخص المعنوي ليس شخصاً وهمياً من صنع المشرع بل حقيقة ذات وجود يتمتع  -
بإرادة خاصة ومستقلة عن إرادة أعضائه المكونين له، وتعتبر إجماع آراء أعضائه أو المساهمين 

 .3القائمون بإدارة أعمال الشخص المعنوي  فيه، ومظهرها الأوامر والتعليمات التي يقوم بتنفيذها

                                                           
 . 1211، ص ماجد خلف السواط، مرجع سابق -1
 . 267، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -2
 .32ويزة بلعسلي، مرجع سابق، ص  -3
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وبهذا فالشخص المعنوي يتمتع بوجوده الحقيقي من الناحية القانونية فلديه إرادة وذمة مالية 
مستقلة، وإنكار الإرادة المستقلة للشخص يترتب عنه تصادم بالتنظيم القانوني للشخص المعنوي 

 .1ذاته

الشخص المعنوي فإن هناك الكثير من العقوبات أما بالنسبة لتعذر تطبيق العقوبات على  -
يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي، فعلم العقاب قدم الكفاية من العقوبات والتدابير القادرة على 
ضرب حياة الشخص المعنوي كعقوبة الحل فهي تنهي وجوده، وعقوبة الغلق فهي تنهي أهليته 

المالية، وعقوبات أخرى منها حظر نشاطه كلياً  لممارسة النشاط، والغرامة والمصادرة تضرب ذمته
أو جزئياً، ووضعه تحت المراقبة، واستبعاده من السوق العام...، فالعقوبات تخضع لتطوير وتغيير 
مستمر في شأن كل المسائل، فكثير من العقوبات ملائمة للشخص المعنوي بل أخطر العقوبات 

وي كالحل، وكذا يمكن اعتبار الغلق عقوبة سالبة كالإعدام التي يمكن تنفيذها على الشخص المعن
 .2للحرية

إن مسائلة الشخص المعنوي جزائيا وتوقيع العقوبة عليه لا يعد بأي حال من الأحوال  -
خروجاً على مبدأ شخصية العقوبة، بل إن هناك جانب ذهب إلى أبعد من ذلك، وأكد على أن عدم 

مبدأ شخصية العقوبة، إذ أن الجريمة قد ارتكبت مسائلة الشخص المعنوي جزائياً فيه خروج عن 
باسم الشخص المعنوي، ومن تلاقي إرادات العاملين فيه ويتفرع عن ذلك مسائلة هؤلاء الأشخاص 
وعدم مسائلة الشخص المعنوي فيه خروج عن مبدأ شخصية العقوبة، وبهذا فإن مسؤولية الشخص 

  .3المعنوي تعد قرينة على خطأ المساهمين

                                                           
دار النهضة العربية،  المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري: دراسة مقارنة،محمد عبد القادر العبودي،  -1

 .8، ص 2005القاهرة، 
 .54، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: دراسة مقارنةأحمد محمد قائد مقبل،  -2
، ص 2010مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري،مبروك بوخزنة،  -3

 .77-76ص 
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 موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  /ثانياً 
لقد أقر المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بصورة صريحة وواضحة على 

وذلك في نص  1الجرائم التي ترتكب باسمها ولحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين
التي جاء فيها: "باستثناء الدولة والجماعات المحلية مكرر من قانون العقوبات و  51المادة 

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولًا عن الجرائم التي 
 ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.

ة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائل
 .كشريك في الأفعال نفسه"

من خلال نص المادة تبدو خصوصيتها وأهميتها من خلال وضع المشرع الجزائري لضوابط 
 هذه المسؤولية وذلك على النحو التالي:

مبدأ بتحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة جزائياً وهو ما انتهجته جل التشريعات التي تقر  -
 مسؤولية هذه الأشخاص، ويستند هذا التحديد إلى تقسيم الأشخاص المعنوية إلى أشخاص معنوية

 عامة وأشخاص معنوية خاصة.
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي مسؤولية مشروطة، إذ يجب من ناحية أن  -

حساب ترتكب بواسطة أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه، ومن ناحية أخرى يجب أن ترتكب ل
 الشخص المعنوي.

حصر المشرع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في الحالات المنصوص عليها في  -
 قانون العقوبات أو القوانين المكملة له.
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إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبيعي سواء كان  -
 .1فاعلًا أصلياً أو شريك عن ذات الأفعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 .147مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص  -1



 ؤسسات الاقتصاديةزائية لمسيري المؤولية الجي للمســــ الفصل الأول الإطار القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ــــالباب 

45 
 

 المبحث الثاني
 مفهوم مسيري المؤسسات الاقتصادية

ل لقد سعت الجزائر كغيرها من الدول غداة الاستقلال إلى تطوير اقتصادها الذي مر بمراح
مميزة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض به من خلال الاعتماد في تسييره على 

وتوجيه الاقتصاد الوطني، وكانت المؤسسة مخططات ترتكز على أجهزة وأدوات وذلك لتنظيم 
ة العمومية الاقتصادية من الوسائل المثلى لتنمية القطاع الاقتصادي وتكريسها لخدمة السياس

 الاقتصادية للدولة.

للنظام  فمنذ الاستقلال عرفت المؤسسة الاقتصادية عدة تغييرات في النظام القانوني تبعاً 
ي الاصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تكريس مبادئ اقتصاد الاقتصادي للبلاد، فبعد الشروع ف

المتضمن القانون التوجيهي  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01السوق صدر القانون رقم 
، حيث كرس هذا القانون مبدأ استقلالية المؤسسة الاقتصادية 1للمؤسسة العمومية الاقتصادية

 2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر رقم بيده بإضفائها صبغة الشركة التجارية، وقد تم تأك
 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها.

الاقتصادية عرفت بأنها عبارة عن "شركة تجارية تحوز فيها  ات العموميةوبهذا فالمؤسس
 عي مباشرة أوالدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتما

 .04-01من الأمر رقم  02غير مباشرة وهي تخضع للقانون العام" وهذا ما جاء في المادة 

إضافة إلى ذلك فإنه يخضع إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وتنظيمها وسيرها 
 01/04من الأمر رقم  05للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وهذا ما جاء في المادة 
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والتي تنص على أن:" يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال 
 .1التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري"

وفي ذلك نجد أن مسيري المؤسسات الاقتصادية يخضعون لنفس الأحكام التي يخضع إليها 
 يث التعيين وإنهاء المهام وكذا المتابعة الجزائية.مسيري الشركات التجارية من ح

 ولقد اعتبر المشرع الجزائري مسيري المؤسسات الاقتصادية عمال أجراء يخضعون إلى نظام
المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل  90/290خاص تم تحديده في المرسوم التنفيذي رقم 

من هذا المرسوم على أنه:" يعتبر  02الخاصة بمسيري المؤسسات، حيث جاء في نص المادة 
 مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من:

المسير الأجير الرئيسي)المدير العام والوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر( لأي شركة  -
ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الإدارة) مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي جهاز 

 .2المذكورة..."إداري آخر( للشركة 

ة والشرك المطلب الأول(،) المساهمةلشركة  وبهذا سنحاول التطرق إلى مدلول المسير وفقاً 
 .)المطلب الثاني( ذات المسؤولية المحدودة

 

 

 

                                                           
1- En ce sens. A. COEURET & E. FORTIN, Droit Pénal du Travail, LITEC, 1998, page 118 et 

suivants 
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 المطلب الأول: مدلول المسير وفقاً لشركة المساهمة

على الإطلاق  تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، أهم أنواع الشركات
من حيث الضخامة والقدرة الاقتصادية، لأنها تقوم بالمشروعات التجارية والصناعية الكبرى التي 
يحتاج نشاطها إلى رؤوس أموال ضخمة، فضلًا عن إمكانية امتداد نشاطها من الصعيد الوطني 

دة دول أو إلى الصعيد الدولي في شكل شركات عملاقة متعددة الجنسيات ذات فروع ممتدة في ع
في عدة قارات، وقد نمت بشكل واسع حتى كادت تحتكر الشؤون الصناعية والتجارية للدول 

 .1كنشاطات البنوك والتأمين

وترجع قدرة شركة المساهمة على تجميع الأموال اللازمة لقيام هذه المشاريع للمزايا التي 
لى أسهم منخفضة القيمة وقابلة يحققها نظامها القانوني للشركاء، منها رأس مال الشركة يقسم إ

للتداول بالطرق التجارية، وأن مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة تتحدد بقيمة ما يملك من 
أسهم في رأس المال، فهذه المزايا تعد من العوامل الرئيسية التي تحمل أصحاب رؤوس الأموال 

لمساهمة، ذلك لأن تخفيض قيمة والمدخرين صغارهم وكبارهم على استثمار أموالهم في شركات ا
السهم تسمح لصغار المدخرين أن يساهموا في تكوين رأس مالها، وتحديد مسؤوليتهم تشعرهم بنوع 

 .2من الأمان وتحملهم على قبول استثمار أموالهم في مشاريع تتطلب المخاطرة

لتجميع  وعليه تعرف شركة المساهمة بأنها "النموذج الأمثل لشركات الأموال، وهي تتكون 
، 3رؤوس الأموال للقيام بمشروعات معينة بصرف النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين"

من قانون الشركات المصري على أنها:" الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى  02وعرفتها المادة 
                                                           

، دار هومة للطباعة والنشر المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن محمد حزيط،  -1
 .123، ص 2013والتوزيع، الجزائر، 

شر للن ، دار الثقافةالوسيط في الشركات التجارية: دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصةعزيز العكيلي،  -2
 .181، ص 2010، الأردن، والتوزيع

 .585، ص 2011دار النهضة العربية، القاهرة،  الشركات التجارية،سميحة القليوبي،  -3
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على أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتصر مسؤولية المساهم 
أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما أكتتب فيه من 

أسهم، ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم  
، في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد 1التجاري للشركة اسماً او لقباً لواحد أو اكثر من مؤسسيها"

عرفها على أنها: "الشركة التي يكون رأس مالها منقسماً إلى أسهم، والتي تؤسس ما بين شركاء لا 
 .2يتحملون الخسائر إلا بنسبة مقدماتهم، ويكون عدد الشركاء فيها سبعة على الأقل"

مكرر  715إلى  592أما التشريع الجزائري فقد نظم أحكام الشركة المساهمة في المواد من 
منه عرفت شركة المساهمة بأنها "هي الشركة التي  592قانون التجاري، فنجد المادة من ال 132

ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم"، وأوجبت 
الفقرة الثانية من هذه المادة "ألا يقل عدد الشركاء فيها عن سبعة" مع استثناء الشركات ذات رؤوس 

ال العمومية من هذا الشرط المتعلق بعدد الشركاء على نحو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الأمو 
 .3من القانون التجاري  592المادة 

تتميز شركة المساهمة في جمع رأس مالها عن طريق طرحه للاكتتاب العام كلما تأسست "
باللجوء العلني للادخار وهذا بسبب المشروعات الكبرى التي تقوم بها، لذا اشترط المشرع ألا يقل 

ملايين دينار جزائري على الأقل في حالة ما إذا لجأت الشركة  5رأس مال شركة المساهمة عن 
كتتاب العام، وعن مليون دينار جزائري على الأقل إذا لجأت الشركة إلى التأسيس المغلق إلى الا

                                                           
 .2018لسنة  4ديلات بالقانون رقم طبقا لأحدث التع 1981لسنة  159رقم  المصري  قانون الشركات -1
، 2008، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 7، ج2ط، المغفلةموسوعة الشركات التجارية تأسيس الشركة إلياس ناصيف،  -2
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ي للادخار والذي يقتصر تكوين رأسمال الشركة فيه على المؤسسين نأي التأسيس دون اللجوء العل
 .1"من القانون التجاري  596فحسب هذا ما جاء في نص المادة 

 باختلاف نمط تسييرها بين نظام مجلس الإدارة ونظامتختلف أجهزة إدارة شركة المساهمة 
مجلس المديرين، ولكن الأجهزة المشتركة بين النمطين الجمعية العامة للمساهمين ومندوبي 
الحسابات، وعليه سنتطرق إلى الهيئات التي تكون شركة المساهمة بحسب النظام المختار 

 لتسييرها.

 لس الإدارة الفرع الأول: أجهزة الإدارة في نظام مج

عامة تتمثل هذه الأجهزة في مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام والجمعيات ال
 للمساهمين.

: وهو "السلطة التنفيذية للشركة تتولى تسيير أعمالها، وهو صاحب مجلس الإدارة /أولاً 
، 2معية العمومية للمساهمين"السيادة الفعلية، على الرغم من أن السلطة العليا والسيادة القانونية للج

وهو ذلك "الكيان الإداري الذي يتكون من عدد معين من الأعضاء يختارون من بين المساهمين 
ومن العاملين بالشركة وفقاً لضوابط القانون في هذا الصدد، ويتولى هذا المجلس إدارة أعمال 

يأتي على رأس هذا المجلس الشركة بما يمكنها من تحقيق غرضها ونجاحها في السوق التجاري، و 
 .3عضو منه يسمى رئيس مجلس الإدارة وينظم حدود سلطاته ومسؤولياته"

                                                           
 .146، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شركات الأموال في القانون الجزائري نادية فوضيل،  -1
، ص 2012، الأردن، للنشر والتوزيع ، دار النفائسشركة المساهمة في القانون الوضعي والفقه الإسلاميفتحي زناكي،  -2

243. 
، دار الجامعة الجديدة للنشر، شركات الأموال -نظيم الشركات التجارية: شركات الأشخاصتعباس مصطفى المصري،  -3

 .279، ص 2002الإسكندرية، 
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يتكون مجلس إدارة شركة المساهمة من أعضاء يتحدد عددهم وفقاً للنظام الأساسي لها، 
بشرط مراعاة مجموعة من الضوابط التي وضعها القانون في هذا الصدد، وذلك على أن لا يقل 

نى للعدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة عن عدد معين وأن لا يزيد الحد الأقصى عن الحد الأد
 .1عدد معين كذلك، كما يجب أن تحدد المدة الزمنية التي سيتولى فيها الأعضاء مزاولة مهامهم

من القانون التجاري عدد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بثلاث  610وقد حددت المادة 
( عضواً على الأكثر، فيما أجازت في حالة الدمج، 12الأقل ومن اثنى عشر)( على 03أعضاء)

رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة 
 .2( عضواً 24أشهر دون تجاوز أربع وعشرون )

لس الإدارة في القانون من القانون التجاري مدة عضوية أعضاء مج 611حددت المادة 
الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست سنوات، وبهذا فقد وضع المشرع الضوابط لتحديد عدد أعضاء 
مجلس الإدارة، فلا يجوز بأي حال أن ينزل عدد أعضاء المجلس عن الحد القانوني الذي وضعه 

 .3المقنن، وللشركات  الخيار في زيادة العدد

رأسمال عمومي من نوع المؤسسات العمومية الاقتصادية،  وإذا كانت شركة المساهمة ذات
تسييرها و المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية  01/04من الأمر  05فإن المادة 

 وخوصصتها قد أوجبت أن يشتمل مجلس الإدارة على مقعدين لصالح العمال الأجراء أيضاً.

 

 

                                                           
 .243فتحي زناكي، مرجع سابق، ص  -1
 السالف الذكر. ،08-93 ق تمن  610المادة  -2
 .246فتحي زناكي، مرجع سابق، ص  -3
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 رئيس مجلس الإدارة والمدير العامثانياً/ 

ن  يكتمل تكوين مجلس الإدارة إلا إذا انتخب من بين أعضائه رئيساً له شريطة أن يكو لا 
 من القانون التجاري والتي تنص على أنه:" ينتخب 635شخصاً طبيعياً هذا ما جاء في المادة 

مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له شريطة أن يكون طبيعياً، وذلك تحت طائلة بطلان 
 يحدد مجلس الإدارة أجره". التعيين، كما

من القانون التجاري واضحاً حيث يعين الرئيس من طرف مجلس  635لقد جاء نص المادة 
، وأن يكون الرئيس شخصاً طبيعياً، والغاية من 1الإدارة، ويجب أن يكون من بين أعضاء المجلس

من نفس  636المادة ، كما حددت 2ذلك هي طبيعة العمل الذي يقوم به والصلاحيات الممنوحة له
القانون مدة التعيين "يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابه 

 ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت".

وتنتهي مهام رئيس مجلس الإدارة بطريقة غير مباشرة من طرف الجمعية العامة العادية هذا 
من القانون التجاري، ويجوز لمجلس الإدارة في هذه الحالة أن ينتخب  613دة ما جاء في نص الما

قائماً بالإدارة ليقوم مقام الرئيس، والحكم نفسه في حالة حدوث مانع مؤقت كعدم القدرة الجسدية 
على ممارسة المهنة لمدة زمنية محددة أو في حالة وفاته أو استقالته وهذا ما نصت عليه المادة 

 .3لقانون التجاري من ا 617

                                                           
، 2، طالشركات التجارية -المحل التجاري  -نظرية التاجر -التجاري: الأعمال التجاريةمبادئ القانون عبد القادر البقيرات،  -1

 .141، ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 2005، الأردن، للنشر والتوزيع ، دار الثقافةدراسة مقارنة -الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصةفوزي محمد سامي،  -2

 .452ص 
، دار 3ط أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة،فتيحة يوسف المولودة عماري،  -3

 .161، ص 2007الغرب، الجزائر، 
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ويتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته المديرية العامة للشركة فيمثلها في علاقاتها مع 
الغير، ويتولى السلطة الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي 

لمجلس  يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين، كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة
الإدارة وفي حدود موضوع الشركة وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال 
رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز 

 .1هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظراً للظروف

نائب قانوني عنها، لأنه يتولى إدارتها وقيادتها، وإن فرئيس المجلس هو عضو في الشركة و 
كان يخضع لرقابة مجلس الإدارة الذي عينه مع مجلس جمعية المساهمين، فيعد الممثل الشرعي 

 .2مكرر من قانون العقوبات 51للشركة بحسب مفهوم نص المادة 

توليه في نفس الوقت وتطلق تسمية الرئيس المدير العام على رئيس مجلس الإدارة في حالة 
مهام إدارة الشركة ورئاسة مجلس الإدارة، لكن إذا أراد بين الوظيفتين له أن يقدم طلب يقترح فيه 
شخص طبيعي واحد أو اثنين ليساعدوه كمدراء عامين، حيث يكلفون بالإدارة العامة للشركة ويتم 

من القانون  639مادة تحديد سلطاتهم من قبل رئيس المجلس وأعضائه هذا ما جاء في نص ال
 .3التجاري 
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 لثاً/ الجمعيات العامة للمساهمينثا

تبر الجمعية العامة هي "الجهاز الذي يضم جميع المساهمين"، فمن الناحية القانونية تعد تع 
صاحبة السيادة في الشركة، لكن هذا الأصل يكذبه الواقع العملي إذ يكون من النادر أن يحضر 

 .1الجمعية العامة للوقوف على أحوال الشركةالمساهمون اجتماعات 

وبهذا تعد الجمعية العامة السلطة العليا في الشركة وهي عبارة عن اجتماع للمساهمين يهدف 
 .2إلى البحث في شؤون الشركة، كاجتماع البرلمان للتداول في شؤون الدولة

ث أنواع من وتتنوع جمعيات المساهمين بتنوع الغرض الذي تعقد من أجله فهناك ثلا
، ويناط بها 3الجمعيات: الجمعية العامة التأسيسية وتضم جميع المكتتبين في رأس مال الشركة

مراقبة عملية التأسيس والموافقة على تقويم الحصص العينية وعلى نظام الشركة والمصادقة على 
سيس الشركة اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقبة الحسابات، ولكونها موقوتة بمرحلة تأ

فإنها تزول من الناحية القانونية بمجرد انتهاء هذه المرحلة، والجمعية العامة العادية أو الجمعية 
 العامة غير العادية.

تتكون من جميع المساهمين أياً كانت نوع أسهمهم، ومن الحقوق  الجمعية العامة العادية: -1
في الجمعيات العمومية وتلقي  الأساسية التي لا يجوز حرمان المساهم منها، حق الحضور

المعلومات الوافية عن الشركة، كي يتسنى له حق التصويت وهو على بينة من أمره، فعدم توجيه 

                                                           
الشركات التجارية: المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد محمد فريد العريني،  -1

 .273، ص 2006لجديدة، الإسكندرية، ، دار الجامعة االأشكال
 .243، ص 2006، الأردن، للنشر والتوزيع دار الثقافة الشركات، -القانون التجاري ، ياملكيأكرم  -2
 .273العريني، مرجع سابق، ص محمد فريد  -3
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الدعوة للمساهم أو إبعاده عن حضور الجمعيات العمومية من غير مبرر قانوني يؤدي إلى بطلان 
 .1المداولة

وتعد الجهاز المحوري في الرقابة  مرة واحدة على الأقل كل سنةتجتمع الجمعية العامة 
فيما عدا تمديد الدورية أثناء حياة الشركة، وذلك خلال ستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، 

الحالة، بأمر من الجهة حسب  مجلس الإدارة أو مجلس المديرينهذا الأجل بناء على طلب 
 .2القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة

م ينص المشرع الجزائري على كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد، غير أنه من الناحية كما ل
العملية غالباً ما تتم بإخطار رسائل إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة عن 

 .3طريق البريد العادي

 و العدد الذيمن ق ت ضرورة توفر النصاب القانوني وه 674وقد اشترط المشرع في المادة 
من  لا يصح تداوله إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل

ما الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، ك
م المتبع في يتعين على مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بانعقاد الجمعية، وذلك حسب النظا

رية التسيير، وأن يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوماً من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرو 
ا ا طبقلتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيره

 من القانون التجاري. 677لنص المادة 

يعود حق التصويت في الجمعية العامة لكل منتفع بسهم، وذلك بخلاف الجمعية العامة الغير 
من القانون  679عادية التي يكون فيها حق التصويت لمالك السهم، وهذا ما جاء في نص المادة 

                                                           
 .264فتحي زناكي، مرجع سابق، ص  -1
 من ق ت، السالف الذكر. 676المادة  -2
 .129محمد حزيط، مرجع سابق، ص  -3
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يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم إلى المنتفع في الجمعيات العامة " التجاري على أنه:
  العادية...".

ي ت التوعليه فإن الجمعية العامة العادية تتمتع بسلطات واسعة فيحق لها اتخاذ جميع القرارا
 تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي.

الجمعية العامة غير العادية: يقصد بها "تلك الجمعية التي يناط بها اختصاص تعديل  -2
ة، فهي ذات طابع استثنائي"، لأن نظام الشركة هو عبارة عن قانون النظام الأساسي للشرك

المتعاقدين وطبقاً للقواعد العامة لا يجوز تعديله إلا بموافقة جميع المتعاقدين لكن الضرورات 
العلمية تقتضي الخروج عن القواعد العامة، وإعطاء الجمعية العامة غير العادية للمساهمين حق 

يس بالإجماع وإنما بأغلبية خاصة قررها القانون لا سيما وأن شركة المساهمة تعديل نظام الشركة ل
 .1هي عبارة عن مركز قانوني منظم أقرب إلى القانون منه إلى العقد

تختص الجمعية العامة غير العادية "وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل 
ن ممع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع الأحكام، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن، و 

 ذا ماالتزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة" وه
ية من القانون التجاري، إضافة إلى ذلك تختص الجمعية العامة غير العاد 674نصت عليه المادة 

س المال بناءً على تقرير مجلس الإدارة أو مجل"وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس 
القانون التجاري، كما وتختص أيضاً  691المديرين حسب الحالات" وهذا ما نصت عليه المادة 

 من القانون التجاري. 712بصلاحيات تخفيض رأس المال وهذا ما نصت عليه المادة 
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 الفرع الثاني: أجهزة الإدارة في نظام المديرين

ات للتطورات الاقتصادية حاول المشرع الجزائري تبني أساليب جديدة في نظام الشركمسايرة 
وتجلت هذه العصرنة في مجلس المديرين ومجلس المراقبة، حيث يقوم هذا النمط بالفصل بين 

 الإدارة التي تستند على مجلس المديرين، والمراقبة التي تستند الى مجلس المراقبة.

قد تعتمد شركة المساهمة على أسلوب مغاير في إدارة الشركة يختلف  أولًا/ مجلس المديرين:
عن أسلوب مجلس الإدارة، وهو ما يسمى بمجلس المديرين وذلك من أجل وضع نهايات لالتباسات 
النظام التقليدي من خلال التفريق بين وظيفة إدارة الشركة ووظيفة المراقبة، والغاية من ذلك الفصل 

 .1لمراقبةبين إدارة الشركة وا

أعضاء على الأكثر، يمارس  05"يدير شركة المساهمة مجلس المديرين الذي يتكون من 
، ويتم تعيين مجلس المديرين من قبل مجلس المراقبة وتستند 2وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة"

سي من القانون التجاري، "ويحدد القانون الأسا 644الرئاسة لأحدهم، وهذا ما نصت عليه المادة 
د عدم ن( سنوات، وع06( وستة)02للشركة مدة مهمة مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح بسنتين)

( سنوات، وفي حالة الشغور يتم تعيين 04وجود أحكام قانونية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع)
ء ، ويحدد التعيين كيفية دفع أجر أعضا3الخلف للفترة المتبقية إلى غاية تحديد مجلس المديرين"

 مجلس المدرين ومبلغ ذلك.

ل كوبهذا يحدد عقد تعيين الأجر الخاص بمجلس المديرين، وأن مبلغ الأجرة التي يتقاضاها 
 عضو في مجلس المديرين وكيفية دفعها، وذلك بناءً على قرار مجلس المراقبة في عقد التعيين

 مباشرة بعد قرار تعيين العضو.
                                                           

 .631، ص 2008، المجلد الثاني، مجد للنشر، بيروت، 1، جالمطول في القانون التجاري ميشال جرمان،  -1
 من ق ت، السالف الذكر. 643المادة  -2
 من ق ت، السالف الذكر. 646هذا ما نصت عليه المادة  -3
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في التصرف باسم الشركة في كل الظروف، يتمتع مجلس المديرين بصلاحيات واسعة 
ويمارسها في حدود موضوع الشركة مراعاة للسلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة 
وجمعيات المساهمين، وفي ذلك تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس 

ير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغ
الموضوع أو لا يمكن تجاهله نظرا للظروف، وبهذا يتداول مجال المديرين ويتخذ قراراته حسب 

 .1من القانون التجاري  650الشروط التي يحددها القانون الأساسي طبقا لأحكام المادة 

ي علاقاتها مع الغير، "يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة ف ثانياً/ رئيس مجلس المديرين:
حيث يعد أحد أجهزتها وممثلها الشرعي، ويحق لمجلس المراقبة منح هذه السلطة لعضو أو أكثر 
في مجلس المديرين، ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل أعضاء 

ولا تمنح مهمة رئيس من القانون التجاري، " 652مجلس المديرين" وهذا ما نصت عليه المادة 
مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس 

 .2من القانون التجاري  653المديرين مع مراعاة أحكام المادة السابقة"، وهو ما أشارت إليه المادة 

يرين وعلى تسييره "هو المجلس الذي يتولى الرقابة على مجلس المد ثالثاً/ مجلس المراقبة:
( عضواً 12( أعضاء كحد أدنى ومن اثنى عشر)07، ويتكون المجلس من سبعة)3لإدارة الشركة"

من القانون التجاري، ويمكن تجاوز هذا العدد في حالة  657كحد أقصى هذا ما جاء في المادة 
مضت على  ( عضواً، وأن يكون الأعضاء قد24اندماج الشركة شريطة ألا تتجاوز أربعة وعشرون)

من  658( طبقا لنص المادة 06عضويتهم أي مارسوا مهام الرقابة منذ أكثر من ستة أشهر)
 .4القانون التجاري 
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"وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة، ويمكن 
وظائفهم بموجب القانون إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك، وتحدد فترة 

( سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة، ودون تجاوز 06الأساسي دون تجاوز ستة)
( سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي، غير أنه يمكن في حالة الدمج أو 03ثلاث)

لجمعية العامة الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية، ويمكن أن تعزلهم ا
 .1العادية في أي وقت"

من القانون التجاري على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم  659وقد أوجبت المادة 
من  619الضمانات الخاصة بتسييرهم وذلك حسب الشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 

الأسهم، أي أن يكون القانون التجاري والتي نصت على وجوب امتلاك مجلس الإدارة لعدد من 
من   %20الأعضاء في مجلس الإدارة مالكين مجتمعين على عدد من الأسهم يمثل على الأقل 

رأسمال الشركة، ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة، 
لمراقبة ومجلس من القانون التجاري الجمع بين العضوية في مجلس ا 661فيما منعت المادة 

 .2المديرين معاً 

 

 

 

 

 
                                                           

 من ق ت، السالف الذكر. 662المادة  -1
 من ق ت، السالف الذكر. 661و 619و 659انظر للمواد  -2



 ؤسسات الاقتصاديةزائية لمسيري المؤولية الجي للمســــ الفصل الأول الإطار القانونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول ــــالباب 

59 
 

 المطلب الثاني: مدلول المسير وفقاً لشركة المسؤولية المحدودة

إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شكل حديث نسبياً من أشكال الشركات التجارية، 
حيث تتيح للشركاء القيام بمشروع تجاري بدون أن يتخذوا صفة التجار مع ما يترتب على هذه 
الصفة من نتائج، ولاسيما من حيث المسؤولية الشخصية بأموالهم الخاصة عن ديون الشركة، ومن 

 .1حيث تعرضهم للإفلاس، إذ أن الشريك في هذه الشركة لا يسأل إلا بمقدار حصته فيها

تعرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنها "شركة تتألف بين عدد من الشركاء غالباً 
يسألون مسؤولية محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في رأس مالها،  يكون محدداً 

، كما تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية ولا يمكن جمع رأس مالها عن 2ولا يكتسبون صفة التاجر"
طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص 

خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلًا الشركاء فيها 
 .3عن الشروط المقررة في هذا القانون 

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد عرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من خلال نص 
يتمتعون بصفة من القانون التجاري على أنها: "تؤسس من شخص واحد أو أكثر، لا  564المادة 

التاجر، ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص"، "وتُعين بعنوان للشركة يمكن أن 
يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

، ولا يمكن 4الها""شركة ذات مسؤولية محدودة" أو الأحرف الأولى منها أي "ش.م.م" وبيان رأسم
 جمع رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام.

                                                           
لحقوقية، بيروت، ، منشورات الحلبي ا6ج ، 2ط  موسوعة الشركات التجارية: الشركة المحدودة المسؤولية،إلياس ناصيف،  -1

 .34-33، ص ص 2010
 .182محمد سامي، مرجع سابق، ص فوزي  -2
 .143، ص 2007، الدار الجامعية، الإسكندرية، التاجر والأعمال التجارية والشركاتوجيه كمال أباظة،  -3
 من ق ت، السالف الذكر. 564لمادة ل انظر -4
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يعد مبدأ المسؤولية المحدودة بحق أبرز وأهم خاصية تمتاز بها هذه الشركة على الإطلاق، 
بحيث لا يسأل الشريك في هذه الشركة عن ديونها إلا في حدود القيمة المالية للحصة التي 

بين الشركاء فيها، وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ ، دون أمواله الخاصة و لا تضامن 1يقدمها
من القانون التجاري الجزائري، والتي تنص على أنه: "تؤسس الشركة  01الفقرة  564في المادة 

ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما 
 قدموا من حصص".

أ مطلق ينطبق في العلاقات بين الشركاء أنفسهم وعلاقاتهم مع الغير، وتحديد المسؤولية مبد
ولا يكون لأحد سواء من الشركاء أو من الغير مطالبة الشريك بشيء، إذا قدم حصته للشركة 
كاملة، كما يتعلق هذا المبدأ بالنظام العام، فيقع باطلًا بطلاناً مطلقاً عقد الشركة إذا تضمن شرطاً 

 .2لقاعدةمخالفاً لهذه ا

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول نخصصه لمدير الشركة ذات المسؤولية 
 .دةلمحدا المحدودة وكيفية تعيينه، أما الفرع الثاني سنتناول سلطات المدير الشركة ذات المسؤولية

 الفرع الأول: تعيين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهو أحد أجهزتها والممثل يعد مدير الشركة المسير في 
مكرر من قانون  51من القانون التجاري والمادة  577الشرعي لها حسب ما نصت عليه المادة 

 .3العقوبات

                                                           
 .824، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  القانون التجاري،هاني دويدار،  -1
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يجوز تعيين مدير واحد أو عدة مديرين لإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبما أن عدد 
من الشركات محدود، لهذا السبب نجد أن بعض التشريعات تضع حد  الشركاء في مثل هذا النوع

، هذا ما جاء في القانون 1أقصى لعدد المدراء الذين يمكن تعيينهم في وقت واحد لإدارة الشركة
من قانون الشركات والتي تنص على أنه "يتولى إدارة الشركة مدير او هيئة  60الأردني في المادة 

 .2ئها عن اثنين ولا يزيد عن سبعة"مديرين لا يقل عدد أعضا

من القانون التجاري على أنه:" يدير الشركة ذات  01الفقرة  576وجاء في نص المادة 
 المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين"، وبهذا ليس ثمة تحديد لعدد المديرين على

 أعضاء مجلس الإدارة عنعكس الحكم في شركة المساهمة التي يشترط فيها المشرع ألا يقل عدد 
 من القانون التجاري. 610عشر عضواً، وهذا ما نصت عليه المادة  يثلاث أو ألا يزيد عن اثن

من القانون التجاري في العقد التأسيسي للشركة  03الفقرة  576ويعين المدير حسب المادة 
ن نصف رأس مال أو بعقد لاحق، وأن الذين يعينون المدير هم الشركاء الذين يمثلون أكثر م

، كما يجوز أن يكون أجنبياً عن الشركة، وتقتضي 3الشركة ويجوز تعيين المدير من بين الشركاء
من القانون التجاري على أن يحدد القانون الأساسي سلطات المديرين في العلاقات  577المادة 

أعمال الإدارة لصالح  بين الشركاء، وإذا لم يحددها القانون الأساسي، فيجوز للمدير أن يقوم بكافة
 من القانون التجاري. 554الشركة على ما نصت عليه المادة 

من القانون التجاري،  576/1ويشترط أن يكون المدير من الأشخاص الطبيعيين طبقاً للمادة 
كما يجب أن يتمتع بالأهلية القانونية ولا ينبغي أن يكون موضوع حجر أو حرمان، فليس لمدير 

                                                           
 .196فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  -1
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 من ق ت، السالف الذكر. 03الفقرة  576المادة  -3
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سؤولية المحدودة صفة التاجر بل يعد أجيراً ما عدا إذا كان شريكاً، وهناك بعض الشركة ذات الم
 .1المهن التي لا تسمح لأصحابها بأن يكونوا مديرين كما هو الشأن للمحامين والموثقين

وبناءً عليه إذا تم تعيين المدير في العقد التأسيسي للشركة كانت المدة التي يمارس فيها 
ة، وتبقى مدى بقاء الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، أما فيما صلاحياته غير محدود

يخص الأجر فلا مانع من تخصيص الشريك الوحيد أجراً لنفسه على قيامه بوظيفة الإدارة مع 
ضرورة أن يتناسب الأجر مع القدرات المالية للمؤسسة وإن كان من الغير، بهذا يجب تحديد الأجر 

 .2دد في العقد التأسيسي أو في العقد اللاحقللمدير الذي يمكن أن يح

أما عن عزل المدير فتعود سلطة العزل سواء كان مديراً نظامياً أو غير نظامياً إلى جمعية 
 .3الشركاء غير العادية لما يترتب على هذا الأمر من تعديل في نظام الشركة

 ير بقرار من الشركاءمن القانون التجاري على أنه "يمكن عزل المد 579وقد نصت المادة 
 الممثلين أكثر من نصف رأس مال الشركة ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن".

منه التي "يجوز عزل  120كذلك هو الحال بالنسبة لقانون الشركات المصري في المادة 
لممثل في المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ا

، مما يعني أن عزل المدير بموجب 4اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تنظر في العزل"
القانون المصري يستلزم موافقة جميع الشركاء غير العادية، وهذا الحكم يختص بعزل المدير 

                                                           
 .87، دار بلقيس للنشر، الجزائر، د س ن، ص الشركات التجاريةنسرين شريقي،  -1
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ه قرار النظامي، أما المدير غير النظامي فلا يشترط لعزله إجماع الشركاء بل يكفي أن تصدر ب
 .1منهم بأغلبية الأصوات

أما في حالة صدور قرار العزل بدون سبب مشروع التزمت الشركة تجاه المدير بتعويض 
الضرر الذي لحقه سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً، كما يحق أيضاً عزل المدير من طرف 

من القضاء عزل ، أي يحق لأي شريك أن يطلب 2بناءً على طلب كل شريك المحاكم لسبب قانوني
المدير طالما توافرت لديه أسباب مشروعة دون أن يشترط النصاب القانوني لعزل المدير، وهذا 
حتى ولو كان المدير شريكاً ومالكاً لأغلبية الحصص التي تشكل الأغلبية في جمعية الشركاء، إذ 

 .3زلأن المدير يخضع لنفس القواعد الإدارية، فلا يمكن أن يكون في منأى عن الع
 الفرع الثاني: سلطات ومسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 سنتطرق إلى سلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومسؤوليته.
 أولًا/ سلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة

اعتبار أن يحدد سلطات المدير أو المديرين في الإدارة نظام الشركة ولا يهمل النص عليها، ب
ذلك من الأمور الجوهرية التي تنال عناية الشركاء، لذا أوجب المشرع أن يشتمل عليها نظام 
الشركة، حيث أن نظام الشركة يتضمن عادة تفاصيل الأحكام المتعلقة بإدارة الشركة، وتحديد 

 .4سلطات الإدارة، وكذا سلطات المدير أو المديرين
واردة في العقد ويحتج على الغير بحدود سلطاته المعينة في وبهذا يمارس المدير في الحدود ال

العقد بعد أن يتم نشره وفقاً للأصول، ويكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ما لم يقضي 
عقد تأسيس الشركة بغير ذلك، وبهذا فالمدير له الحق القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها الإدارة 
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عمال التي تتطلب صيانة أموالها وحقوقها وتنفيذ التزاماتها، ومباشرة التصرفات الداخلية للشركة، والأ
وإبرام العقود الضرورية لتحقيق أغراضها، ومن هذه الأعمال نذكر: شراء المعدات والبضائع اللازمة 
لاستثمار مشروعها، وبيع منتوجاتها، الاقتراض لحسابها، وإبرام عقود الرهن والتأمين ضماناً 

 .1ها...لديون
من القانون التجاري تنص على أنه:" يحدد القانون الأساسي  577وفي ذلك نجد أن المادة 

 554سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاء، وعند سكوت القانون الأساسي تحددها المادة 
 أعلاه"، وبهذا فإذا تضمن عقد التأسيس للشركة تحديد سلطات المدير في مواجهة الشركاء بحيث

بيَّن اختصاصه ونشاطه ورسم حدودها فتكون هذه الأخيرة حجة على الغير لأن الشركة لا تقوم 
 .2بأي عمل إلا إذا تم نشرها وشهرها حتى يطَّلِع عليها كل من يتعامل معها

 ية:من القانون التجاري قد حددت سلطات المدير في المبادئ الآت 577وبهذا نجد أن المادة 

 وهذا من مصلحة الشركاء.بموجب عقد الشركة  -
بموجب القواعد العامة التي تقضي بإمكانية قيام المدير بكل أعمال الإدارة التي من شأنها  -

 .3أن تكون مفيدة للشركة حرصاً على تطويرها أو ازدهارها

أما عن سلطات المدير في علاقته مع الغير، فيكون للمدير سلطات أوسع للعمل في جميع 
شركة باستثناء ما يجعله القانون من سلطات الشركاء، كتغيير موضوع الشركة المناسبات وباسم ال

مثلًا أو حلها المسبق، أو تغيير نوعها وجعلها من الأعمال التي تستلزم اتخاذ قرار بشأنها أن تحد 
 .4من سلطات المدير في علاقته مع الشركاء فلا تسري على الغير
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الظروف باسم الشركة غير أن تصرفه هذا يفيد  وبهذا فإن للمدير سلطات للتصرف في جميع
 من حيث:

ل الما السلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء وبالتالي لا يمكنه القيام بزيادة رأس -
 الاجتماعي أو إبرام افتراض لأن هاتين المسألتين يعود الاختصاص فيهما للشركاء وحدهم.

ا ذ يلزم هذا التصرف مدير الشركة إلا إذعندما يقوم المدير بأعمال تتجاوز اختصاصه إ -
 ثبت أن الغير كان عالماً بهذا التجاوز أو أنه لم يكن ليجهل ذلك نظراً للظروف.

 نأنه في حالة تعدد المديرين دون أمن القانون التجاري  577وتشير الفقرة الأخيرة من المادة 
ولا أثر لمعارضة أحد  ،دارةيتعين اختصاص كل منهم يمكن أن يقوموا بأي عمل من أعمال الإ

 .1المديرين لتصرفات مدير آخر اتجاه الغير ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا على علم بها

ويمنح لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطات تخوله مباشرة لجميع التصرفات التي 
سلطات القانون أو ها حسن إدارتها، سواء كان مصدر هذه الغراض الشركة والتي تقتضيتحقق أ 

مجموعة من  عقد ونظام الشركة، وإلى جانب هذه السلطات فإن المشرع فرض على المدير
 ، ومن هذه الواجبات نذكر:2الواجبات التي ألزم لمراعاتها ورتب على مخالفتها مسؤوليته

يترأس مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجمعية العامة للشركاء، وكل مداولة  -
 .3الشركاء تُثبت بمحضر لجمعية
راض يلزم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ببذل الجهد والعناية لضمان تحقيق الأغ -

فقاً و التي تأسست الشركة من أجلها كما تقتضي القواعد العامة في الوكالة بأجر، إذ يتعين عليه 
 ائدة.ة السية والأعراف التجاريلهذه القواعد أن يراعي في تنفيذ هذا الواجب مبادئ الأمانة وحسن الن
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إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر  -
والإيضاحات المرفقة وبيان تدفقاتها النقدية، مدققة جميعها من مدققي حسابات قانونيين وفقاً لقواعد 

ذلك التقرير السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها المعايير المحاسبية والتدقيق الدولية، إضافة إلى 
 . 1ومشاريعها وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة

وع على المدير أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط يضر بالشركة، ولاسيما القيام بإدارة مشر  -
منافس لها، ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الشركاء ويمتنع عليه إجراء عقود لحسابه مع 

جدد ركة أو اتفاقات تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن خاص من الشركاء يالش
عند الاقتضاء في كل سنة، ما لم يكن موضوع هذه العقود عمليات عادية تقوم بها الشركة مع 

 عملائها.

رير يترتب على ذلك منع المدير من التبرع بأموال الشركة خلافاً لما يقضي به العرف مثل تق
هبات للعمال في مناسبات معينة، وكذا يحظر عليه زيادة رأس مال الشركة أو الاقتراض لحساب 

 .2الشركة عن طريق الاكتتاب العام

يقوم مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإدارة الشركة بنفسه، فلا يجوز له أن ينيب  -
الشركاء بذلك، وإذا أناب عنه  عنه شخصاً آخر سواء من الشركاء أو من الغير ما لم يرخص له

، وإذا 3غيره بدون ترخيص يكون مسؤولًا عن أعمال نائبه كما لو كانت هذه الأعمال صادرة عنه
كان المدير شريكاً يحق للشركة أن تتنصل تجاه الغير من أعمال نائبه فلا تلتزم إلا بأعمال المدير 

 وحده.
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 بته ببيع حصصه على المدير أو هيئةفي حالة تقديم طلب من أحد الشركاء يبدي فيه رغ -
 المديرين إبلاغ الشركاء بالغرض خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الشريك المذكور كي يتسنى

 لهم استعمال حقهم بالأولوية في الشراء.
في حال خسرت الشركة نصف رأس مالها، تدعو الهيئة العامة للشركة إلى عقد اجتماع  -

قد  % 75تصفية الشركة أو استمرارها، وفي حالة بلوغ الخسائر إلى غير عادي لكي تتخذ قراراً ب
 .1تقرر الهيئة زيادة رأس مال الشركة والإيصال إلى تصفيتها

تتفق القوانين المقارنة على انعقاد مسؤولية مدير شركة ذات  ثانياً/ مسؤولية المدير:
عن جميع الأضرار الناشئة عن المسؤولية المحدودة سواء كان الشريك الوحيد أو كان من الغير، 

مخالفته للقواعد القانونية المنظمة لشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مخالفته للبنود الواردة في 
 .2بيانها، والناشئة عن إهماله وسوء إدارته للشركة وإخلاله بالواجبات المنوطة له

الشركة لذا لابد أن يقوم بجميع ويعتبر المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكيلًا عن 
الواجبات التي تطلبتها طبيعة الوكالة وبما أنه يستلم أجراً عن عمله ويحدد هذا الأجر بنظام الشركة 
أو بقرار من الهيئة العامة العادية، لذا يجب عليه بذل عناية الرجل المعتاد في القيام بعمله كمدير 

 .3للشركة

التي يقوم بها مادام يجري هذه التصرفات باسم ولحساب  وبهذا فالشركة تلتزم بالتصرفات
الشركة وفي حدود سلطته المبينة في عقد أو نظام الشركة، لذا يجب عليه أن يشير عند إجراء 

 .4التصرف بالصفة التي يعمل بها، ليعلم الغير بأنه يعمل باسم ولحساب الشركة
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ها: لى مسؤولية المدير والتي جاء فيمن القانون التجاري ع 01الفقرة  578وقد نصت المادة 
ال "يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن، حسب الأحو 

 سي أوتجاه الشركة أو الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الأسا
 ".الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال إدارتهم

فنص المادة جاء واضحاً ومفصلًا لأحكام المسؤولية الملقاة على عاتق المدير في الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة، وترتكز هذه المسؤولية على الخطأ الذي يتوجب على المدعي إثبات 
وقوعه من قبل المدير وإثبات صلته بالضرر المشكو منه، وذلك سواء في علاقة المدير مع الشركة 

 .1الشركاء أو في علاقته مع الغير أو

ويكون مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولًا عن مخالفة أحكام القانون التجاري،  
فإذا أغفل قيدها في السجل التجاري أو تقاعس عن نشرها حسب الأوضاع المنصوص عليها في 

في السجل التجاري أو لم يقم  القانون التجاري أو سحب مبالغ تتعلق برأس مالها قبل قيد الشركة
باقتطاع الاحتياطي القانوني أو الاحتياطي النظامي من أرباح الشركة السنوية قبل توزيعها على 

 .2الشركاء
أو في حالة إغفاله عند تعامله مع الغير أن يُذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في الأوراق 

ة" مع بيان مقدار رأس مالها، أو إذا أهمل والوثائق الصادرة عنها عبارة "شركة محدودة المسؤولي
وضع ميزانية سنوية للشركة مع حساب الاستثمار العام وحساب الأرباح والخسائر، أو إذا امتنع 
عن تقديم المحاسبة والمستندات الثبوتية للشركاء، أو إذا قام بتوزيع أرباح صورية على 

 .3الشركاء...
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المسؤولية المحدودة هو وكيل عن أعمال الإدارة التي يقوم بها وعليه يعتبر مدير الشركة ذات 
باسم ولحساب الشركة التي تتحدد في ضوء القواعد العامة للوكالة، فضلًا عن النصوص القانونية 
التي وردت في القانون التجاري، الذي حدد مسؤولية المدير المدنية الناجمة عن أخطائه في 

وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لأحكام القانون التجاري  الإدارة، وعن جميع أعمال الغش
والأنظمة الصادرة بموجبه وعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئتها العامة أو 
هيئة المديرين والتي يترتب عليها إلحاق ضرر بالشركة أو بالشركاء أو بالغير، فيسأل عن تعويض 

  .1هذا الضرر
انين ا الأساس يُسأل المدير عن جميع الأخطاء التي يرتكبها عند مخالفة أحكام القو وعلى هذ

ين المتعلقة بتسيير الشركة كمخالفة قانون الضمان الاجتماعي الذي يقضي بضرورة تأمين العامل
 في الشركة أو مخالفة قانون الضرائب...

تصرفاته عند قيامه بإدارة  كما يُسأل أيضاً عن جميع الأضرار التي تصيب الشركة من جراء
وتسيير الشركة حين تقوم مسؤولياته المدنية بنوعيها فهي عقدية في مواجهة الشركة التي تعتبر 
بالنسبة إليه في مركز الموكل، وتكون مسؤولية تقصيرية في مواجهة الغير الذي أصيب بالضرر 

هم في الأصل مسؤولًا عن من جراء تصرفات المدير، وإذا تعدد المديرون فيعتبر كل واحد من
الأخطاء التي يرتكبها فلا محل للتضامن بينهم في المسؤولية إلا إذا كان الخطأ مشتركاً بينهم 

 .2من القانون التجاري  578وهذا ما قضت بها المادة  عندئذ تقوم المسؤولية التضامنية
مشددة في حالة ما  ويُحم ل المشرع الجزائري مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية

إذا أصيبت بعجز مالي، فتوسع في مجال هذه المسؤولية وخول لوكيل التفليسة أن يطلب من 
المحكمة إلقاء عبء الديون المترتبة عن هذا العجز على عاتق المديرين سواء كانوا من الشركاء أو 

وكيل التفليسة إلقاء عبء  من الغير، وسواء تقاضوا أجرا مقابل الإدارة أم لم يتقاضوا وإما أن يطلب
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الديون على عاتق الشركاء أو بعضهم أو المديرين على وجه التضامن أو منفردين إذا كان الشركاء 
 .1قد ساهموا فعلًا في إدارة الشركة

لقانون من ا 02الفقرة  578وبهذا فقد يُسأل المدير في حالة إفلاس الشركة طبقاً لنص المادة 
جز عة عن ية والثالثة والتي جاء فيها: "يجوز للمحكمة إذا أسفر تفليس شركالتجاري في فقرتها الثان

بة فيما لها من الأموال، أن تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نس
 لأجورالقدر الذي تعينه إما على كاهل المديرين، سواء أكانوا من الشركاء أم لا، أو من أصحاب ا

نه، لى كاهل الشركاء أو بعض الشركاء أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو بدو أم لا وإما ع
 بشرط أن يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل في إدارة الشركة.

وعلى المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم أن 
إدارة شؤون الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط  يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في

 .2والحرص"
ولا تقتصر مسؤولية المدير أو هيئة المديرين عن أخطائهم في الإدارة على المسؤولية المدنية 
عن تعويض الضرر، وإنما قد تكون مسؤولية جزائية إذا صدرت عنهم أفعال تكون جرائم يعاقب 

لقانون التجاري أو أي قانون آخر أثناء إدارتهم للشركة، كأن يختلس عليها قانون العقوبات أو ا
 .3المدير أموال الشركة فيعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة باعتباره أميناً لأموال الشركة
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من  805إلى  800وبهذا يُسأل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة جزائياً بموجب المواد 
منه على أنه: "يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى  800جاء في نص المادة القانون التجاري، حيث 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 200.000دج إلى  20.000خمس سنوات وبغرامة من 
 كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش. -1
ن جرد أو بواسطة جرد المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء بدو  -2

 مغشوش.
يحة المسيرون الذين قدموا عمداً للشركاء ولو عدم وجود توزيع للأرباح ميزانية غير صح -3

 لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة.
 ن أنهالمسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالًا أو قروضاً للشركة، استعمالًا يعلمو  -4

خصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مخالف لمصلحة الشركة تلبية لأغراضهم الش
 مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي أحرزوا عليها أو الأصوات التي  -5
 .1كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالًا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة..."

نون الذي ارتكب خطأ أو قام بأعمال الغش ومخالفات القاوتقام دعوى المسؤولية على المدير 
أو النظام من قبل كل متضرر بمن فيهم الشركاء أو أحدهم أو الشركة، وذلك من أجل مطالبته 

  بالتعويض الكامل عن الضرر اللاحق به.

اماً كما تعتبر جميع الأحكام المتعلقة بمسؤولية المدير وبرفع الدعوى بشأن المسؤولية أحك
إلزامية، ويبطل كل شرط يعل ق رفع هذه الدعوى على رأي أو ترخيص سابق من جمعية الشركاء، 
 كما يعتبر دون أثر العدول المسبق عن رفع تلك الدعوى أو القرار الصادر عن جمعية الشركاء

 بشأن إسقاطه.
                                                           

 من ق ت، السالف الذكر. 805-800انظر إلى المواد من  -1
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ئه وعلى هذا الأساس يكون القرار الصادر عن جمعية الشركاء بإبراء ذمة المدير، وإعطا
مخالصة عن أعماله، غير مؤثر في حق الشركة برفع المسؤولية عليه، ولاسيما إذا تبين أن قرار 

 .1المخالصة قد صدر نتيجة غش منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .250، مرجع سابق، ص 6ج  ،2ط المسؤولية(،موسوعة الشركات التجارية )الشركة المحدودة إلياس ناصيف،  -1
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 ملخص الفصل

تقوم المسؤولية الجزائية على أي فعل مخالف يعاقب عليه القانون متى توافرت أركانه 
النظر عن القصد سواء كان عمدي او غير عمدي، فهنا وشروطه باعتباره مصدراً للضرر بغض 

 الفاعل يُسأل عن الفعل حتى لو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه.

ك لإدرارغم كون الانسان يُسأل عن أفعاله إلا أن هناك موانع للمسؤولية منها ما هو مرتبط با
بعد  وذلك هنا تُنفذ عليه العقوبةكالجنون فإذا كان سابق للجريمة لا يُعاقب، أما إذا كان لاحقاً ف

ة لهذا الغرض، ومنها ما هو مرتبط بالإرادة كالإكرا   ه فهيوضعه في المؤسسة الاستشفائية المعدَّ
ا فع هذتُزيل عن الفعل صفة التجريم وتهدم بذلك الركن الشرعي للجريمة متى كان غير قادراً على د

 الاكراه.

جد ندية وإلى مدلول المسير فيها، وعلاوة على ذلك كما تعرفنا إلى مفهوم المؤسسة الاقتصا
من  132مكرر  715الى  592أن المشرع الجزائري قد نظم أحكام شركة المساهمة في المواد 

من القانون التجاري عدد أعضاء شركة المساهمة  610القانون التجاري، وعليه حددت المادة 
 ر.بثلاث أعضاء على الأقل واثني عشر عضواً على الأكث

دة، كما تناولنا أيضاً من خلال هذا الفصل مدلول المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدو 
ن لًا عوالذي يعتبر أن المسير هو أحد أجهزتها والممثل الشرعي لها، ويكون مدير الشركة هنا مسؤو 

 مخالفة أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 إسناد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية
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 الثاني الفصل
 الاقتصادية إسناد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات

سند تعد المسؤولية الجزائية من الدعامات الأساسية التي يرتكز عليها مبدأ المعاقبة، فهي ال
 .1ائي وسبب وجوده، وذلك لشدة ارتباطها بجذوره وقواعده ومعطياتهنالقانوني الأصلي للقانون الج

قدرة الشخص على الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة عن " هي الجزائيةفالمسؤولية 
سأل عن أعماله وكل تصرفاته التي يرتكبها عن ، وبهذا فإن الشخص ي  2"الفعل الإجرامي المقترف

للعقوبة التي يقررها  ومستحقاا  جزائياا  وعي وإدراك وأن يملك حرية الاختيار حيث يكون مسؤولاا 
 القانون.

د وكيفية إسنا مسؤولية مسيري المؤسسات الاقتصادية جزائياا على هذا الأساس جاءت فكرة و 
 .الجرائم إلى مرتكبيها

وبهذا فإن مسؤولية مسيري المؤسسات الاقتصادية تقوم إذا قاموا بإتيان أفعال يجرمها 
حكام أإلى  أيضاا للقانون الجنائي وتخضع القانون، وإن مسؤوليتهم الجزائية تخضع للأحكام العامة 

المسؤولية لتشمل  ذهن طرف مسيري المؤسسات، وتتسع هخاصة تتعلق بالجرائم المرتكبة م
 بالإسناد إلى فعل الغير.

وإن إسناد جريمة ما إلى مسيري المؤسسات الاقتصادية له خصوصية وضوابط، وهذا ما 
ول سنتناول فيه طبيعة سنتطرق إليه في هذا الفصل، والذي قد قسمناه إلى مبحثين المبحث الأ

المسؤولية  إلى ة، أما المبحث الثاني سنتطرق الاقتصادي ةري المؤسسيالمسؤولية الجزائية لمس
 الاقتصادية. ةالمؤسسو  ريللمس المزدوجة الجزائية

                                                           
 .110محمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، ص  -1
، القانون الجنائي الاقتصادي: دراسة مقارنة بين القوانين العربية والقانون الفرنسيالمسؤولية في محمود داوود يعقوب،  -2

 .15، ص 2008منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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 المبحث الأول
 طبيعة المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

على اقتصاد البلاد وما لها من مساس  اا ثره سلبؤ تما خطورة الجرائم الاقتصادية و ل نظراا 
بالأمن والاستقرار في المجتمع، إضافة إلى ذلك الدور الأساسي الذي يؤديه مسير المؤسسة 

الأخيرة، هذا ما جعل المشرع الجزائري وبشكل خاص إخضاع  ذهفي إدارة وتسيير ه الاقتصادية
من إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني  مسيري المؤسسات الاقتصادية إلى أحكام خاصة لمنعهم

 .1للبلاد وحماية مصالح الشركاء

إلى جانب خضوع مسيري المؤسسات الاقتصادية إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في 
قانون العقوبات، نجد أن المشرع الجزائري قد أضاف إلى تلك الأحكام نصوص قانونية وتنظيمية 

خطاء عن المخالفات والأ لة المسيرين جزائياا ءوالتشديد بشأن مسان ذلك الصرامة خاصة والغاية م
 .2سناد إلى فعل الغيربالإضافة إلى اتساع نطاقها في الإ الصادرة منهم

علقة المطلب الأول سنتناول فيه الأحكام الخاصة المت ،وبهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين
لية ، أما المطلب الثاني سنتطرق إلى المسؤو بالمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

 الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية عن فعل الغير.

 

 

                                                           

، )مذكرة ماجستير(، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسساتفريد حجوط،  -1 
  .58، ص 2015، 01جامعة الجزائر 

)مذكرة ماجستير في القانون العام(، تخصص المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية، جميلة حركاتي،  -2 
  .89، ص 2013، الجزائر، 01تنظيم اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 



 زائية لمسيري المؤسسات الاقتصاديةاد المسؤولية الجلثاني إسنلفصل ااـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول 

77 
 

 المؤسسات: الأحكام الخاصة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمسيري لالمطلب الأو
 ةالاقتصادي

 الجزائية أو لمساءلةلمسير أو القائم بإدارة المؤسسات أو المنشآت الاقتصادية اليخضع 
ي لأساسالمدنية تجاه المؤسسة أو تجاه الغير عند ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون سواء القانون ا

 للشركة أو مخالفة أحكام وقواعد قانون العقوبات والقوانين المكملة له.

د جده قأن المشرع الجزائري وبالرغم من النصوص العامة لقانون العقوبات ن وكما أشرنا سابقاا 
لخطورة الجرائم الاقتصادية وللمكانة الحساسة التي يشغلها مسيري  أضاف نصوص خاصة نظراا 

 نصوص القانون.من خلال بأي نص مسؤولية التي يتحملها في حالة الإالمؤسسات الاقتصادية وال

ف وهذا ما يبرر ضرورة تماشي المنظومة الجزائية وتطور النظام الاقتصادي المنتهج من طر 
مد نظامها على عتاد السوق وخوصصة المؤسسات حيث يلك من التحول إلى اقتصالدولة وذ

ود رة وجالمنافسة والمبادرة، هذا ما يؤدي إلى اتساع النشاطات الاقتصادية والتجارية وبالتالي كث
 شركات تجارية ذات رؤوس أموال عامة أو خاصة مختلطة.

إلى انتهاج مما أدى  ،فة للقانون ات مخاليإلى ظهور سلوك حتماا هذا التنافس يؤدي كثرة 
من مسيري المؤسسات  التي تصدره التصرفات ذتجاه ه من قبل السلطات العامة سياسة قمعية

وكذا  ،الاقتصادية، وذلك بإعداد آليات قانونية وتشريعية خاصة لحماية الاقتصاد الوطني للبلاد
 .1حماية مصالح الشركاء والمحافظة على الأموال العامة والخاصة

من  قانون الوقايةالاقتصادية في  المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات وعليه سنتطرق إلى
 ، إضافة إلى ذلك سنتناول المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسساتفي الفرع الأول الفساد ومكافحته

 .في الفرع الثاني في القانون التجاري  الاقتصادية
                                                           

 .58فريد حجوط، مرجع سابق، ص  -1
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 اية منلمسيري المؤسسات الاقتصادية في قانون الوقالفرع الأول: المسؤولية الجزائية 
 .الفساد ومكافحته

للأشكال والممارسات الجديدة للفساد الناتجة عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي  نظراا 
لمواجهة خطورة الجرائم  يعرفها العالم، فإن التشريع السابق سواء الداخلي أو الدولي كان غير كاف  

من  وضع آليات وبذل مجهود لمكافحة الفساد وذلكالى مما أدى بالمشرع الجزائري  ،1الاقتصادية
 .20042ابريل سنة  19الصادر في  128-04خلال اصدار المرسوم الرئاسي رقم 

لاستفحالها، فأيقن أنه  حيث نجد أن المجتمع الدولي قد أدرك خطورة جرائم الفساد نظراا 
 .3الظاهرة وذلك بتعاون إقليمي دولي بحاجة إلى آليات فعالة للتصدي لهذه

 01-06لمضمون الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد تم سن قانون رقم وتجسيداا 
 .20064فبراير  20المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 

المؤسسة  ي مسير  01-06وقاية من الفساد ومكافحته المادة الثانية من قانون ال أخضعت
ضمن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الموظفون العموميون من بينهم تالاقتصادية لأحكامه، الذي ت

"...كل شخص آخر  سالفة الذكر على أنه:ات الاقتصادية، حيث تنص المادة مسيرو المؤسس

                                                           
، 01-06الحديثة للفساد والتدابير اللازمة لمكافحتها والوقاية منها على ضوء القانون رقم الجزمية فريدة بن يونس، الصورة  -1

medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations-http://www.univ :20:20، الساعة: 02/03/2019، تاريخ التصفح. 
، يتضمن التصديق بتحفظ على 2004ابريل  19، الموافق 1425صفر عام  29مؤرخ في  128-04رئاسي رقم مرسوم  - 2

، ج ر، 2003أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 
 .12، ص 2004ابريل  25، بتاريخ 26العدد 

ماجستير في قسم مذكرة ، )تجريم الفساد في اتفاقية الامم المتحدة: دراسة تأصيلية مقارنةن عبد الله بن سعود الفارس، أحمد ب -3
، 2008، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، تخصص التشريع الجنائي الاسلامي (،العدالة الجنائية

 .04ص 
، الصادرة بتاريخ 14، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -4

 .2006مارس  08

http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations
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مومية ي خدمة هيئة عوظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة ف قتاا ؤ يتولى ولو م
تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة  ى أو مؤسسة أخر 

 .1عمومية..."

فكان سبب صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هو انتشار الفساد خاصة الجرائم 
 الاقتصادية والمرتكبة من طرف مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية.

ي المؤسسات الاقتصادية من خلال قانون الوقاية من الفساد لة مسير ءوللتطرق إلى مسا
التطرق إلى مفهوم الفساد وتعريف مسير المؤسسات  ا أولاا نعلي كان لزاماا  01-06ومكافحته 

 .01-06من القانون رقم  2الاقتصادية كموظف عام وهذا حسب المادة 

 مفهوم الفساد /أولاا 

يف إلى تعريفه في القانون الداخلي وكذا التعر  ثم نعرج إلى تعريف الفساد دولياا  طرق سنت
 الفقهي له.

 تعريف الفساد في القانون الدولي والقانون الداخلي: -1

للأنشطة التي تندرج تحت  تعريفاا  1997لقد وضع صندوق النقد الدولي في تقريره لسنة 
يحدث عادة  إساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص، فالفساد" تعريف الفساد على النحو التالي:

عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء لمناقصة عامة، كما 
للاستفادة من سياسات أو  ي ت أو أعمال خاصة بتقديم رشاو يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركا

كن أن يحدث إجراءات عامة للتغلب على منافسين أو تحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يم

                                                           
 .، السالف الذكرالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06المادة الثانية من القانون  -1
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الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو اختلاس 
 .1أموال الدولة مباشرة"

إساءة استعمال التي أؤتمن عليها الشخص "المنظمة الدولية للشفافية الفساد بأنه  كما عرفت
هيئة الأمم المتحدة عندما ورد في أحد  ، وهو نفس التعريف الذي أوردته"لتحقيق مصالح شخصية

ضرار مة للحصول على مكاسب شخصية مع الإالفساد هو سوء استعمال السلطة العا" تقاريرها أن:
 .2بالمصلحة العامة"

وإلى جانب هذه التعريفات جاء التعريف الذي تبناه بنك التنمية الآسيوي، حيث يعرف الفساد 
ومسؤولي القطاع العام والخاص عن طريق استغلال  السلوك الذي يصدر من موظفي" بأنه:

المنصب والذي يؤدي إلى الحصول على ريع مادي غير نظيف أو تحقيق مصلحة خاصة، مقابل 
 .3أداء أو تسهيل خدمة معينة"

وبالرجوع إلى مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي وضعه فريق خبراء حكومي 
، نجد 2000ديسمبر  04المؤرخ في  55/61بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  دولي عملاا 

إتيان أفعال تمثل أداء غير سليم للواجب، أو إساءة " على أنه: 02للفساد في المادة  أنه ورد تعريفاا 
وعد للحصول على مزية ي   لمزية أو سعياا  غفال توقعاا وقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإاستغلال لم

طلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو عرض أو ت  بها أو ت  

                                                           
، جامعة محمد الخامسالعدد  المجلد الرابع، ،جتهاد القضائيمجلة الا، ، العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمةحسينة شرون  -1

 .60، ص 2009، سبتمبر بسكرة خيضر
 الخامس،العدد  المجلد الرابع، ،مجلة الاجتهاد القضائي، ، الفساد الإداري: مدخل مفاهيميعبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي -2

 .12، ص 2009جامعة محمد خيضر، سبتمبر 
تخصص قانون  (،، )أطروحة دكتوراه في العلومجرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري علي بدر الدين الحاج،  -3

 .29، ص 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، خاص
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غير مباشر سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر"، لكن هذا التعريف تم التراجع عنه في 
 .1لمحدوديته المشروع النهائي للاتفاقية نظراا 

سبق وأشرنا إلى أن الجزائر صادقت على أما عن مفهوم الفساد في التشريع الجزائري فقد 
جويلية  12تحاد لمنع الفساد ومحاربته المتعمدة في لمكافحة الفساد وكذا اتفاقية الا الاتفاقية الدولية

إلى استحداث قانون خاص بجرائم الفساد أطلق عليه قانون الوقاية من  أدىبمابوتو، هذا  2003
ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد جاء تعريف الفساد الفساد ومكافحته المستمد من أحكام اتفاق

هذا  نم 02على شاكلة ما جاء في اتفاقية ميريدا، حيث اكتفت المادة  01-06في القانون رقم 
الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في " القانون في تعريفها للفساد بنصها في الفقرة "أ" على أن:

، ثم اعتمدت في الفقرة "ب" وما بعدها من ذات المادة على تعريف الباب الرابع من هذا القانون"
 .2الموظف العام الوطني، الأجنبي، الدولي

باة، لا تخرج عن مفهوم الرشوة، المحا ،02والجرائم التي أشار إليها المشرع في نص المادة 
لتي تشكل فهي تصل إلى أكثر من عشرين جريمة ا نفوذ، اختلاس الأموال العموميةاستغلال ال

 اعتداء على المصلحة العامة للمجتمع.

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري تأثر بالمنهج الأنجلوسكسوني والذي يحرص دائما على 
تعريف المصطلحات الواردة في ثنايا القانون في البداية قبل الانتقال إلى الأحكام، كما أن المشرع 

تقديم تعريف قد يشوبه نوع من القصور، وفي ذلك هذا التعريف، فإنه تجنب لالجزائري بتضمينه 
 .3نجده قد فصل الوصف الجرمي في عدد معتبر من المواد من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

                                                           
 .30ص  ،سابقالدين الحاج، مرجع علي بدر  -1
 .17سابق، ص عبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي، مرجع  -2
 .31علي بدر الدين الحاج، مرجع سابق، ص  -3
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التعريفات حول الفساد حيث عرف على أنه:" نية  ت: لقد تعددتعريف الفساد فقهياا  -2
نفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية، استعمال الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عليها من هبة و 

 ."للقوانين والتعليمات الرسمية مالية أو غير مالية، وبشكل مناف  

فهذا التعريف يحصر الفساد في تجاوز القانون المتمثل في استعمال الوظيفة العامة، ويعاب 
لتعريف لم يتضمن ا يؤاخذ عليه، وأيضاا  مجرماا  عليه استعماله لمصطلح النية، ولا يعتبر عملاا 

إيضاح للهدف والمنفعة المتأتية من الفساد، كما قد يكون هدف الموظف العام تحقيق أهداف 
 .1للآخرين وليس  لنفسه، وهذا التعريف حصر الفساد في الفساد الإداري 

وإذا تطرقنا إلى تعريف الفساد بصفته العامة والموسعة فنجد أنه في العرف الاجتماعي 
ة لفساد للدلالة على طائفة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظموالسياسي يستخدم مصطلح ا

 عية والعرف العام بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة.ا المر 

سلوك الموظف العام " وهذا التعريف يتفق معه الفقيه صامويل هنتغتون الذي عرفه على أنه:
 .2ق أهداف وغايات خاصة"عندما ينحرف عن المعايير المتفق عليها لتحقي

 أما السيد عامر خياط المدير العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد عرف الفساد على أنه:
السلطة السياسية  ،ينتج عنه لعنصر القوة في المجتمعكل ما يتصل بالاكتساب غير المشروع وما "

بالإضافة إلى م الفساد، ضرورة التوسع في مفهو  ، وأكد على"والثروة في جميع قطاعات المجتمع
ما الدول العربية مع الدول المتقدمة، فإنه  الاستغلال غير المشروع للمال الذي تتساوى فيه نوعاا 

لابد من مكافحة مختلف مظاهر الفساد المرتبطة بالسلطة السياسية في مختلف البلدان العربية، 
لكي تجتاز مظاهر  ةالسياسي اظمهقد استطاعت على حق قوله تطوير ن ذلك أن الدول المتقدمة

                                                           
تخصص قانون  (،)أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق  ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،عبد العالي حاحة -1

 .20، ص 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عام
 .11ن مشري، عمر فرحاتي، مرجع سابق، ص عبد الحليم ب -2
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ن فعالية آليات الفساد السياسي من خلال نجاحها في إقرار وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تؤم  
لية السياسية، وهذا المحاسبة والمساءلة، وذلك من خلال تطويرها لمبدأ المشاركة الشعبية في العم

لسلطتين التشريعية والتنفيذية وهي رقابة الشعب للقيام بدور الرقابة على عمل ا يئةمن خلال ته
 .1يزداد تأثيرها كلما ارتفع سقف الحرية

استخدام السلطة ": ع ر ف على أنهأما عن تعريف الفساد بصورة خاصة أو بالمعنى الضيق 
العامة من أجل كسب أو ربح شخصي أو من أجل تحقيق هبة أو مكانة اجتماعية أو من أجل 

طبقة ما بالطريقة التي يترتب عليها خرق القانون أو مخالفة التشريع تحقيق منفعة لجماعة أو 
 .2ومعايير السلوك الأخلاقي"

وهناك تعريف آخر ضيق للفساد تبناه الأستاذ جوزيف الذي أفرد الفساد بالوظيفة العامة فقط 
ام، هو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب الع" دون القطاع الخاص، وجاء التعريف كالآتي:

إلى مكاسب خاصة أو معنوية، أو هو سلوك مناطه انتهاك القواعد القانونية لممارسة أنواع  تطلعاا 
معينة من التأثير تستهدف تحقيق منفعة خاصة، تتمثل أبرز تجليات هذا السلوك في الرشوة 

و على الكفاءة والاستحقاق في إسباغ النعم وأداء الخدمات ونهب المال أ ،والمحسوبية...إلخ
 .3وراء منافع ذاتية" استخدامه بصورة غير مشروعة جرياا 

عبة لطبيعته العامة المتش ص إلى أن للفساد معاني ومفاهيم متعددة وهذا نظراا خل  وبهذا ن  
ت آليا وانعكاساته المتنوعة المتفاوتة الذي يجعل كل من القانون الدولي والداخلي السعي إلى وضع

ت تبني استراتيجيا لك أيضاا لتي تدخل ضمن جرائم الفساد، وكذاوقائية تواكب وتناسب الأفعال 
 وخطط للحد من خطورة هذه الظاهرة.

                                                           
 .12ص عبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي، مرجع سابق،  -1
 .43، ص 1999، المكتبة المصرية، الإسكندرية، الفساد الإداري: مجتمع المستقبلالشتا،  علي -2
 .35، مرجع سابق، ص الحاج علي بدر الدين -3
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 وظف عموميممفهوم مسير المؤسسة الاقتصادية ك /ثانياا 

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن مسير"  ب" الفقرة 02أبرزت لنا المادة 
يري العمومي، فإذا أردنا البحث عن طبيعته القانونية لمسالمؤسسة الاقتصادية هو نفسه الموظف 

المؤسسات الاقتصادية فإن المادة السالفة الذكر جاءت واضحة في تحديد ذلك، حيث تنص على 
 موظف عمومي: -ب" أنه:

، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتاا  -2
 عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعضالطريقة في خدمة هيئة 

 رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية...".

وبهذا فإنه يتعلق الأمر بالعاملين في الهيئات العمومية أو المؤسسات العمومية أو في 
خدمة عمومية والذين المؤسسات ذات رأس المال المختلط أو في المؤسسات الخاصة التي تقدم 

 .1يتمتعون بقسط من المسؤولية

ويشترط في ذي الصفة أن يتولى وظيفة أو وكالة، وتحمل عبارة "تولى" معاني التكفل 
والإشراف وتحمل المسؤولية، ويقتضي تولي وظيفة أن تستند للجاني مهمة معينة أو مسؤولية، 

 .2نيابةالب أو مكلفاا  ويقتضي تولي وكالة أن يكون الجاني منتخباا 

، وعلى هذا الأساس لا يوجد تعريف موحد للموظف العمومي نظراا لاتساع هذا المصطلح
 ده.وبهذا تطلب الأمر تعريفه في قانون معين دون تعميمه فهو يقتصر فقط على التشريع الذي أور 

من فروع القوانين  ةقاالمستحيث ثار خلاف حول ذاتية مفاهيم القانون الجنائي للأفكار 
الاتجاه الأول أن القانون الجنائي مهمته  فقهاء الأخرى كالقانون المدني والقانون الإداري، حيث يرى 

                                                           
 . 49، ص 2010، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، جرائم الفسادمليكة هنان،  -1
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
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تقتصر على نص العقوبات الجزائية للاعتداءات التي تقع على حقوق تم النص عليها في قواعد 
مفهوم الموظف العمومي لا قانونية إدارية أو مدنية أو غير ذلك، وبهذا فحسب هذا الرأي فإن 

 .1يخرج عن مفهومه في القانون الإداري 

إلى أن المصطلحات  الرأيفقهاء هذا  اتجهللأول حيث  في حين جاء الرأي الثاني معاكساا 
، وبهذا فإن مفهوم هذا الأخيرر على حسب وظيفة فس  التي يستخدمها القانون الجنائي يجب أن ت  

ي لا يكفي لضمان الحماية اللازمة للمصلحة التي يبغي القانون الموظف العام في القانون الإدار 
الجنائي حمايتها، وعليه أن يعطي المفهوم المناسب كي تكون الحماية الجزائية للمصالح المختلفة 
لها فاعليتها، وهذا نستنتجه من خلال توسعه في مفهوم الموظف العام، فكل من يباشر وظيفة في 

في القانون الجنائي، ويستوي أن تكون الوظيفة العامة دائمة أو  اماا ع مرفق عام يعتبر موظفاا 
 .2أو طواعية مؤقتة، بأجر أو بغير أجر، جبراا 

وبهذا فإن الموظف العام هو الوسيلة الوحيدة التي تعبر عن إرادة الدولة مما جعل هذه 
بمختلف أنماطها تختبئ في ن جريمة الموظف العام أاهتمام كبير به، وهذا راجع إلى  تولي ةخير الأ

 .3بعض أجهزة الدولة فتهدد كيان المجتمع وتنشر الفساد فيه

 ي لتجار الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية في القانون ا

أن المشرع الجزائري قد أخضع إنشاء المؤسسات إلى في الفصل الأول  كما وأشرنا سابقاا 
وتنظيمها وسيرها للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وهذا ما جاء  العمومية الاقتصادية

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية والاقتصادية وتسييرها  01/04من الأمر رقم  05في المادة 
بالنسبة لمسيري المؤسسات الاقتصادية فهم يخضعون إلى  وخوصصتها، وهذا الأمر ينطبق أيضاا 

                                                           
 .43، ص 1982، دار النهضة العربية، مصر، شرح قانون العقوبات: القسم الخاصمأمون سلامة،  -1
 . 45-44مليكة هنان، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 12-11، ص ص المرجع نفسه -3
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يخضع إليها مسيري الشركات التجارية من حيث التعيين وإنهاء المهام وكذا نفس الأحكام التي 
 المتابعة الجزائية.

سأل مسير المؤسسة الاقتصادية عن الأخطاء والأفعال الإجرامية المتعلقة بإدارة وبهذا ي  
وتسيير المؤسسة أو الشركة التجارية سواء كانت ذات رؤوس أموال عمومية أو خاصة، وهذا ما 

عن  من القانون التجاري، وكذا مسائلة المسير جزائياا  840إلى  800مدرج ضمن المواد  نجده
 .1من نفس القانون  380و 378و 374و 973و 384و 383جريمة التفليس وذلك في المادة 

تصدر  وقام بتجريم الأفعال التي المسألة هذهحول حريصاا جداا فالمشرع الجزائري كان وبهذا 
من مسيري المؤسسات الاقتصادية على مراحل مختلفة، منها مرحلة تأسيس الشركة، ومرحلة 

 انقضائها وكذا مرحلة التصفية وهذا محور دراستنا.

 لجزائية للمسير في مرحلة التأسيسالمسؤولية ا /أولاا 

فيها بين قيام شخصيتها وزوالها  كما هو معلوم أن الذات المعنوية بمختلف أنواعها تمر
 .2بثلاث مراحل رئيسية هي مرحلة التأسيس ومرحلة التسيير ومرحلة الانقضاء

تبدأ بتوقيع عقد  كما وتشمل مرحلة تأسيس الشركة التجارية على عدد من العمليات،
ي أنه ثم القيام بإتمام موجبات التأسيس، لتنتهي بقيدها في السجل التجاري، مما يعن ،تأسيسها

ن توقيع عقد تأسيس الشركة وإتمام شكليات تأسيسها، ي، يفصل بسيمضي وقت قد يكون طويلاا 
مثلما هو الحال لشركات المساهمة في حالة التأسيس عن طريق الدعوة العلنية للادخار التي لا 

 ؟، فمتى يمكن مسائلة المسير جزائياا 3جزائياا  كون فيها المسير مسؤولاا ي
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كة لة مسير الشر ءحول مرحلة مسا المقارنة إلى أربعة اتجاهاتوبهذا فقد انقسمت التشريعات 
 أو المؤسسة الاقتصادية وهي كالآتي:

حيث  الاتجاه الأول: فحسب التشريع المغربي أن الشخصية القانونية تنشأ بمجرد توقيع العقد
على عقدها..." مما يعني أن ينص على:" تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية بمجرد التوقيع 

 هذه المرحلة. زائية للذات المعنوية قد تنشأ منالمسؤولية الج

لكن لا يحتج بها على الغير إلا  قانونياا  الاتجاه الثاني: تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاا 
من  474 من تاريخ إتمام إجراءات النشر القانونية، وهذا الاتجاه تبناه المشرع السوري في المادة

من القانون المدني، وبالتالي فقد تقوم المسؤولية  506في المادة  ي القانون المدني والتشريع المصر 
من القانون العقوبات الذي  109المشرع السوري في المادة  هالجزائية في هذه المرحلة وهذا ما أقر 

 .1اعتبر الذات المعنوية نفسها مسؤولة عن مخالفة موجبات التأسيس

اه الثالث: لا تكون الشخصية المعنوية للشركة قائمة إلا بعد صدور قرار إداري والقيام الاتج
من قانون الشركات  11بإجراءات الإشهار، وفي هذا الاتجاه نجد المشرع الاماراتي في المادة 

التجارية: "فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في 
لتجاري، ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير بعد التشاور مع السجل ا

كان غير نافذ في مواجهة على النحو المذكور  العقد السلطات المختصة، وفي حالة لم يشهر
الغير، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات 

غير نافذة في مواجهة الغير، وي سأل مديرو المؤسسة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن  وحدها
 .2عن تعويض الضرر الذي يصيب المؤسسة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر
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ة قد اتفقا على أن زمن قيام الشخصية المعنويالتشريع الجزائري والفرنسي : رابعالاتجاه ال
، وهو ما يعني أن مسؤوليتها الجزائية لا تقوم إلا 1السجل التجاري دها في للشركات يبدأ بتاريخ قي

من القانون التجاري  549بتمام إجراءات قيدها في السجل التجاري هذا ما جاء في نص المادة 
من القانون المدني  1842وهو نفس الموقف الذي كان قد أخذ به المشرع الفرنسي في المادة 

 ن قبل مسؤوليها.معما يرتكب من جرائم لحسابها  سأل الشركة جزائياا ت   ، وقبل ذلك لا2الفرنسي

ة الجزائية تتطلب ءلمكرر من قانون العقوبات الجزائري، فإن المسا 51وبالاستناد إلى المادة 
قد  المؤسسة الاقتصاديةأنه خلال مرحلة التأسيس لا تكون و إسناد الواقعة إلى شخص معنوي، 

ل التجاري فقط يصبح لمسيريها جية بعد، ومن لحظة تسجيلها في الساكتسبت الشخصية المعنو 
للمؤسسة حق تمثيلها وتحميلها نتائج التزاماتها، مما يؤدي معه إلى انتفاء المسؤولية الجزائية 

 .3في مرحلة التأسيس الاقتصادية

 المسؤولية الجزائية للمسير في مرحلة التصفية  /اا ثاني

صفية فترة التفي  التشريع الجزائري ثابت قانونياا  القانونية للشركة فيإن امتداد الشخصية 
تعتبر الشركة في " من القانون التجاري والتي تنص على أنه: 766نص المادة من خلال وذلك 

كة )الشر التالي حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان 
 .) تصفيةفي حالة 
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2- Art n°1842: «les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre lll jouissent 
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 تج حلقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم اقفالها ولا ينوتب
 الشركة آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري".

ويعتبر نظام التصفية أخف وطأة وأقل قساوة من نظام الإفلاس على المدين التاجر المتوقف 
ثر من أي مرحلة من المراحل كأ ولا شك أن الشركات أثناء التصفية تتطلب انتباهاا عن دفع ديونه، 

التي تمر عليها الشركة، يمكن أن يتجاهل المصفي حقوق الغير والمساهمين في الشركة لذلك فقد 
هذه الواجبات لوفي صورة مخالفة  ،له المشرع واجبات وذلك لضمان حماية المساهمين والدائنينحم  

 .1عليها المشرع عقوبات جزائية فقد رتب

كبت إمكانية متابعة المؤسسة ومعاقبتها جزائياا على جريمة ارت ر التساؤل حولما ي ثيلكن 
 أثناء نشاطها ولم يتم اكتشافها إلا أثناء مرحلة التصفية أو ارتكبت أثناء التصفية؟ 

ة بانقضاء العقوبات المتعلق 2من قانون العقوبات الفرنسي 1-133نص المادة  ىوبالرجوع إل
والتي تقضي بأن وفاة المحكوم عليه أو حل الشخص المعنوي، ما عدا حالة الحكم بالتصفية من 
طرف القضاء الجزائي والعفو الشامل يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة، ومع ذلك يمكن اتخاذ 

المحكوم عليه أو إجراءات تحصيل الغرامة والمصاريف القضائية وكذلك تنفيذ المصادرة بعد وفاة 
 بعد حل الشخص المعنوي إلى غاية اختتام عمليات التصفية.
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2- Art n°133-1 :«Le décès du condamné ou la dissolution de la personnemoral, sauf dans le cas où la 

dissolution est prononcée par la juridictionp pénale, la grâce et l’amnistie, empêchent ou arrêtent 

l’exécution de la peine. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de 

justice ainsi qu’à l’exécution de confiscation après le décès du condamné ou après la dissolution de 

la personne moral jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. 

La prescription de la peine empêche l’exécution de celle-ci » Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992- 

art 353 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994. 
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فالمشرع الفرنسي ميز بين حالة ما إذا كانت قد تمت المتابعة وصدرت العقوبة قبل حل 
الشركة أو لم تتم، إذا تبين أن الغرامة أو المصادرة المحكوم بها على الشخص المعنوي قبل الحل، 

 .1فيذها إلى غاية اختتام التصفيةيمكن تحصيلها أو تنف

 في اا وبهذا فالتقنين الفرنسي الجديد تقيد بعدم مساءلة الشركة التجارية كشخص معنوي جزائي
 عليه مرحلة التصفية عما يرتكب من جرائم أثناء هذه المرحلة، ويمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها

 ترة السابقة لعمليات التصفية.في التصفية عن الجرائم المرتكبة فقبل حلها، أثناء فترة ال

لم تتطرق إلى أسباب الحل  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  06في حين نجد المادة 
بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنوي أو لسبب آخر على غرار ما نص عليه 

"تنقضي الدعوى  ما يلي: 06بالنسبة للشخص الطبيعي في حالة الوفاة، حيث جاء في المادة 
وبإلغاء قانون العقوبات  العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم والعفو الشامل

 وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.

غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء 
ن يتعي الدعوى العمومية مبني على تزوير، أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ

 ف التزويرمقتر  إلى يوم إدانة م الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائياا منذ اليو  اعتبار التقادم موقوفاا 
 أو استعمال المزور...".

خلال مرحلة  للمؤسسات الاقتصاديةقيام المسؤولية الجزائية وعليه فالقانون الجزائري يقر 
المرتكبة  عن الجرائم التصفية ، ليس فقط عن الجرائم المرتكبة قبل صدور القرار بحلها، وإنما أيضاا 
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خلال هذه المرحلة، متى توافرت شروط قيام هذه المسؤولية وهي ارتكاب الجريمة من قبل أحد 
أجهزتها أو ممثليها الشرعيين وارتكاب هذه الجريمة لحسابها، على أن تكون العقوبة التي توقع أو 

كن تنفيذها عليها تنفذ عليها خلال مرحلة التصفية هي إما غرامة أو المصادرة، لها أثر عليها ويم
لبقائها محتفظة بذمتها المالية أثناء مرحلة التصفية، في حين أن باقي أنواع العقوبات الأخرى 

 840و 839و 838، وهذا نص عليه القانون التجاري في المواد 1تصبح بدون جدوى ولا أثر عليها
 حلة.بالجرائم المرتكبة من طرف مصفي الشركة باعتباره هو المسير في هذه المر 

ما  وبهذا يجب التذكير أن المتابعة القضائية خلال فترة التصفية ممكنة، لكن الفائدة غالباا 
وضعه بالمقارنة مع لو كانت  في تكون محدودة ولو أن الضحية بفضلها يمكن أن يرى تحسن

ي هذا الصدد نشير إلى أن محكمة الجنح فاص الطبيعية المرتكبة للجريمة، و مقتصرة على الأشخ
في  ى جدو اليقضي بعدم  اريس وهي تنظر في قضية شخص معنوي حل وصفي، أصدرت حكماا بب

متابعة الشخص المعنوي وبالتالي تبقى المسؤولية الجزائية لمسيري الجمعية أي الشخص الطبيعي 
 .2بما أنه لم يعد لها أي وجود شرعي

 فعل الغير المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية عن

ل لمتمثاعن القاعدة الأساسية والمبدأ الأساسي  تعد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير خروجاا 
أو  لا يمكن إنزال العقاب إلا على عاتق من ارتكب الفعل المجرم"حيث  ،في مبدأ شخصية العقوبة

 يرتكبها ولم سأل الشخص عن جريمة لمحرض أو ساهم في ارتكابه"، ومفاد هذا الاستثناء أن ي  
 يشارك فيها، وهي حالات استثنائية لا يجوز القياس عليها.
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في القانون المدني لتقرر  لمسؤولية عن فعل الغيرأول ظهور لوتجدر الإشارة إلى أن 
ا المسؤولية ذات طبيعة خاصة ولا يجب إقامته ذهمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، إذ تعد ه

ولا  لحلولاإلى أي أساس لا التبعية ولا الوكالة ولا المخاطر ولا الضمان ولا النيابة ولا  استناداا 
إلى  -المسؤولية عن فعل الغير -غيرها، إنما هي مسؤولية عن الغير، وبعد دخول هذه النظرية

ة ؤوليلمسالنظريات التي وجدت في القانون المدني لإقامة ابلأخذ اعالم قانون الجزاء، بدأ الفقهاء 
 الجزائية على أساسها.

كما نجد أن المشرع الجزائري تلقى صعوبات كغيره من التشريعات المقارنة في تقبل هذه 
وذلك بالاستناد إلى مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا تطبق العقوبة إلا على مرتكب الجريمة  الفكرة

سأل الشخص عن أخطاء ، فالمسؤولية مسؤولية شخصية لا ي  شخصياا  وشريكه أي من ارتكب خطأا 
غيره، إلا أن المشرع أوجد بعض الاستثناءات على شخصية العقوبة منها مسؤولية المنشأة 

 .1هايية عن الجرائم التي يرتكبها موظفالاقتصاد

 ير عن فعلسوبهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى شروط وأساس إسناد المسؤولية الجزائية للم
ريع ثم إلى تطبيق المسؤولية الجزائية للمسيرين عن فعل الغير في التش ،في الفرع الأول الغير

 .في الفرع الثاني الجزائري 

 

 

 

 
                                                           

-66، ص ص 2008ئر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا3، ط المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديينجبالي وعمر،  -1
67. 
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 الفرع الأول: شروط وأساس إسناد المسؤولية الجزائية للمسير عن فعل الغير

 ية الجزائية للمسير عن فعل الغيرشروط إسناد المسؤول /أولاا 

حيث تقع على عاتق رئيس المؤسسة أو المتبوع النتائج الجزائية المترتبة عن الجرائم  
وط الشر  أن المسؤولية الجزائية عن فعل الغير تشترط توافر ،المرتكبة من طرف التابعين أو الأجراء

 الآتية:

 .ارتكاب الجريمة من قبل التابع أو الأجير -

  شخصياا سمح أو سهل أو أسهم في الجريمة التيارتكاب رئيس المؤسسة أو المتبوع خطأا  -
 .ارتكبها مادياا التابع أو الأجير

أن لا يكون رئيس المؤسسة قد فوض بصفة قانونية سلطات الحراسة والرقابة الواقعة على  -
 .1عاتقه إلى شخص مؤهل

سأل الشخص عن عمل غيره يشترط جريمة مرتكبة من طرف التابع أو الأجير: لكي ي   -1
ة ييأتي هذا الغير بفعل مادي يكون جريمة، في أغلب الحالات تكون هذه الجريمة غير عمد أن

وكقاعدة عامة لا حيث أن النطاق العادي لهذه المسؤولية هي الجرائم الاقتصادية غير العمدية، 
إلا في النشاطات الاقتصادية أو الصناعية المنظمة المسؤولية عن فعل الغير  يقبل القضاء قيام

بالسهر على احترام مجموعة من القواعد  قانوناا  التي يكون فيها المتبوع أي مدير المنشأة ملزماا و 
 .2القانونية

                                                           
 .260-259، مرجع سابق، ص ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -1
 .70جبالي وعمر، مرجع سابق، ص  -2
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ما دام مهما كان المرتكب المادي للجريمة هو أو غيره  سأل المدير شخصياا وفي هذه الحالة ي  
كون قد ارتكب خطأ ر أن ينظمة التي تنظم المنشأة، ويستوي في الأمهو المسؤول على احترام الأ

أن تكون المنشأة خاضعة إلى تنظيم  كما في الجرائم المادية، ويستوي أيضاا  و لم يرتكبأ محدداا 
 .2مثل قانون العمل 1مهني خاص ومستقل أو إلى نظام عام

 اناا يحأكما لا يقيمها إلا في الجرائم غير العمدية، غير أن محكمة النقض الفرنسية لم تتردد 
لى عفي تحميل رئيس المؤسسة المسؤولية الجزائية عن جريمة عمدية ارتكبها تابعه، وقد حدث ذلك 

للبضاعة المسوقة وكذا جنحة تلويث  الصفقات الجوهريةسبيل المثل بخصوص جريمة الغش في 
 المياه.

لا  وسواء تعلق الأمر بجريمة عمدية أو غير عمدية فإن المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة
حالة  ة فيخاص ، إذ يمكن متابعتهما معاا مادياا  تمنع إقامة المسؤولية الجزائية للتابع بصفته فاعلاا 

نفرد هنا يارتكابهما لأخطاء مختلفة، أما إذا كان التابع مجرد أداة غير واعية بين يدي رب العمل، و 
 رئيس المؤسسة بالمسؤولية الجزائية.

لإقامة المسؤولية الجزائية عن فعل : وع خطأ شخصياا أن يكون رئيس المؤسسة أو المتب -2
في إهمال يستنتج من مخالفة التابع أو  الغير على رئيس المؤسسة أن يرتكب خطأ يتمثل عموماا 

فعال المادية، فلا تكلف النيابة العامة وهذا يعد من قبيل الأ ،3الأجير للأنظمة القانونية أو التنظيمية
يقبل إثبات العكس حتى ولو كانت الجريمة  متبوع فخطأه مفترض افتراضاا إثبات انحراف التابع أو ال

 ارتكبها التابع عمدية.
                                                           

 .71ص جبالي وعمر، مرجع سابق،  -1
ر، العدد ، يتعلق بعلاقات العمل، ج 1990ابريل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  11– 90قانون رقم  -2

، المتعلق 1991ديسمبر سنة  21المؤرخ في  29 – 91متمم بالقانون رقم ، المعدل وال1990ابريل سنة  25، الصادرة في 17
 .1991ديسمبر سنة  25، الصادرة في 68بعلاقات العمل، ج ر، العدد 

 .260، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -3
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همال أو التقصير لرب العمل من سوء صيانته لأدوات يستنتج القضاء في جرائم الإكما 
العمل المستعملة ومن عدم إعطاء العمال التعليمات والنصائح الضرورية للقيام بعملهم أو من عدم 

 .1أو من قبل مختص على سير العمل افه ومراقبته شخصياا إشر 

بمباشرة الرقابة والتوجيه: ويقصد  مختصاا  يكون رئيس المؤسسة قد فوض شخصاا  ألا -3
وجهه وامر ما يصدر لتابعه من الأن ي  أأن يكون المتبوع له السلطة في "بعنصر الرقابة والتوجيه 
س من نه ليالرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر، كما أ ، وأن تكون لهعاماا  بها في عمله ولو توجيهاا 

ن كون معلى الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية، بل يكفي أن ي الضروري أن يكون المتبوع قادراا 
 ."الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة والتوجيه

لدى المتبوع سلطة كافية  ىوتتراخى رابطة التبعية بتراخي الرقابة والتوجيه، حتى إذا لم يبق
لرب العمل  في الرقابة والتوجيه انعدمت رابطة التبعية، وعلى هذا الأساس فلا يعتبر المقاول تابعاا 

 .2لأنه لا يملك عليه الرقابة والتوجيه

يع بمباشرة الرقابة والتوجيه حيث لا يستط مختصاا  وبهذا فلا يكون المتبوع قد فوض شخصاا 
ت أن القانون في بعض الحالا فهنا سمح لهسه الرقابة الكاملة على العمال، المتبوع أن يباشر بنف

 لمباشرة هذه الرقابة التقنية على العمال. مختصاا  يفوض شخصاا 

 56لاحظ أن هذا التفويض لا يجوز في الميادين التي نص عليها القانون صراحة، فالمادة وي  
ذلك في الميدان الاقتصادي، هذا والتفويض  ، تمنعالمتعلقة بالأسعار مثلاا  45/1484من الأمر 

                                                           
 .72مر، مرجع سابق، ص جبال وع -1
المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية: دراسة تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية أنور محمد صدقي المساعدة،  -2

 .361، ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، والسورية واللبنانية والمصرية والفرنسية وغيرها، 
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ينفي مسؤولية المتبوع إذا أثبت هذا الأخير أن الشخص المفوض يتمتع  عندما يكون جائزاا 
 .1بالكفاءات وبالوسائل اللازمة والكافية للسهر على احترام القانون 

 ية الجزائية للمسير عن فعل الغيرأساس إسناد المسؤول /ثانياا 

لقد ظهرت العديد من الاتجاهات والآراء حول تفسير أساس المسؤولية الجزائية عن فعل  
الغير بصفة عامة فهناك من يؤسسها على الخطأ الشخصي به، وفريق يؤسسها على الخطر 

 .2المسلم وفريق آخر يؤسسها على فكرة الفاعل المعنوي 

ة عن فعل الغير إلى وجود فكرة المسؤولية الجزائي ظهرتلقد  فكرة الخطأ الشخصي:  -1
 .3خطأ شخصي ارتكبه المسؤول أو التابع، وهذا الخطأ هو السبب في إيقاع العقوبة عليه

قدامه اعن فعل إجرامي ارتكبه سواه يجب أن يسند له  لكي تصح مسائلة شخص جزائياا و 
ذا وليس هوقوعها،  تجنبعلى ارتكاب خطأ كان من شأنه إحداث الجريمة أو على الأقل عدم 

ي سوى الصفة اللازمة للمسؤولية الشخصية وإن كانت تبدو في ظاهرها وكأنها نالوضع القانو 
 ي.مسؤولية جزائية عن فعل الغير، إنما في الواقع مسؤولية جزائية عن فعل الغير للخطأ الشخص

 ب بسبب الخطأ الذي قام بارتكابه، فكلعاق  وعند تطبيق هذه النظرية فإننا نجد أن المسؤول ي  
عن الأحكام العامة، وعلى القاضي  ، وهذا لا يعد خروجاا جزائياا  من ينسب إليه خطأ يكون مسؤولاا 

أي أن عليه البحث وراء هذا أن يتحقق من وقوع الخطأ ونسبته إلى كل من يمكن نسبته إليه، 

                                                           
 .73-72ص  جبال وعمر، مرجع سابق، ص -1
 .354أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  -2
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه -3
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لولا وأشرف عليه، وإذ عن الخطأ الحقيقي لمن استخدم هذا الفاعل  الخطأ الظاهر للفاعل المباشر
 .1رتكب الفاعل المباشر الجريمةلما اهذا الخطأ 

 أغلب الفقهاء أدى إلى أن تكون هذه الصورة من في محض انتباهشي الذي وقع اهذا التم
ائي بل نجركان ولا تشكل أي خرق لمبادئ القانون اللجزائية مسؤولية أصلية مكتملة الأالمسؤولية ا

ات المجتمع والتطور الاقتصادي، هذا لأن ير عن تطور ملائم لضرور غهو ت ،على العكس
المسؤولية هي في الواقع مسؤولية عن خطأ شخصي ونسبتها إلى فعل الغير ما هي إلا تسمية 

 .2لفظية لا غير

الذي لمسؤولية الجزائية لساس الخطأ الشخصي لمسيري المؤسسة الاقتصادية هو الأوبهذا ف
بالأنظمة والقوانين وهذا الخطأ وهو خطأ عدم  همال وقلة الاحتراز وعدم التقيديتجسد في الإ

 .3الاحتياط مفترض بمجرد أن يرتكب التابع جريمة

 يالذ تقوم هذه الفكرة على أساس مدير النشاط الاقتصادي فكرة الخطر أو المخاطر: -2
في  خاطرةتحقيق الربح والمنفعة، غير أن هذا الربح ليس بالأمر الأكيد، إلا أنه يقبل الم ىيهدف إل

لذلك تحقيق الأهداف التجارية والمالية التي أنشأ مشروعه من أجلها، و  من أجلهذه التجربة  وضخ
فإن طبيعة نشاطه يشوبه الكثير من المخاطر التي قد تجر عليه الربح الوفير، كما قد تجر 

ور دالخسائر الفادحة والتي قد لا يكون هو السبب الرئيس بها، بقدر ما لموظفيه ومستخدميه من 
 كبير في ذلك.

لقد نظر الفقهاء إلى أن العامل في المؤسسة أو المنشأة الاقتصادية على أساس أنه ممثل 
للجريمة، أو أن رب العمل أو رئيس  يعتبر مرتكباا  المسيرلرئيسه في مكان العمل، ولذلك فإن 

                                                           
 .356ص أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق،  -1
 .428محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  -2
 .264، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -3
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لوظيفته المليئة لقبوله  بقبول المسؤولية على اختلاف أنواعها تبعاا  المؤسسة يكون قد التزم شخصياا 
 .1بالمخاطر

 يتلاءمغير أن هذا التفسير المؤسس على الخطر المسلم به مرفوض من البعض لكونه لا 
 .2مع المبادئ العامة للقانون الجزائي الذي يعلق المسؤولية على وجود خطأ شخصي

ير الفكرة إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغ هذهيبرر فقهاء  فكرة الفاعل المعنوي: -3
على أساس نظرية الفاعل المعنوي حيث يرى أن الفاعل في الجريمة لا يقتصر في الحقيقة على 
مقترف الفعل المادي المكون لها، ذلك أنه من الممكن أن يكون بجانب هذا الفاعل المادي فاعل 
آخر دفع إلى اقتراف الجريمة من أجل مصلحته أو كانت الجريمة قد وقعت بناء على أمره وهو 

ترف الفعل اق يوأفدح خطرا من الفاعل الذ ما يكون هذا الفاعل أشد إجراماا  لفاعل المعنوي، وكثيراا ا
حماية الاجتماعية التي يستهدفها للجريمة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال كفالة ال لالمادي الموك

باحترام القوانين على رقاب العمال والتابعين الذين يناط بهم تنفيذ  لتزامالاتقرير العقاب إذا فرض 
العمل، وهم في الغالب يجهلون التنظيم القانوني الذي يكفل الأمن والطمأنينة للجماعة بأسرها، ومن 
ثم فإنه لا مناص من توسيع قاعدة المسؤولية الجزائية بحيث تمتد إلى الفاعل المعنوي من أجل أن 

 .3ص القانونية أكثر فاعليةتصبح النصو 

سواء أسسنا " بقولهم: الآراء كلهاوبولوك على هذه  رسو لوفاو  يفانيتوقد علق الفقهاء س
، ففي كلتا معنوياا  المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة على خطأ شخصي أو على صفته فاعلاا 

ة وإنما بمسؤولية شخصيمر في الحقيقة بمسؤولية جزائية عن فعل الغير الحالتين لا يتعلق الأ
 من قبل الغير". بسبب فعل إجرامي مرتكب مادياا 

                                                           
 .346صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص أنور محمد  -1
 .264، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -2
 .421-420محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص ص  -3
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 وخلصوا إلى أن خروج المسؤولية الجزائية لرئيس المؤسسة على المبادئ التي بموجبها لا
يعاقب أحد إلا بسبب فعله الشخصي ولا تسلط العقوبة الجزائية إلا على مرتكب الجريمة، هو 

 ظاهري أكثر مما هو حقيقي.

واقع معترف  لمسؤولية الجزائية عن فعل الغير فهي تعدلذا فمهما كان الأساس القانوني بهو 
 .1اا ئيومكرس قضا به قانوناا 

 فعل الغير المسؤولية الجزائية للمسيرين عن الفرع الثاني: تطبيق

لقد عملت العديد من التشريعات المقارنة على الحفاظ على السياسة الاقتصادية للدول، 
من ذلك جعلت مسيري ومديري المؤسسات والمشاريع الاقتصادية مسؤولين مسؤولية  وانطلاقاا 

 .2جزائية إضافة إلى مسؤوليتهم المدنية عما يقومون به مستخدموه من مخالفات اقتصادية

 1484المسؤولية وذلك في القانون رقم  ذهفرنسي قد أولى أهمية بالغة حول هفنجد التشريع ال
منه على  56ضبط مخالفات التشريعات الاقتصادية حيث نصت المادة والمتعلق ب 1945لسنة 

ت المقررة في هذا القانون على كل من يعهد إليهم بأية صفة بإدارة أو ءا"توقع العقوبات والجزا أنه:
تسيير مؤسسة أو هيئة أو شركة أو جمعية تعاونية إذا خالفوا أحكام هذا القانون أو تركوا المخالفات 

من قانون العمل  2-23  ، وكذا ما جاء في المادة3يخضع لسلطتهم أو إشرافهم"تقع من شخص 
الفرنسي والتي فرضت عقوبة على رؤساء المؤسسات والمديرين والوكلاء أو التابعين الذين يخالفون 

 .4الإدارة العامة الملزمين بتنفيذها بأخطائهم الشخصية أحكام هذا القانون وأنظمة
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3- ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des 

infractions à la législation économique, JORF, le Numéro 4, 8 Juillet 1945. 
4 - Code du Travail, texte intégral; 13 ème édition complétée et mise à jour, 1997. 



 زائية لمسيري المؤسسات الاقتصاديةاد المسؤولية الجلثاني إسنلفصل ااـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول 

100 
 

يكون المسؤول " من قانون الرقابة على النقد المصري على أنه: 13 وقد ورد في نص المادة
عن المخالفة في حالة صدورها عن شركة أو جمعية، الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس 

بشأن البنوك والائتمان  157من القانون رقم  61الإدارة حسب الأحوال"، كما جاء في نص المادة 
المخالفة حال صدورها عن شركة أو جمعية الشريك المسؤول أو يكون المسؤول عن " على أنه:

 .1المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال"

أما عن التشريع الجزائري فقد أخذ بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، حيث نجد نص المادة 
المتضمن حماية البيئة والتي نصت  1983فيفري  05الصادر في  03-83من قانون رقم  61

عندما تنجم عمليات الصب أو الإفراغ أو الرمي أو الترسيب المباشر أو غير المباشر للمواد " على:
فيجوز اعتبار رؤسائها ، ية أو تجارية أو حرفية أو فلاحيةالتي تشكل المخالفة من مؤسسة صناع

فع الغرامات ومصاريف القضاء المترتبة أو مديريها أو مسيريها مسؤولين بالتضامن فيما يخص د
 .2مرتكبي هذه المخالفات" ىعل

جويلية  19المؤرخ في  10-03من القانون رقم  92إضافة إلى ذلك فقد جاء في نص المادة 
دون الإخلال " المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والتي تنص على: 2003

من نفس القانون، وإذا ارتكبت إحدى المخالفات بأمر  90ة بالعقوبات المنصوص عليها في الماد
مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، يعاقب هذا المالك أو المستغل  نم

بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات إذا لم 
لربان السفينة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على  كتابياا  اا ل أمر هذا المالك أو المستغي يعط
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عمليات الغمر من الآلية أو القاعدة العائمة، للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحماية البحر، 
 في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها. يتابع بصفته شريكاا 

 يالمسؤولية المنصوص عليها ف ىلق، ت  معنوياا  عندما يكون المالك أو المستغل شخصاا 
الفقرتين أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو مسيرين الفعليين الذي 

 .1يتولون الإشراف أو الإدارة، أو كل شخص آخر مفوض من طرفهم"

ريمة لمؤسسات الاقتصادية نجد جأما فيما يخص المسؤولية الجزائية عن فعل الغير لمسيري ا
همال الواضح التكريس التشريعي لها، ففعل الاهمال الواضح يعتبر بمثابة تكاسل المسير الإ

العام مما والموظف في الحفاظ على مصلحة الإدارة العامة حيث يتعطل معها الانتفاع بالمال 
مكرر  119الجريمة في المادة  هذه، وتم النص على 2يتسبب في ضياعه أو سرقته أو اختلاسه

( سنوات 3( أشهر إلى ثلاث )6من قانون العقوبات والتي جاء فيها:" يعاقب بالحبس من ستة )
القانون رقم  2دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة  200.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

مكافحته، تسبب بإهماله والمتعلق بالوقاية من الفساد و  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  06-01
الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو 

 وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو سببها".

ير وذلك على وبهذا نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد أقر بمسؤولية المسيرين عن فعل الغ
أساس الخطأ الشخصي، حيث جاءت المادة موضحة صريحة على مسائلة المسير عن الأخطاء 

                                                           
، 43المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر، العدد  2003جويلية سنة  19المؤرخ في  10-03 رقم قانون  -1

 .06، ص 2003جويلية سنة  20الصادرة بتاريخ 
 .145علي بدر الدين الحاج، مرجع سابق، ص  -2



 زائية لمسيري المؤسسات الاقتصاديةاد المسؤولية الجلثاني إسنلفصل ااـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول 

102 
 

بالأموال العامة والخاصة التي تكون موضوعة تحت يده سواء بحكم  التي يرتكبها غيره مساساا 
 .1الوظيفة أو بسببها
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 المبحث الثاني
 والمؤسسات الاقتصاديةالمزدوجة للمسير الجزائية ولية ؤ المس

 م التيكما هو الحال بالنسبة للجرائ ا،تابعتها تنتج عنها مسؤولية فاعلهالجريمة وم ارتكابب
فهل مؤسسة الاقتصادية، سم ولحساب الافإن هذا الأخير هو الذي يتصرف ب ،مسيريرتكبها ال

لى القائمين عسيرين مسؤولية الم استبعاد مؤسسة الاقتصاديةمسؤولية ال يترتب على الأخذ بمبدأ
  .المسؤوليتين عن الجريمة نفسها يمكن الجمع بين هل ؟ أمةالمؤسسة الاقتصادي

عن ذات  المسيرمسؤولية  استبعاد يؤدي إلى ، لاالمؤسسة الاقتصادية ليةإن تقرير مسؤو 
 .1الجريمة كفاعل أصلي أو شريك في الجريمة

المسؤولية الجزائية للمسير  سوف نتطرق من خلال هذا المبحث الى مبدأ ازدواجية
ة ناول اشكال المسؤولية الجزائية للمؤسسكما سنت ،الأول( المطلب) والمؤسسات الاقتصادية في

 )المطلب الثاني(. الاقتصادية

 يةائية للمسير والمؤسسات الاقتصادالمطلب الأول: مبدأ ازدواجية المسؤولية الجز 

الذي  مسير، إعفاء الائياا ز ج مؤسسات الاقتصاديةكأصل عام لا يترتب عن إقامة مسؤولية ال 
، وهذا ما من الجزاء عن الجريمة نفسها مؤسسات الاقتصاديةسم ولحساب الاالجريمة ب رتكبا

 عن الجريمة مسيروال مؤسسات الاقتصاديةالجمع بين مسؤولية اليعرف بتعدد المسؤوليات أي 
 .2ذاتها
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لمبدأ ازدواجية  اهات المؤيدة والمعارضةومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى الاتج
 واجيةفي الفرع الأول، كما سوف نتناول موقف المشرع الجزائري من مسألة ازد المسؤولية الجزائية

 المسؤولية في الفرع الثاني.

 يةالفرع الأول: الاتجاهات المعارضة والمؤيدة لمبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائ

لا وجود للمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية  أنه، وقضاءا  فقهاا  ان من المعروف قديماا ك
سأل عنها بل ي   ،عمالها، حتى ولو كان ذلك لحسابهاعما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأ

لكن الفقه الحديث اتجه إلى  ،عيين الذين يمثلون الشخص المعنوي من ارتكبها من الأشخاص الطبي
ة للأشخاص المعنوية بعد أن انتشرت المؤسسات المالية والاقتصادية تقرير المسؤولية الجزائي

الضخمة التي تهتم بتركيز وتجميع الأفراد والثروات والتقنيات الحديثة، فكان من الضروري إخضاع 
 .1هذه الأشخاص لأحكام قانون العقوبات، شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين

 ؤسسة الاقتصاديةوالم لمسيرالجمع بين مسؤولية ا نتباينت مواقف الفقه والتشريعات بشأ
بعدم استبعاد مسؤولية أحدهما حيث يرفض البعض ازدواجية مسؤوليتهما، ويؤيد البعض الأخر ذلك 

 .2نفس الجريمة فيالآخر عن 

 المسؤولية زدواجيةا لمبدأ الاتجاه المعارض /أولاا 

ؤسسة والمالمسير ية المسؤولية الجزائية بين يذهب الفريق المعارض إلى رفض ازدواج
الاقتصادية، مفضلاا استبعاد مساءلة المؤسسة الاقتصادية عن المسؤولية الجزائية للمسير الذي نفذ 

 .3النشاط الإجرامي باسمها
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عدم  اللذان يشيران إلى COLAESوالفقيه  D’haenensومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه 
وسلطة تقديرية واسعة في  حرية من في القانون الهولندي بما ويدعمان قولهماة هذا الاتجاه غراب

  .1ملاحقة الشخص الطبيعي من عدم ملاحقته

 ازدواجية المسؤوليةلمبدأ  المؤيد هالاتجا ثانياا/

المؤسسة الاقتصادية ازدواجية المسؤولية بين ء الاتجاه الحديث في الفقه والقضا يؤيد
الذي المسير استبعاد مسؤولية  للمؤسسة الاقتصادية على المسؤولية الجزائية. فلا يترتب والمسير

 امارس نشاطهتستطيع أن تلا  المؤسسة الاقتصاديةف ا،أو لحسابه المؤسسةارتكب الجريمة باسم 
دون المؤسسة الاقتصادية   يمكن تصور مسؤوليةلا لذا المسيرين،خلال  ، إلا مناوتحقيق أهدافه

 المؤسسة الاقتصاديةلأن مساءلة  ،في حالة ما إذا توفرت شروط مسؤوليته المسير مسؤولية
لأمر  تنفيذاا  رتكب الجريمة من العضو، فت  المسير والمؤسسة الاقتصاديةتفترض مساهمة شخصين: 

 .2حتمي وضروري  ومن ثم كان تقرير ازدواج المسؤولية الجزائية لكلا الشخصين أمر ،الجماعة

القانون مسؤولية بديلة وإنما أنشأ مسؤولية بالتضامن، فعندما تقوم بعبارة أخرى لم ينشئ 
 .  3مسؤولية الجزائية للمؤسسة الاقتصادية، فإن ذلك لا يعني تبرئة المسير مرتكب الجريمة

تطبيق تدبير " عندما أوصى بأن: 1929ولقد عبر عن هذا الرأي مؤتمر بوخارست عام 
ية ائية فردز يستبعد إمكانية إقرار مسؤولية ج لا يجب أنالدفاع الاجتماعي على الشخص المعنوي 

الذين يديرون أو يشرفون على مصالح الشخص  ينفس الجريمة، على الأشخاص الطبيعيعن ن
 ".المعنوي، أو الذين ارتكبوا الجريمة بطرق سهلها لهم الشخص المعنوي 
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دما عن 1957أثينا عام  كما أكد هذا الاتجاه، المؤتمر السابع لقانون العقوبات المنعقد في
و أملائم إقرار مسؤولية الشخص المعنوي والحكم عليه بالعقوبة أو التدبير الاحترازي ال" بأن:أوصى 

بكليهما، ولا يمنعان من أن يظل الأعضاء المسؤولون عن إدارة الشخص المعنوي خاضعين 
  ".للعقوبات المعينة للجرائم التي يسهمون بارتكابها

بقوله: "لا يسأل الشخص المعنوي  1958د عليه أيضاا مؤتمر بروكسل سنة وهو ذاته ما أك
عن الجريمة إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وعندئذ يكون الجزاء هو الغرامة، وهو جزاء 

 .1وتعيين حارس"مستقل عن التدابير الأخرى كالحل والوقف 

مسير هو تجنب وال مؤسسة الاقتصاديةية المسؤولية الجزائية بين المبدأ ازدواجمن  فالهدف
أن تكون مسؤولية المؤسسة الاقتصادية درعاا يتستر به المسير لارتكاب الجرائم لذلك لا يمكن أن 
نتصور إعفاء هذا الأخير من المسؤولية الجزائية الناجمة عن الجريمة بعلة أنه قام بها لحساب 

سة الاقتصادية لا يعتبر سبباا لانتفاء المؤسسة الاقتصادية، فارتكاب الجريمة لحساب المؤس
، وبالتالي فإن إيقاع العقوبات على المسير القائم على هذه المؤسسات الاقتصادية لا 2المسؤولية

يعد كافيا، إذ أن المؤسسات الاقتصادية سوف تبقى قائمة وممارسة لنشاطها والحل يكمن في إيقاع 
طبيعي إقرار المسؤولية الجزائية المزدوجة للمؤسسة العقوبة على هذه الأخيرة ذاتها، فيكون من ال

 . 3الاقتصادية والمسير

ويعد مبدأ الازدواجية من أهم المبادئ القانونية التي استحدثها قانون العقوبات الفرنسي 
فقرة  121-2حيث حسم بموجبه الخلاف حول هذا المبدأ بنص صريح  وذلك في المادة الجديد، 

                                                           
، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية مقارنةالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة حسام عبد المجيد يوسف جادو،  -1

  .227-226ص  ، ص2012
 .341 محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص -2
 .397أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص  -3
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المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد : "ت والتي تنص على أنقانون العقوباثالثة من 
 .1"مسؤولية الأشخاص الطبيعيين فاعلين أو شركاء على نفس الأفعال

، 1978وما أكد تبني ازدواجية المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الفرنسي مشاريع سنة 
أن "تثبت المسؤولية الجزائية  للمؤسسة الاقتصاديةإذ تفترض المساءلة الجزائية  1986، 1983

لشخص طبيعي أو أكثر" يمثله، لكن في بعض الجرائم كجرائم الامتناع والإهمال أو الجرائم المادية 
، كأن ترتكب الجريمة من طرف أجهزة المسيردون  المؤسسة الاقتصاديةيمكن أن تقوم مسؤولية 

 .2اا إلى عضو محدد من أعضائه، دون إمكان إسنادهالمؤسسة الاقتصادية

الذي نص في  3فنجد أن هذا الاتجاه تبنه عدة تشريعات عربية، مثل قانون العقوبات الأردني
"ي عتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو منه على  74الفقرة الثانية من المادة 

أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاا جزائياا عن أعمال رئيسه 
أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاا 

 معنوياا".

 المشرع لم يتعرض إلى مسألة ازدواجية المسؤولية في أما عن القانون السوري، فإن

قرار  تولت سد الفراغ حيث أكدت فيمن قانون العقوبات، لكن محكمة النقض السورية  209المادة 
إقرار مبدأ أهلية الشخص الاعتباري للمسؤولية الجزائية لا يعني نفي هذه " أن: 1965/8/1صادر 

هؤلاء  أن الأفعال الإجرامية باسمها، وذلك المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين الذين يقترفون 
ومفهوم ، "...صر الجريمة ووقائعهاالأشخاص يرتكبون الجريمة عن وعي وإرادة وعلم بكافة عنا

                                                           
 .108مبروك بوخزنة، مرجع سابق، ص -1
 .366-365مقبل، مرجع سابق، ص ص  قائد أحمد محمد -2
والمعدل  1/1/1960بتاريخ  1487وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  16/1960قانون العقوبات الاردني رقم  -3

 .2/5/2011بتاريخ  5090والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  8/2011بآخر قانون رقم 
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عقاب  من قانون العقوبات إنما يدل دلالة واضحة على أن 209نص الفقرة الثانية من المادة 
الطبيعيين، لأن  الأشخاص الاعتباريين إنما نص عليه المشرع لإيقاعه زيادة على عقاب الأشخاص

فيها وبالأساليب  لوسائل المتوافرةالأفعال الإجرامية التي تمت من هؤلاء إنما تمت باسمها وبا
وأعضاء إدارتها وممثليها  المستمدة من نشاطها فاقتضى الأمر مؤاخذتها زيادة على مؤاخذة مديريها

 ".جرمياا  وعمالها الذين يرتكبون عملاا 

ونجد أن المشرع نفسه قد أشار صراحة في بعض النصوص إلى الازدواجية في المسؤولية، 
المتعلقة بالإفلاس التقصيري  679المتعلقة بالإفلاس الاحتيالي والمادة  678 ومن ذلك مثلا المادة

من قانون العقوبات اللتان تؤكدان على شمول العقاب لمسيري المؤسسة والمؤسسة نفسها، أي 
 .1في المسؤولية وبالتالي في العقاب الازدواجية

 1994سنة  281في القانون رقم  حديثاا  هذه الازدواجية أصدر المشرع المصري تقرير كما
دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص : "حيث نصت علىمنه  2رر مك 6في المادة 

عن الجرائم المنصوص عليها في هذا  ائياا نالشخص المعنوي ج سألعليها في هذا القانون، ي  
  .2العاملين لديه" حد أجهزته أو ممثليه أو أحدأالقانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة 

التطلع لقانون العقوبات المصري نجد أن المسؤولية الجزائية لم تقرر ولم يتم  من خلال
الاعتراف بها قطعياا، إلا أن هناك عدداا قليلاا من النصوص الذي أقر هذا النوع من المسؤولية 
وأخذ به، وقرر عقوبات خاصة ليتم إيقاعها على المؤسسة الاقتصادية التي تنسب إليها الجريمة 

فهو عبارة عن خطوة أولى لتقرر  1994لسنة  281ومن ذلك قانون التدليس والغش رقم المرتكبة 
  .  3هذه المسؤولية في التشريع المصري 

                                                           
 342محمود داوود يعقوب، مرجع سابق، ص  -1
 .1994لسنة  281المعدل بالقانون رقم  1941لسنة  48قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم  -2
 .417-416أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص -3



 زائية لمسيري المؤسسات الاقتصاديةاد المسؤولية الجلثاني إسنلفصل ااـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول 

109 
 

 ئري من مبدأ ازدواجية المسؤوليةالفرع الثاني: موقف المشرع الجزا

خص على قانون العقوبات يجد أن المشرع الجزائري لم يقر المسؤولية الجزائية للشإن المطلع 
 .  151-04تحت رقم  10/11/2004الصادر بتاريخ  2004المعنوي بصورة واضحة إلا في تعديل 

في عدم تكريس  1810لسنة الفرنسي فإذا كان المشرع الجزائري قد ساير قانون العقوبات 
كقاعدة عامة في قانون العقوبات، إلا أنه مع ذلك  لجزائية للمؤسسة الاقتصاديةسؤولية امبدأ الم

لعقوبة تكميلية أو لتدبير من  ابإخضاعه المؤسسة الاقتصاديةلة اءولو متواضع لمس أفسح مجالاا 
من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة المنع  17وذلك حسب ما جاءت به المادة ، تدابير الأمن

سم أخر أو مع النشاطه، حتى ولو كان تحت ادية المؤسسة الاقتص ستمرار في ممارسةن الام
، ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة نخريآو أعضاء مجلس الإدارة أو مسيرين مديرين أ

 .2على حقوق الغير حسن النية

كقاعدة عامة المشرع الجزائري لم يسلم بالمسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية، وإنما 
نصوص خاصة لتجريم بعض الأفعال مع توقيع عقوبات جنائية، لذلك حرص توقع احتمال صدور 

النص على العقوبات التكميلية، وعلى تدابير الأمن التي توقع على المؤسسة الاقتصادية الذي 
 . 3تصدر بشأنه عقوبة جنائية

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، كرس قانون العقوبات وبصفة  15-04وبموجب القانون رقم 
صريحة ازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي والشخصي الطبيعي وهو ما يتضح من 

                                                           
، الأول، العدد الأول، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد مجلة المفكر، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"محمد محدة، " -1

 .47، ص2006الجزائر، 
ماجستير(، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، مذكرة )، المسؤولية الجنائية لشخص المعنوي عائشة بشوش،   -2

 .78، ص2002جامعة الجزائر، 
، جامعة مجلة الأداب والعلوم الاجتماعية، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري"عبد العزيز فرحاوي، " -3

 .89، ص2019، الجزائر، سنة الثاني، العدد السادس عشر، المجلد 2محمد لمين دباغين سيطف 
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مكرر منه التي نصت أنه: "باستثناء الدولة والجماعات المحلية،  51خلال استقراء نص المادة 
اص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولاا جزائياا عن الجرائم والأشخ

 التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص على ذلك".

إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي  
 .1أو كشريك في نفس الأفعال"

فتبدو خصوصية وأهمية نص المادة من خلال الضوابط التي وضعها المشرع الجزائري وهي 
 كالتالي:

ات المؤسسالتحديد إلى تقسيم  ويستند هذا، المسؤولة جزائياا  يد المؤسسة الاقتصاديةتحد -
 .خاصة مة ومؤسسات اقتصاديةعا مؤسسات اقتصاديةإلى الاقتصادية 

 .ن القانو  محصورة في الحالات التي ينص عليها الاقتصاديةمؤسسات ائية للز المسؤولية الج -

 أن هي مسؤولية مشروطة، إذ يجب من ناحية للمؤسسة الاقتصاديةائية ز المسؤولية الج -
 لحساب ترتكب ، ومن ناحية ثانية يجب أناأو ممثليه المؤسسة الاقتصاديةترتكب بواسطة أجهزة 

 .المؤسسة

 أو أصلي سواء كفاعل المسيرائيا لا تمنع مساءلة ز ج المؤسسة الاقتصاديةمسؤولية  -
 .2كشريك عن ذات الأفعال

 

                                                           
 .9ص، السالف الذكر، عق  15-04قانون رقم   -1
، جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانية، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض والقبول"سليمان حاج عزام، " -2

 272، ص2014، الجزائر، الأول، العدد الرابع عشرخيضر بسكرة، المجلد 
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الصادر في  22-96من الأمر رقم  05المادة  ىبمقتض 1بهذه الازدواجية المشرع كما اعترف
الأموال  المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 1996جويلية  9

لممثليه  بالمسؤولية الجزائيةدون المساس  "يعتبر الشخص المعنوي  من وإلى الخارج على ما يلي:
الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر 

 والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين...".

 هاشتراك الفعل الذي تقوم به الجريمة أو ثبت ارتكابهوعليه فإن الشخص الطبيعي إذا ثبت 
منه  ما صدر ويستوي أن يكون ، اا أو شريك فاعلاا ياا ائز سأل جفإنه ي   الاشتراكفيها بإحدى وسائل 

لفعل افذات ، ، طالما أن نشاطه هذا يدخل تحت طائلة قانون العقوباتامتناعاا أو  إيجابياا  سلوكاا 
 .المسير والمؤسسة الاقتصاديةمسؤولية  سوف تنشأ عنه

ذات الجريمة  عـن المسيرينلا تنفي مساءلة  ائياا ز ج المؤسسة الاقتصاديةفإن مساءلة  اا إذ
لإيقاعه  عليه المشرع ، إنمـا نـصالمؤسسة الاقتصاديةبرر ذلك بأن النص على معاقبة ، ويالمرتكبة

 باسمرتكبت اهؤلاء الأشخاص إنما  الأفعال المقترفة من قبل، لأن المسيرينزيادة على عقاب 
مسؤولية أعضائها أو  مسؤوليتها زيادة على الأمر الـذي يـستوجبالمؤسسة الاقتصادية، ولحساب 

يتصرف  ا  ستار مؤسسة الاقتصاديةكون الت أن المشرع لم يرد أننجد لى ذلك إ افةض، اممثليها
بمبدأ العدالة وعدم مساواة الأشخاص أمام  قد يخل   ممـا النية دون معاقبتهم نأشخاص سيئي هوراء

  .2القانون 

 مسؤولية المسيرلا تنفي  للمؤسسة الاقتصاديةإقرار المسؤولية الجزائية  فإن الأحوالكل وفي 
لمسؤولية  تعد انعكاساا  المؤسسة الاقتصاديةأن مسؤولية  كون ، هاارتكب الجرائم الذي عن اا زائيج

                                                           
، جامعة عبد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف"ناجية شيخ، "  -1

 .25-24، ص ص 2011، الجزائر، الأول، العدد الثانيالرحمان ميرة بجاية، المجلد 
 .118-117، ص صعائشة بشوش، مرجع سابق -2
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من تحمل مسؤوليته عن الجريمة، وإنما  المسيرفالمشرع لم يرد بهذه المسؤولية أن يعفي المسير، 
أراد أن يجنب هذا الشخص تحمل الأثر القانوني للجريمة بمفرده، لأنها تعد نتيجة لقرار جماعي 

 .المؤسسة الاقتصاديةصدر عن 

 من المنطق الاعتقاد أن إقرارأنه ليس " DELMASSO"يرى الفقيه "دلماسو ومن ثم

دير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يؤدي إلى التخفيف من المسؤولية الجزائية الشخصية للم
 .ة"أو رئيس المؤسس

يحقق المسير إلى جانب مسؤولية  للمؤسسة الاقتصاديةإقرار المسؤولية الجزائية  إن أخيراا  
يقترفون الجرائم المالية والاقتصادية تحت ستار عنصر الردع في مواجهة بعض الأفراد الذين 

 .1المؤسسة الاقتصادية

 للمؤسسة الاقتصادية المطلب الثاني: أشكال المسؤولية الجزائية

 عن الجريمة الاقتصادية التي يرتكبها للمؤسسة الاقتصاديةإن قيام المسؤولية الجزائية 
وعند الحديث عن  ،2لا تحول دون قيام مسؤولية هذا الأخير عن الجريمة نفسها االممثل له المسير

أشكال المسؤولية الجزائية للمؤسسة الاقتصادية، فإننا نقصد بها الحالات التي تسند فيها الجريمة 
الاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية أي المسؤولية الشخصية عن الأفعال التي يرتكبها بصورة مستقلة 

ين المكونين لها، وتعتبر مسؤوليته في هذه الحالة مباشرة، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول، المسير 
أما الحالة الثانية من حالتي المسؤولية الجزائية للمؤسسة الاقتصادية هي المسؤولية غير المباشرة 

من مع والتي تتحقق حين ينص القانون على أن يتحمل المؤسسة الاقتصادية المسؤولية بالتضا
 المسير، وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.

                                                           
 .234ويزة بلعسلي، مرجع سابق، ص -1
 .245، ص المرجع نفسه -2
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 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية المباشرة للمؤسسة الاقتصادية

بين  المسؤولية الجزائية المباشرة للمؤسسة الاقتصادية، يقصد بها أن هناك استقلالية تامة
 ينهم،ب توجد علاقة تبعية المسؤولية الجزائية للمؤسسة في الجرائم الاقتصادية وبين المسير، ولا

اسمه فالمؤسسة الاقتصادية تبني مسؤوليتها على وقوع الجريمة التي ارتكبها المسير لحسابه أو ب
 طالما أن هذا الأخير هو أحد أجهزتها أو كان ممثلاا لها أو أحد العاملين لديها.

الاقتصادية الناتجة  فالمؤسسة الاقتصادية تتحمل وحدها كافة المسؤولية الجزائية في الجرائم
، 1عن التصرفات الصادرة باسمها بغض النظر عن مسؤولية المسير الذي يتولى إدارتها أو تمثيلها

فتسند الجريمة للمؤسسة الاقتصادية بطريقة مباشرة وتقام عليها الدعوى بصفة أصلية ويحكم عليها 
 . 2المقررة والتي تتناسب مع طبيعتها بالجزاءات

 تقوم على أساس قانوني يتمثل في نسبة للمؤسسة الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية المباشرة ف
 اإرادته سواء لكونه من أجهزته عن ليس إلا معبراا ه إليه باعتبار  المسيرالجريمة التي وقعت من 

المؤسسة صدرت في الوقت نفسه عن  قدالمسير  ، فالجريمة التي اقترفهااالإدارية أو ممثليه
ولكن لا يشترط في قيام مسؤوليته الجزائية معرفة مرتكب الجريمة وإنما يكفي وقوع قتصادية، الا

يشترط  لا، كما مؤسسة الاقتصاديةزاء لذلك الفعل على الر العقاب جر  ق  لكي ي  المسير  الجريمة من
جنون، فإن ذلك فإذا قضي ببراءته لمانع من موانع المسؤولية كالإكراه وال ،انعقاد مسؤوليته الجزائية

 .3المؤسسة الاقتصاديةلا يحول دون مساءلة 

                                                           
ماجستير في القانون العام(،  مذكرة، )للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصاديةالمسؤولية الجزائية رامي يوسف محمد ناصر،  -1

 .25، ص 2010كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، سنة 
، 2012، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيعشرح قانون العقوبات القسم العام وفقا لأحدث التعديلاتطلال أبو عفيفة،  -2

 . 408ص
-488، ص ص 1996دار النهضة العربية، د ن، سنة  ،6ط، الوسيط في قانون العقوبات القسم العامأحمد فتحي سرور،  -3

489. 
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 للمؤسسة الاقتصادية في التشريعات العربيةأما عن أهم صور المسؤولية الجزائية المباشرة 
نجد قانون العقوبات الاقتصادي الأردني يأخذ بالمسؤولية الجزائية المباشرة للمؤسسات الاقتصادية 

بشأن  46 في مادته 1971لسنة  23مثل قانون البنك المركزي رقم  ،1في نطاق الجرائم الاقتصادية
أو للأنظمة  سواء كانت المخالفة لأحكام القانون  ،المخالفات المرتكبة من طرف البنوك المرخصة

 .2التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه أو

 علىنص تالذي  في قانون العقوباتالفقرة الثانية  74الاردني المادة كما تناول المشرع 
ئياا  جزا"ي عتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاا 

هذه  عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون 
 الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاا معنوياا".

تم اسناد المسؤولية الجزائية المباشرة للشخص المعنوي في الفصل الثاني  ه ذاتهوفي الاتجا
من قانون العقوبات  36تحت عنوان التدابير الاحترازية بصورة عامة وذلك من خلال المادة 

 الإدارات العامة إذا يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا" 3الاردني
ها جناية أو جنحة اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائل

 مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل".

                                                           
 .246أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص -1
( بتاريخ 2301الرسمية رقم ) وتعديلاته، المنشور في عدد الجريدة 1971( لسنة 23قانون البنك المركزي الأردني رقم ) -2

25/05/1971. 
والمعدل  1/1/1960بتاريخ  1487وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  16/1960قانون العقوبات الاردني رقم  -3

 السالف الذكر.، 2/5/2011بتاريخ  5090لرسمية رقم والمنشور في الجريدة ا 8/2011بآخر قانون رقم 
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وفي هذا الاتجاه سارت محكمة التمييز الاردنية في أحد قرارتها )فإذا أصدر المشتكي عليه 
لتي يمثلها وليس بصفته الشخصية، فإنه لا يجوز معاقبته على هذا الفعل بل شيكاا باسم الشركة ا

 .1 من قانون العقوبات الاردني( 74تكون الشركة ذاتها هي المسئولة بمقتضي المادة 

 والتي 1941لسنة  48قانون قمع التدليس والغش رقم ومن خلال المشرع المصري كما نجد 
دون : "على أنهه من1)  مكرر (6 حيث نصت المادة، 1994لسنة  281استحدثها القانون رقم 

يسأل الشخص المعنوي  إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون،
لحسابه أو باسمه بواسطة أحد  عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت جنائياا 

، للمؤسسة الاقتصاديةيقرر المسؤولية الجزائية مباشرة ، 2"أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه
بواسطة أحد  اباسمه أو ارتكب الجريمة لحسابه، بشرط أن ت  المسيروبطريقة مستقلة عن مسؤولية 

ا، بغض النظر عما إذا كانت طبيعة الوظيفة التي يشغلها أو أحد العاملين لديه اأو ممثليه اأجهزته
 .3بير عن إرادة الشخص المعنوي أم لامنفذ الجريمة تخوله سلطة التع

حيث جاء النص على هذه المسؤولية في التشريع الفرنسي وقد ظهر ذلك جلياا في عدة 
من قانون الأسعار على أنه: "إذا كانت الجريمة قد  49/2قوانين ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

ن ممارسة المهنة يمكن ارتكبت لحساب شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، فإن المنع م
أن يحكم به أيضاا ضد هذا الشخص المعنوي فيما يتعلق بممارسة المهنة التي ارتكبت بمناسبتها 

 .4الجريمة"

                                                           
 .206مرجع سابق، ص أحمد محمد قائد مقبل،  -1
، 52بقمع التدليس والغش، ج ر، العدد  1941لسنة  48بتعديل بعض احكام القانون رقم  1994لسنة  281قانون المصري رقم -2

  .1994ديسمبر  29الصادرة 
   .352-351 صص أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق،  -3

4- ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, JORF, N°160, numéro 4 France, 8 Juillet 

1945. 
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أخذ بالمسؤولية المباشرة للشخص المعنوي، وذلك لأن وفيما يخص التشريع الأمريكي فقد 
نه شخصياا، نظراا لوجود تطابق الخطأ الذي وقع من تابعه ي سأل عنه الشخص المعنوي كأنه واقع م

 .1بين الشخص الاعتباري وممثله

العديد من  يمكن أن ترتكب المؤسسة الاقتصاديةالحديث الذي يرى أن  الاتجاهمع  تماشياا 
للأشخاص  ائيةز لمبدأ المسؤولية الجالجزائري أمام إقرار المشرع و  ،الجرائم في كثير من المجالات

مكرر الفقرة الأولى منه،  51المعدل والتمم في المادة  15-04رقم  العقوبات المعنوية في قانون 
باستثناء الدولة والجماعات المحلية والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص "

المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين 
  .2لك"عندما ينص القانون على ذ

المؤرخ  03-10الأمر رقم على المسؤولية المباشرة للمؤسسة الاقتصادية في  نص أيضاا وقد 
يعتبر " منه على ما يلي: 5في المادة  22-96المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26في 

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، 
عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا الأمر والمرتكبة  مسؤولاا 

 .3 لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين..."

                                                           
أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الاعتباري في القانون الانجليزي وقانون العقوبات بطي سلطان المهيري، " -1

، 2016، السادس والعشرون ة، العدد ، كلية القانون جامعة الامارات المتحدمجلة الشريعة والقانون ، لدولة الإمارات العربية المتحدة"
 .63ص 

، المركز مجلة افاق علمية، ، "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبيض الأموال"شول بن شهرة، أحمد البرج -2
 .182، ص 2019، الثاني، العدد الحادي عشرالجامعي لتمنراست، المجلد 

المؤرخ  22-96 ، يعدل ويتمم الامر رقم2010غشت سنة  26الموافق  1431مؤرخ في رمضان عام  03-10امر رقم  -3
والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر،  1996 يوليو سنة 23في

 .9، ص 2010سبتمبر  1، الصادرة 50العدد 
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 06/02/2005الصادر في  01-05كما نص ايضا على هذه المسؤولية في القانون رقم 
-12افحتهما، المعدل والمتمم بأمر رقم المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومك

 .1إلى جانب بقية القوانين الخاصة الأخرى  13/02/2012المؤرخ في  02

 الصادر بتاريخ 613327قرار المحكمة العليا رقم وتكريساا لذلك فقد صدر بشأنها 
مساءلة  حيث تم ،قضية بنك سويستي جينيرال الجزائر كشخص معنوي ورد في  2011/04/28

الخاصين بالصرف  بطريقة مباشرة ومستقلة عن جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الأخير جزائياا هذا 
المعدل والمتمم دون  22-96 ملى الخارج التي يتضمنها الأمر رقوحركة رؤوس الأموال من وإ

 .2لذلك هي الغرامات المالية وكانت العقوبة المقررة -مدير الوكالة -مساءلة الشخص الطبيعي

 غير المباشرة للمؤسسة الاقتصاديةالجزائية الثاني: المسؤولية  الفرع

تشرف مجموعة من الأشخاص على أعمال المؤسسة الاقتصادية وتنظم نشاطاتها وفقاا 
للأنظمة والقوانين ولا بد أن يقابل هذه الواجبات والصلاحيات مسؤوليات محددة على عاتق من 

مل لحسابها، مما يترتب على هذه المسؤوليات في حالة التزموا بها بقبولهم مناصب الإدارة والع
 .3الإخلال بها مساءلتهم جزائياا 

المسؤولية غير المباشرة أقرب إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات فتحقق الأغراض ذاتها 
المسؤولية غير المباشرة عندما ينص القانون على أن وتكون  التي تحققها المسؤولية المباشرة،

المؤسسة الاقتصادية تسأل بالتضامن مع المسير عن تنفيذ الجزاءات التي يحكم بها من غرامة 

                                                           
، يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال 2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  01-05رقم  قانون  -1

مؤرخ في  02-12، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005فبراير سنة  9، الصادرة في 11وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج ر، العدد 
 .2012فبراير  15، الصادرة 08، ج ر، العدد 2012فبراير سنة  13الموافق  1433ربيع الأول عام  30

 .252ويزة بلعسلي، مرجع سابق، ص -2
 .30رامي يوسف محمد ناصر، مرجع سابق، ص -3
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المؤسسة فمسؤولية هذا الأخير ليست مـستقلة عـن مـسؤولية ، 1ومصاريف ومصادرة وغيرها
لا  أي مسؤولية المؤسسة الاقتصادية ،، بل هي تابعة له وتدور معه وجوداا وعدماا الاقتصادية

 .2مساهمين للأفعـال الإجراميـة نفـسهافاعلين أو سواء كانوا ، المسيرينمسؤولية  تـستبعد

للمؤسسة الممثل  المسيريجب أن تتوفر أركان الجريمة من ركن مادي وركن معنوي في 
القاضي الجزائي فيما إذا كان هذا  دون أن يبحث المؤسسة الاقتصاديةثم تسند إلى الاقتصادية، 

فقط في مدى توافر الشروط المنصوص  فهو يبحث، الجريمة أو وقعت نتيجة إهمالالأخير قد أراد 
عن  استقلالاا  لمسيرلدعوى الجزائية على اا فعتوبالتالي إذا ر  سند الجريمة إليه، تلكي  عليها قانوناا 

في الدعوى  وجب وقف الدعوى الأخيرة للفصل أولاا لمؤسسة الاقتصادية دعوى المرفوعة على اال
تتحدد بإقرار المؤسسة الاقتصادية وقوع الجريمة، لأن مسؤولية  فيما يخص المسيرعة ضد المرفو 

تكون الدعوى المرفوعة  كان من الأفضل والملائم أن لذلك، عليه بعقوبة والحكم المسيرمسؤولية 
 .3 واحدة المسير والمؤسسة الاقتصاديةعلى 

ة غير المباشرة للمؤسسة الاقتصادية وهناك العديد من التشريعات أخذت بالمسؤولية الجزائي
وكرستها في نصوصها القانونية، ومثال ذلك من التشريعات نجد أن القانون الفرنسي أخذ 

من القانون الخاص بجرائم التشريع الاقتصادي  56/3بالمسؤولية غير المباشرة بصراحة في المادة 
شركة والجمعية بالتضامن عن قدر وجاء فيها ما يلي: "ت سأل المنشأة والمؤسسة وال 1945لسنة 

 .4المصادرات أو الغرامات التي يحكم بها على المخالفين"

                                                           
 .408طلال أبو عفيفة، مرجع سابق، ص -1
 .363رنا إبراهيم سليمان العطور، مرجع سابق، ص -2
 .254ويزة بلعسلي، مرجع سابق، ص -3
 .401-400اعدة، مرجع سابق، ص صأنور محمد صدقي المس -4
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في فرنسا من خلال  1كما كرست المسؤولية الجزائية غير المباشرة في القوانين الحديثة
بشأن مكافحة التدخين والإفراط في تناول المواد الكحولية فقد  10/01/1991القانون الصادر في 

منه للقاضي أن يلزم المؤسسة الاقتصادية بالتضامن مع ممثليها أو  10و 8و 4أجازت المواد 
 . 2مديريها بقيمة الغرامات والمصاريف

جزائية غير المباشرة للشخص المعنوي من خلال نص وأخذ المشرع المصري بالمسؤولية ال
على أن: "تكون الشركات والجمعيات  1945لسنة  95من قانون التموين المصري رقم  58المادة 

، في هذه الحالة 3والهيئات المعنوية مسؤولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف"
ر مباشرة وفيها لا تقام الدعوى الجزائية عليها باعتبارها مسؤولية الجمعيات هي مسؤولية جزائية غي

 .4طرفاا أصلياا، وإنما باعتبارها خصماا تبعياا غير مباشر

من قانون مكافحة غسيل الأموال  16وفي الاتجاه ذاته نص المشرع المصري في المادة 
اري يعاقب على أنه: "في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتب 2003لسنة 

المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي 
ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله 

به من عقوبات  بواجبات وظيفته، يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم
 .5مالية وتعويضات لمخالفة أحكام هذا القانون إذا ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولمصلحته"

                                                           
 .274، صسابق حسام عبد المجيد يوسف جادو، مرجع -1

2- LOI n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, JORF, n° 

0010, du 12 janvier 1991. 
 .04/10/1945التموين المصري، المنشور بتاريخ الخاص بشئون  1945لسنة  95المرسوم بقانون رقم  -3
 .408ص  ،طلال أبو عفيفة، مرجع سابق -4
 .2003لسنة  78بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المصري، المعدل بالقانون رقم  2002لسنة  80قانون رقم  -5
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وأخذت التشريعات الاقتصادية الأردنية بالمسؤولية الجزائية للمؤسسة الاقتصادية غير 
 218مادة المباشرة تضامناا مع الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة، حيث نصت عليها في ال

من قانون الجمارك تحت عنوان المسؤولية والتضامن على مسؤولية المخلصين الجمركيين بصورة 
 .1كاملة، وعن جرائم التهريب التي يرتكبها مستخدميهم المفوضين من قبلهم

هذا وقد أقر المشرع الأردني المسؤولية الجزائية غير المباشرة للشخص المعنوي في قانون 
"إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فان هذه الشركة  442في المادة  2نيالعقوبات الأرد

الأشخاص  441تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في العمل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم".

سه أصدرت محكمة التمييز الأردنية بشأن هذه المسؤولية حيث اعتبرت" وفي الاتجاه نف
مديري الهيئات المعنوية وأعضاء إدارتها لا يعفون من المسؤولية الجزائية عندما يأتون أعمالاا 

كفاعلين مستقلين، مسؤولين وإنما يعتبرون معاقب عليها باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها 
، "وإرادة، بالإضافة إلى مسؤولية الشركة التي يمثلونها وعيالفعل عن ارتكاب ا على ما داموا أقدمو 

لم يقصد إخراج الفاعل الأصلي من  ةالمعنوي هيئةاللأن المشرع عندما نص على معاقبة 
  .3المسؤولية

وذلك في المسؤولية الجزائية غير المباشرة للمؤسسة الاقتصادية  ئري االجز تناول المشرع وقد 
ق ع "إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة  مكرر الفقرة الثانية من 51المادة 

هذا النص قيام  فانه يستفاد من الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال"،

                                                           
 .1998لسنة  02تحت عنوان المسؤولية والتضامن، من قانون الجمارك الأردني، رقم  218المادة  -1
والمعدل  1/1/1960بتاريخ  1487وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  16/1960قانون العقوبات الاردني رقم  -2

 ، السالف الذكر.2/5/2011بتاريخ  5090والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  8/2011بآخر قانون رقم 
  .245أحمد محمد قائد مقبل، مرجع سابق، ص  -3
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مع المسؤولية الجزائية للمسيرين الذين يعملون  ائية للمؤسسة الاقتصادية بالتضامنالمسؤولية الجز 
 .1لحساب المؤسسة ويعبرون عن إرادتها

ؤولية الجزائية غير مسالوانين الخاصة التي أقرت وبصراحة تجلى ذلك في بعض القكما 
نجد أن  بصريح العبارة هاالنصوص التي أقرت فمن، 2بينما لم تستبعد ذلك نصوص أخرى المباشرة 

عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر التي تنص: " 61في مادته  37-75 الأمر رقم
 بالإضافة، أو من أحدهم معنوي لشخص أو المسيرين أو المديرين  دارةالإالقائمين ب مرتكبة من

بذاته وتصدر بحقه العقوبات الماليــة  يلاحق هذا الأخير ،سم ولحساب الشخص المعنوي لا
 أخطالبحق هؤلاء في حالة  تجري  عن الملاحقات التي ا الأمر، فضلاا المنصوص عليها في هذ

 .3"عمديال

 إن" على 1976من قانون الضرائب غير المباشرة لسنة  551كما نصت المادة 

العقوبات  الأشخاص والشركات المحكوم عليهم بنفس المخالفة، ينبغي عليهم أن يدفعوا بالتضامن
 .4"المالية المقررة

 

                                                           
، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر كلية الحقوق والعلوم السياسية، غسيل الأموالدليلة مباركي،   -1

 .75ص ، 2008باتنة، 
 .181شول بن شهرة، أحمد البرج، مرجع سابق، ص -2
يتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  1975ابريل سنة  29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  37-75امر رقم  -3

 .1975مايو  13، الصادرة في 38الخاصة بتنظيم الأسعار، ج ر، العدد 
يتضمن قانون الضرائب غير  1976ديسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في  104 –76امر رقم  -4

 .1977أكتوبر  2، الصادرة في 70العدد المباشرة، ج ر، 
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 إنلى "من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ع 07الفقرة  362ونصت المادة 
العقوبات المالية  بالتضامن م لنفس المخالفة ينبغي أن يدفعواالأشخاص والشركات المحكوم عليه

 . 1م"الصادرة في حقه

نجد الأساس الذي استند عليه الفقه والقضاء ومن خلال استقراء نصوص التشريعات المقارنة 
إقرار المسؤولية الجزائية للمؤسسة الاقتصادية بشكل غير مباشر أو بشكل تضامني مع المسير  في

يتمثل في أن المؤسسة الاقتصادية هي المسؤولة عن أعمال ممثليها، لأنها تحصل على منفعة من 
التصرف الجرمي المرتكب، فلا تقر مسؤولية المؤسسة الاقتصادية وحدها بل ت سأل بالتضامن مع 

لمسير متى أمكن تحديده وتوافرت الشروط المقررة قانوناا، كارتكاب الجريمة من قبله وذلك باسم أو ا
 .2لحساب المؤسسة الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يتضمن قانون الضرائب المباشرة  1976ديسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في  101-76امر رقم  -1

 .1976ديسمبر سنة  22، الصادرة في 102المماثلة، ج ر، العدد  والرسوم
 .33يوسف محمد ناصر، مرجع سابق، ص رامي -2
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 الفصل  ملخص

إلى جانب الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وضع المشرع أحكام خاصة 
إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وتنظيمها وذلك من خلال القانون التجاري فقد أخضع 

من الأمر  05وسيرها للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وهذا ما جاءت به المادة 
 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،  وعلى هذا يسأل 04-01

 متعلقة بإدارة وتسيير المؤسسة سواء كانتمسير المؤسسة عن الأخطاء والأفعال الاجرامية ال
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06رؤوس الأموال عمومية أو خاصة، كما خص القانون 

ومكافحته والذي من خلالها اعتبر المشرع المسير في المؤسسة الاقتصادية هو نفسه الموظف 
 .01-06فقرة ب من القانون  02العمومي وهذا ما أوضحته لنا المادة 

نجد أن المشرع أقر مسؤولية المسير عن الأفعال التي يرتكبها الغير داخل المؤسسة 
 الاقتصادية والتي يعتبر خروجاا عن القاعدة الأساسية المتمثلة في مبدأ شخصية العقوبة. 

، إذ ادياا مكما أن مساءلة مسيري المؤسسة جزائياا لا تمنع مساءلة التابع جزائياا بصفته فاعلاا 
ير داة غن متابعتهما معاا خاصة في حالة ارتكابهما لأخطاء مختلفة، أما إذا كان التابع مجرد أيمك

 واعية بين يد رب العمل هنا ينفرد رئيس المؤسسة )المسير( بالمسؤولية الجزائية.

المعدل والمتمم لقانون العقوبات وبصفة صريحة على  15-04كما أوضح لنا القانون رقم 
 51دة ما يتضح من خلال الما لية الجزائية بين المؤسسة الاقتصادية والمسير وهوازدواجية المسؤو 

 .مكرر

مساءلة المسيرين عن ذات الجريمة  يفإن مساءلة المؤسسة الاقتصادية جزائياا لا تنف
 المرتكبة.



 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

 حدود المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية
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 الباب الثاني
 حدود المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

هو فباعتبار أن المسير هو الأداة الأساسية في تسيير الأعمال داخل المؤسسة الاقتصادية، 
 بدورهالمسؤول عن القيام بعمليات تحديد وتنظيم الأهداف وتوجيه الأفراد ومراقبتها لتحقيقها، و 

لطات سوبقاء واستمرار المؤسسة، كونه يشغل منصباً هاماً وحيوياً فيها يمنحه يحافظ على ديمومة 
 واسعة، غير أنه قد يستغله فيما يخالف أهداف المؤسسة ويخدم مصالحه الشخصية.

فقد يكون المسير مصدراً للجريمة أو الانحراف من أجل حصوله على المكسب غير المشروع 
كن وذلك بإساءة استعمال السلطة للمنفعة الخاصة، مما لتحقيق أكبر فائدة وفي أسرع وقت مم

اخل يشكل خطورة حقيقية وتهديداً ماكداً بسبب امتلاكه سلطات واسعة وتأثير في اتخاذ القرار د
ن ري ضمالمؤسسة مما يجعله يرتكب جرائم عديدة مخالفة من النظام العام قد تناولها المشرع الجزائ

اد ئم الفساد التي استحدث لها المشرع قانون خاص بجرائم الفسقانون العقوبات، وغيرها من جرا
هذه  خطورةوالوقاية منها المستمد من أحكام الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته نظراً ل
 الجرائم على اقتصاد المؤسسات وأمن المجتمع، كما أورد جرائم ضمن القانون التجاري.

وسيع لجزائري قام بحماية الوظيفة العامة وتفعيل نزاهتها بتومن هذا المنطلق فإن المشرع ا
ة دائرة تجريم بعض الأفعال التي تمس بها وتحويل مقاصدها المشروعة، وذلك بوضع جزاءات رادع

تحمل ضد مسيري المؤسسة الاقتصادية لارتكابهم هذه الجرائم حتى لا يكونوا بمنأى عن الملاحقة و 
 المسؤولية.

لى فصلين، الفصل إ هوعليه سوف نقسمسليط الضوء عليه في هذا الباب وهذا ما سنحاول ت
ني ما الفصل الثاأ، الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصاديةالأول سنتناول فيه 

  .قمع الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية سنتطرق من خلاله إلى

 



 

 

 

 

 

 

 لفصل الأولا

 الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية
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 الفصل الأول
 الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية

م سبق وأشرنا إلى أن المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية تخضع إلى الأحكا
م لجرائاالعامة للمسؤولية الجزائية وإلى الأحكام الخاصة، لهذا نجد بأن المشرع الجزائري قد نظم 

م نص جرائ القوانين العامة والقوانين المكملة لها، بالإضافة إلى ذلك هناك التي يرتكبها المسير في
 عليها المشرع في القانون التجاري.

ثناء قيامه بعمله داخل المؤسسة الاقتصادية باعتباره موظف قد يرتكب جرائم فالمسير أ
ل أسي، فهنا ي  و القانون التجار أ منصوص عليه سواء في قانون العقوبات والقوانين المكلمة لها

 الجرائم التي يرتكبها تابعيه.لى الجرائم التي يرتكبها بالإضافة إ المسير عن

وعليه سوف نتعرف على هذه الجرائم وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث 
ما أبحيث سوف نتناول في المبحث الأول الجرائم التي ي سأل عنها المسير ضمن قانون العقوبات، 

 فسادالثاني سوف سنتطرق إلى الجرائم التي ي سأل عنها المسير ضمن قانون الوقاية من ال المبحث
 ، أما المبحث الثالث سوف نخصصه في الجرائم التي ي سأل عنها المسير ضمن القانون ومكافحته
 التجاري.
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 المبحث الأول
 التي يُسأل عنها المسير ضمن قانون العقوباتالجرائم 

شريعات مسؤوليات متنوعة لأشخاص معينين عما ارتكبه غيرهم من أخطاء، أقرت معظم الت
عن فعل غيره، وهذا الأمر  جزائيا   سأل شخصا  في القانون الجزائي كأن ي   وهذا الأمر لا يعد بسيطا  

 .1كاستثناء من الأصل في القانون المدني يعد مقبولا  

دة في التي أصبحت تشكل قاعئم ق الجراله في نطا وبهذا يجد هذا النوع من المسؤولية تطبيقا  
وعلى هذا الأساس تقوم مسؤولية مسيري المؤسسات الاقتصادية على أساس  ،قانون العقوبات

مخالفته لقواعد النظام العام والمنصوص عليها ضمن قانون العقوبات والتي تتمثل في جريمة 
 المبحث كالاتي:الإهمال الواضح وخيانة الأمانة والتي سنتناولها من خلال هذا 

 همال الواضحالأول: جريمة الإ المطلب

مصلحة الإدارة العامة  ىهمال بمثابة تواني وتكاسل الموظف في الحفاظ علالإجريمة عتبر ت
 .2ختلاسهاأو سرقته أو  مما يتسبب في ضياعهلدرجة يتعطل معها الانتفاع بالمال العام، 

 جريمة الإهمال الواضح مفهوم: الفرع الأول

ا ( ، )ثانيالفقهيةمن الناحية الواضح الإهمال جريمة تعريف  )أولا (طرق في هذا الفرع سنت
 .الواضح الإهمالجريمة سنتناول صور  (، )ثالثا  يةتعريف جريمة الإهمال من الناحية القانون
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 همال الواضحالإجريمة ل الفقهي تعريفال /أولاا 

صور الخطأ غير العمدي نتيجة ن صورة م" همال الواضح على أنهاتعرف جريمة الإ
حجام عن القيام بواجب أو أمر معين، وبهذا فهو موقف سلبي يتمثل في الإخلال متناع أو الإللا

بالتزامات الحيطة والحذر المفروضين على الرجل العادي الذي يتصرف بانتباه لمنع الإضرار 
 .1"بمصالح الغير

بيئة العمل هي أكثر البيئات  ع ولعل  لإهمال يتخذ عدة جوانب يمكن رصدها في كل موقاو 
، حيث تتعطل المصالح بسبب ضياع الأوراق بشكلا  واضحا  بدرجة كبيرةفيها الإهمال  التي يظهر

 .2اق المعاملاتر أو غياب الموظفين او إهمال الموظفين لمكاتبهم وخلط أو 

 الواضح الإهمالجريمة القانوني لتعريف ال /ثانياا 

ئم، من هذه الجراو يها ة الجريمة وكذا محاولة القضاء علإلى مكافح ا  لقد سعى المشرع جاهد 
من مكرر  119نص المادة جريمة الإهمال الواضح الفعل المنصوص والمعاقب عليه من خلال 

ت ( سنوا3أشهر إلى ثلاث ) (6"يعاقب بالحبس من ستة) يلي: قانون العقوبات التي جاء فيها ما
من القانون  2دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة  200.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

ه، تسبب توالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06رقم 
بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم 

ال منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أمو 
 بسببها".
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ي فهمال الواضح من قانون العقوبات الفرنسي ائري أحكام جريمة الإوقد استمد المشرع الجز 
 والتي تنص على أنه:  16-432مادته 

« Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers 

des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne 

dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » 1. 

 مهما كان جنحيا   وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى لجريمة الإهمال الواضح وصفا  
 الضرر الحاصل وقد وسع من محل الجريمة وذلك ليشمل حتى المال الخاص.

ها متعددة منإن إهمال الموظف العام يقع بأفعال  :الواضح الإهمال جريمة صور /ثالثاا 
 :إيجابية ومنها سلبية

ويتحقق ذلك عند ممارسة الموظف مهامه واختصاصه  بالسلوك الإيجابي:الإهمال  -أ
 إتباع القواعد القانونية أو الفنية الواجب الالتزام بها. ابطريقة يغفل فيه

تناع الموظف عن ممارسة مهامه الموكلة مويتحقق ذلك عند ا الإهمال بالسلوك السلبي:-ب
 .2إليه واختصاصه الواجب تطبيقه
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 .: أركان جريمة الإهمال الواضحنيالفرع الثا

وي تقوم جريمة الإهمال الواضح كغيرها من الجرائم على ركنين الركن المادي والركن المعن
مكرر ق ع وذلك صفة  119إضافة إلى ذلك الركن المفترض الذي نص عليه المشرع في المادة 

 من 02عريفه في المادة الموظف التي يجب أن تتوفر في كل جريمة من جرائم الفساد الذي تم ت
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

 الركن المادي /أولا  

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر متمثلة في السلوك المجرم )أي فعل الإهمال(،  
 ومحل الجريمة )المال العام كان أو الخاص(، والضرر كنتيجة لهذا السلوك.

ادي لهذه الجريمة بالإهمال الواضح وهو فعل إجرامي يتحقق الركن الم: السلوك الإجرامي -أ
سلبي يصدر عن موظف عمومي لتركه القيام بسلوك معين يفرضه القانون وهو الحفاظ على 

 .1العامة والخاصة ودرء الضرر عنها الأموال

فالسلوك السلبي قد يكون في صورة اتخاذ موقف مغاير لما يتطلبه القانون أو في صورة "
عن السلوك وعليه فإن الجرائم التي يكون ركنها المادي على الدوام سلوكا سلبيا حتى امتناع كلي 

 119ا في المادة وإن كان لا يخلو دائما من حركة مثل جريمة الإهمال الواضح المنصوص عليه
 .2مكرر، تعد من جرائم الامتناع ذات النتيجة
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معني ان يكون جليا يثبت بدون وقد اشترط المشرع ان يكون هذا الإهمال واضحا أي بينا، ب
 .1عناء، ودون حاجة إلى بذل جهد أو اللجوء الى خبرة

ة الإهمال الواضح في المال العام والخاص جميع يميتمثل محل جر  محل الجريمة: -ب
ات القيمة معدنية، والأشياء التي تقوم مقامها كالشيكات والسفاتج...، والوثائق ذالورقية أو الالنقود 

يجارية وحوالات الدفع، والسندات كالأسهم والالتزامات والقروض، والعقود المخالصات الإالمالية ك
جميع العقود مهما كان شكلها رسمي أو عرفي بشرط أن تكون لها قيمة مالية كعقد الرهن وعقد 

تجهيزات ، والأموال المنقولة أي جميع المواد والأشياء التي لها قيمة مالية كالمواد الأولية وال.البيع..
 .2والوسائل...إلخ

مكرر ق ع  119وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد اشترط من خلال نص المادة 
أن تكون الأموال محل جريمة الإهمال في حيازة الجاني)الموظف( وأنها سلمت إليه بمقتضى 

 الوظيفة أو بسببها.

لتي لها نتيجة يشترط فيها ضرر تعتبر جريمة الإهمال من الجرائم ا النتيجة الإجرامية: -ج
مادي الذي يتجسد في سرقة المال أي الاستيلاء على المال سواء كان مال عام أو خاص من 
حائزه وهو الموظف أو من في حكمه نتيجة عدم اتخاذه لإجراءات الحراسة الضرورية أو اختلاسه 

ة إلى حيازة تامة، أو حيث يتحقق بمجرد تحويل المؤتمن حيازة المؤتمن عليه من حيازة ناقص
 اأي تعرضه اموال وعدم الوقوف على أسباب اختفائها وضياعها، أو تلفهضياعه وهو فقدان الأ

 .3للتخريب نتيجة إهمال الموظف ومن في حكمه
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 الركن المعنوي  /ثانياا 

ا المعنوي صورة تعتبر جريمة الإهمال الواضح من الجرائم غير العمدية حيث يتخذ ركنه
الذي يتوفر بمجرد حصول ضرر مادي بفعل إهمال الجاني، فلا يشترط فيها  لعمديالخطأ غير ا

 .توافر قصد جنائي ولا نية إضرار

فالخطأ غير العمدي في جريمة الإهمال الواضح يقوم عند عدم توقع الجاني النتيجة الضارة 
ف العمومي يقوم في ، فالموظحرصا  وانتباها  ها لو كان أكثر بنالأموال وكان بإمكانه توقعها وتجب

بالأموال  إلحاق الضررإلى  حقه قرينة ضرورة التوقع بأن إهمال القيام بالواجب سيؤدي حتما  
 .1حراستها أو تسييرها وإدارتها المعهود إليه

 : جريمة خيانة الأمانةمطلب الثانيال

ى أنها فعل زيادة عل خطر الجرائم التي تقع بين البشرتعتبر جريمة خيانة الأمانة من أبشع وأ
ويسيئ إلى صدق المعاملات  الحميدةجرمي يعاقب عليه القانون، فهي فعل مشين ينافي الأخلاق 

 .2بين الناس وينزع الثقة بينهم

 رافهاولقد سارت أغلب التشريعات المعاصرة على تجريم فعل خيانة الأمانة والمعاقبة على اقت
 ن قانون العقوبات.م 376وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 
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 خيانة الأمانةجريمة : مفهوم الفرع الأول

 الفقهي والقانوني لجريمة خيانة الأمانة.التعريف  سوف نتطرق من خلال هذا الفرع الى

 خيانة الأمانة الفقهي لجريمة تعريفال /أولاا 

يل الأمانة سلك إليه على سب منقولا   فعل من يختلس شيئا  "عرف جريمة خيانة الأمانة بأنها ت  
 .1"بمالكه أو واضع اليد عليه إضرارا  

 ي حالةفالتفريط في الأمانة وعدم حفظها وبيعها أو الاستيلاء عليها "على أنها  عرف أيضا  وت  
 ."عدم كتابة ولا شهود ولا رهن

لم يتضمن تحديد للأمانة ولم يفرق بين خيانة الأمانة والسرقة  نجد أن هذا التعريف جاء عاما  
 .2يذكر شرط تسليم المال ابتداء لخائن الأمانة حيث لم

ملك  ىحيث أن جريمة خيانة الأمانة تشبه السرقة والنصب من حيث كونهما جريمة تقع عل
الغير، ولكنها تختلف عن السرقة حيث أن هذه الأخيرة ترتكب بسلب المال أي فيها شيء يؤخذ 

الأمانة فيوجد الشيء في حيازة الجاني خلسة أو بالقوة ويستولي عليه السارق، على عكس خيانة 
إليه برضاء صاحبه وبعد ذلك يختلس ذلك الشيء أو يتصرف فيه  م  ل  س   كونهوبصفة قانونية 

تصرف المالك مما يتعارض مع السند الذي تسلمه بمقتضاه، فخيانة الأمانة ترتكب إذن بتغيير 
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للسرقة فإنها تقتضي اختلاس  فا  حيازة كاملة، خلا ىصفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إل
 .1الحيازة نفسها

استيلاء شخص على مال منقول يحوزه بناء "عرف على أنها وبهذا فإن جريمة خيانة الأمانة ت  
قة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وهذا بتحويله ثعلى عقد حدده القانون عن طريق خيانة ال

 .2"حائز لحساب مالكه إلى مودع الملكيةالمن 

 ف القانوني لجريمة خيانة الأمانةالتعري ثانياا/

منقول يحوزه بناء على  ىاستيلاء شخص عل"كما سبق وعرفنا جريمة خيانة الأمانة على أنها 
عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويل 

 .3"هصفته من حائز لحساب مالكه إلى مودع لملكيت

وبات لقد جرم المشرع الجزائري فعل خيانة الأمانة كغيره من التشريعات وذلك في قانون العق
جارية بسوء نية أوراقا  تكل من اختلس أو بدد " منه والتي جاء فيها على أنه: 376في نص المادة 

أو  اما  ت التز أو نقودا  أو بضائع أو أوراقا  مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثب
لمت إليه إلا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو ع ارية إبراء لم تكن قد س 
 دامهاالاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لاستعمالها أو لاستخ

ة ة خياني عد مرتكبا  لجرميفي عمل معين وذلك إضرارا  بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها 
 الأمانة".

                                                           
 .303عبد الملك بك جندي، مرجع سابق، ص  -1
 .19، دار الكتب والوثائق المصرية، مصر، د س، ص شرح جريمة خيانة الأمانة والجرائم الملحقة بهاعبد الفتاح مراد،  -2
 .108، ص 2012، الجزائر، يعللنشر والتوز  ، دار العلومالقانون الجنائي للمال والأعمالمنصور رحماني،  -3
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لال خفي جريمة خيانة الأمانة والأركان التي تقوم عليها من  وبهذا فقد جاء المشرع مفصلا  
 ق ع. 376نص المادة 

 .: أركان جريمة خيانة الأمانةالفرع الثاني

ي، معنو ن الجريمة خيانة الأمانة كغيرها من الجرائم تقوم على أركان منها الركن المادي والرك
 :خاصة للجاني وهذا ما سنتطرق إليهفهي جريمة لا تشترط صفة 

 الركن المادي /أولا  

د، يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة من ثلاثة عناصر وهي: الاختلاس أو التبدي 
 محل الجريمة وتسليم الشيء.

مؤقتة إلى حيازة دائمة  بتحويل الشيء من حيازة"يتحقق الاختلاس  الاختلاس أو التبديد: -أ
، كأن يسلم شخص حاجته للتصليح ولكن المصلح ينكر استلامه لها ويرفض ردها "بنية التملك

 .1لصاحبها ويحتفظ بها

على سبيل  أما التبديد فيراد به التصرف في الشيء تصرف المالك بعد أن كان مسلما  
 .2ضة أو الرهنالأمانة، والتصرف فيه يكون إما بالبيع أو الهبة أو المقاي

ء، ومن هذا وبهذا فالركن المادي لخيانة الأمانة هو العقل الذي به يستولي الجاني على الشي
بديد معناهما التصرف في الشيء كما يتصرف فيه تن الاختلاس او الأالمنطلق يمكن القول ب

                                                           
 .399، ص 2015، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .306عبد الملك بك جندي، مرجع سابق، ص  -2
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ي مواجهة مالكه، أي إحلال الحيازة التامة محل الحيازة المؤقتة، والخروج من خضوع الحائز ف
 .1المالك الأصلي للشيء

من قانون العقوبات الجزائري نجد أن  376بالرجوع إلى نص المادة  محل الجريمة: -ب
المشرع الجزائري قد حدد محل جريمة خيانة الأمانة والمتمثلة في الأوراق التجارية، النقود، 

أو إجراء،  تثبت التزاما  البضائع، الأوراق المالية، المخالصات، وأية محررات أخرى تتضمن أو 
 .2وبهذا فإن محل جريمة خيانة الأمانة يخص المنقولات المادية وغير المادية ولا يتعدى المنقولات

ويتحدد مدلول المنقول هنا على ذات النحو الذي ورد في جريمة السرقة، فيدخل فيه المنقول 
ن أصلها المثبتة فيه، كذلك تعد زعت عبطبيعته والعقار بالتخصص وأجزاء العقار بالاتصال إذا ن  

 .3أجزاء العقار بطبيعته من المنقولات إذا انتزعت منه بفعل المتهم الذي يحوز العقار

تهم لى المإ مل  مانة أن يكون المال المبدد قد س  : يلزم لقيام جريمة خيانة الأتسليم الشيء -ج
 م شروط نذكر منها:يللحيازة الناقصة، وللتسل ناقلا   تسليما  

 على فعل الاختلاس أو التبديد. ن يكون التسليم سابقا  أ 

 م أن يصدر التسليم عن إرادة صحيحة اتجهت إلى نقل الحيازة الناقصة للمال إلى المته
ال مباختلاسه، فإذا انعدمت إرادة التسليم أو كانت معيبة بعيب الإكراه كان حصول المتهم على 

 لجريمة السرقة. الغير مكونا  

 للحيازة الناقصة، حيث أن المتهم تسلم المال لحفظه أو استعماله  ليم ناقلا  أن يكون التس
 4في أمر معين بصفة مؤقتة على ذمة مالكه ثم يرده إليه بعد ذلك.

                                                           
 .220، ص2004جزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، المذكرات في القانون الجزائيلحسين بن شيخ،  -1
 .232، ص 2004، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري محمد بن وارث،  -2
 .607ص  ،2002، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالفتوح عبد الله الشاذلي،  -3
 .609-608ص ص المرجع نفسه،  -4
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ناء من قانون العقوبات عقود الأمانة التي يشترط أن يتم التسليم ب 376ولقد حددت المادة 
 سبيل الحصر، نذكر منها:على عقد منها المذكورة في المادة أعلاه على 

من القانون المدني الجزائري التي  467كر عقد الإيجار في نص المادة : ذ  عقد الإيجار -1
كن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل م  الإيجار ي  " جاء فيها بأنه:

لأعمال في مقابل عوض، ، فهو عبارة عن عقد يرد على منفعة الأشياء أو ا1بدل إيجار معلوم"
نفعة العمل وهي ما تسمى موهو نوعان يرد على المنافع كاستئجار منزل للسكن، ويرد على 

 .2بالإيجار على الأعمال

عقد يلزم المؤجر "ر بأنه يجامن القانون المدني المصري عقد الإ 558كما عرفت المادة 
، وهو من 3"لقاء أجر معلوممعينة مدة كن المستأجر من الانتفاع بشيء معين م  ن ي  أبمقتضاه 

العقود المسماة التي تقع على منفعة الشيء لا على عينه، وهو بذلك لا يرد إلا على الأشياء غير 
قابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة، فمن استأجر سيارة 

 .4أجزائها يرتكب جريمة خيانة للأمانة فباعها أو تعمد إتلافها أو باع بعض لمدة يوم مثلا  
م الوديعة عقد يسل" :590عرفها القانون المدني الجزائري في المادة  عقد الوديعة:  -2

هي ف"، نا  وعلى أن يرده عي لمدة لى المودع لديه على أن يحافظ عليهإ منقولا   بمقتضاه المودع شيئا  
فظه كما يحفظ ماله دون تقاضي أجرة لشخص آخر لكي يلتزم بح عقد سلم شخص بمقتضاه منقولا  

 عن الالتزام برده عند أول طلب من صاحبه. فضلا  

                                                           
 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75، المعدل والمتمم للأمر 2007ماي سنة  13المؤرخ في  05-07القانون رقم  -1

 .2007ماي سنة  13، الصادرة بتاريخ 31المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد 
، 2003، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، المدني، إيجار المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون جمال خليل النشار -2

 .15ص 
 بإصدار القانون المدني المصري. 1948لسنة  131القانون رقم  -3
 .113-112، مرجع سابق، ص ص ، القانون الجنائي للمال والاعمالمنصور رحماني -4
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م تسل"عقد يلتزم به شخص أن ي من القانون المدني المصري بأنها: 718وقد عرفت المادة 
 ".من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا   شيئا  

 :ماوه لى شرطانيقوم عقد الوديعة عوبهذا 
وقد يكون  : أي تسليم المال المنقول إلى آخر ولا يلزم أن يكون التسليم حقيقيا  التسليم -
، فالبائع الذي يختلس جزء من البضاعة التي بقيت في حيازته على سبيل الوديعة يعتبر اعتباريا  

 .1للوديعة البائع هنا مبددا  

حيازة الشيء يجب أن يكون الشيء قد سلم بقصد حفظه حيث تكون  حفظ الوديعة: -
 المؤقتة قد انتقلت إلى المودع لديه.

لحفظه مع القيام برد مثيله لا نكون بصدد عقد الوديعة  فمن تسلم شيئا   الالتزام برد الوديعة عينا   
وإنما يرد  وهذه الصورة تتمثل في النقود التي تودع في البنوك التي لا يطالب البنك بردها عينا  

 .2سبب إفلاسه فلا تقوم جريمة خيانة الأمانةقيمتها فإذا عجز عن ذلك ب

 376ادة : يعتبر عقد الوكالة واحد من عقود الائتمان التي ورد ذكرها في المعقد الوكالة -3
، 1975وما بعدها من القانون المدني الجزائري لسنة  571وورد النص عليها في المواد ق ع، 

 مانة.لتي يجب توافرها لقيام جريمة خيانة الامن الأسباب والحالات ا أو سببا   وجعل منها وجها  

، "إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم"حيث عرفها الفقهاء المسلمون بأنها 
، وقد عرفتها "عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل"وبتعبير آخر هي 

إن الوكالة أو الإنابة هي عقد بمقتضاه يفوض " من القانون المدني الجزائري على أنها: 571المادة 
 578، 576المادتين  مه"، وجاء فيباسو آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل  شخص شخصا  

الوكيل أن يبذل عناية الرجل العادي في تنفيذ  بأنه يجب دائما  على من القانون المدني الجزائري 
                                                           

 .402، مرجع سابق، ص 1، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .114-113مرجع سابق، ص ص  القانون الجنائي للمال والاعمال،منصور رحماني،  -2
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 مينا  أيعني أن الموكل ملتزم بأن يكون  فسه، وهذاالوكالة وليس له أن يستعمل مال الموكل لصالح ن
 .1بالمحافظة على الأمانة وملزما  

لإرادة الموكل وللمصلحة التي أرادها منه سواء كانت  فبمقتضى عقد الوكالة أن الوكيل وفقا  
من الحرية للوكيل حسب ما يقتضيه العقد، فالوكيل  بأجر أو بغير أجر، وتتطلب الوكالة هامشا  

 له، هذه البضائع يعد وكيلا   ستلم بضائع لبيعها فيختلسها ويبددها وهو يعلم أنها ليست ملكا  الذي ي
 .2لجريمة خيانة الأمانة عليها، فهنا يكون مرتكبا  

منه بأنها "عقد يلتزم  538لقد عرف القانون المدني عقد العارية في المادة  عقد العارية: -4
عوض لمدة معينة أو ليستعمله بلا غير قابل للاستهلاك  ا  بمقتضاه المعير أن يسلم المستعير شيئ

غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال"، فعقد العارية يشبه عقود التبرع كالهبة والوصية وما في 
دام المال أو المنقول المستعار غير قابل للاستهلاك، وواجب رده عند نهاية مدة الإعارة فإن من 

صديقه ليستعملها في غرض معين ثم يقوم بتأجيرها إلى الغير، أو يقوم يستعير سيارة من قريبه أو 
أو بقصد الإضرار بصاحبها، أو يقوم  بالتصرف فيها بالبيع أو الإعارة أو يقوم بتبديدها عمدا  

لجريمة  بإمساكها لنفسه بعد نهاية المدة ويمتنع عن ردها إلى صاحبها دون مبرر فإنه يعتبر مرتكبا  
 .3خيانة الأمانة

 من القانون المدني 948: عرف المشرع الجزائري الرهن في نص المادة عقد الرهن -5
أن يسلم  ،لدين عليه أو على غيره ضمانا   ،الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص" بأنها: الجزائري 

ء يخوله حبس الشي عينيا   يرتب عليه للدائن حقا   شيئا   ،إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان

                                                           
 .144عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص  -1
 .114مرجع سابق، ص  ، القانون الجنائي للمال والاعمال،منصور رحماني -2
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إلى أن يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى 
 حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".

لحق يمكن  مال في يد الدائن ضمانا   حجزوبهذا يعد عقد الرهن من عقود الأمانة وهو 
ئنين، وهو من العقود العينية التي لا تتم إلا استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدا

للبيع،  على تسليمه عن الرهن وصالحا   أن يكون مقدورا   بالقبض ويشترط في المال المرهون حيازيا  
ويكون الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن، ويقع عليه الالتزام بالمحافظة على هذا الشيء 

 .1في كامل حقهورده إلى المدين الراهن بعد أن يستو 

يرتكب المرتهن جريمة خيانة الأمانة في عقد الرهن إذا استثمر الشيء المرهون وأخفى عن 
الراهن بعض العائدات ولم يخصمها من الدين، ويرتكب الجريمة إذا رفض إعادة الشيء المرهون 

 .2بعد استيفاء كامل حقه

بعمل مادي لمصلحة مالك الشيء  للقيام وهي تسلم شيئا  عقد العمل بأجرة أو بغير أجرة:  -6
أو غيره ويكون العمل بمقابل فنكون أمام عقد المقاولة أو عقد عمل، وقد يكون العمل دون مقابل 

من قانون العقوبات على أنه إذا  376كمن يتطوع لإصلاح سيارة صديقه، وقد أشارت المادة 
 .3ه فقطاختلس الشيء الذي اؤتمن عليه سواء اختلس الشيء كله أو جزء من

ا خيانة الأمانة يستوجب وجود تسليم سابق للمنقول ويكون هذ ونخلص إلى أنه لقيام جريمة
 من قانون العقوبات. 376التسليم بناء على عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 

 
                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2ج ،-الجرائم الواقعة على الأموال-قسم الخاصشرح قانون العقوبات: المحمد سعيد منصور،  -1
 .369-368، ص ص 2010عمان، 

 .115مرجع سابق، ص  القانون الجنائي للمال والاعمال،منصور رحماني،  -2
 .404، مرجع سابق، ص 1جالوجيز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقيعة،  -3
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 الركن المعنوي  /ثانياا 

، فالجريمة لا تقوم 1ائيخيانة الأمانة جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجن
بالخطأ مهما كانت جسامته ولو ترتب عليه ضياع المال الذي سلم على سبيل الأمانة، لذا تتطلب 
 خيانة الأمانة نوعين من القصد، قصد عام يتمثل في علم الجاني وارادته إتيان الفعل المجرم قانونا  

 .2مان المالك الحقيقي من مالهو بقصد حر أ، وقصد خاص يتمثل في نية التملك ركانبكامل الأ

فالركن المعنوي في جريمة خيانة الأمانة يعني تعمد الجاني تغيير حيازته الناقصة إلى حيازة 
له، مع علمه بأن حيازته لها  ملكا   نتالأمانة التي بين يديه كما لو كاكاملة، أي التصرف في 

 . 3حيازة مؤقتة بناء على ضرر محقق أو محتمل
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 الثاني ثمبحال
 وقاية من الفساد ومكافحتهقانون ال ضمن التي يُسأل عنها المسير الجرائم

لقد أصبحت جرائم الفساد ظاهرة عالمية في غاية الخطورة على سياسة الدول واقتصادها فهي 
، لذا فقد سارعت التشريعات الحديثة في 1تهدد أمن الدول والنظام الكياني لها وتنميتها المستدامة

ضمن منظومتها الداخلية آليات مكافحة جرائم الفساد، وذلك بعد المصادقة على الاتفاقية إدراج 
عد قي لمنع الفساد ومحاربته، وت  فريتحاد الألفساد ومكافحته، وكذا اتفاقية الاالدولية للوقاية من ا

من بين الدول التي سعت إلى التخلص من هاته الظاهرة وذلك باستحداث قانون خاص  الجزائر
حيث هذا القانون مستمد من أحكام الاتفاقية  01-06بجرائم الفساد والوقاية منها ومكافحتها رقم 

 الدولية لمكافحة الفساد.

وبهذا فقد نص المشرع الجزائري في قانون الفساد على مجموعة من الجرائم تدخل ضمن 
ة تصاديري المؤسسات الاقالفساد، وفي هذا المبحث سنتناول أهم جرائم الفساد التي قد يرتكبها مسي

 والمتمثلة في جريمة الاختلاس والرشوة وجرائم الصفقات العمومية.

 الأول: جريمة الاختلاس  مطلبال

و أصحاب الحقوق من استرجاعها أالعامة بهدف حرمان الدولة منها  يعد اختلاس الأموال
العديد من حالات ، فلا تخلو الأخبار من نشر رلوقت الحاضفي ا أكثر صور الفساد ظهورا  

 . 2الاختلاس من قبل موظفي الدولة أو مسيري المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عامة أو خاصة
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لفرع لجريمة الاختلاس في الفرع الأول، أما اإلى الإطار المفاهيمي  مطلبالسنتطرق في هذا 
 .جريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاصالثاني سوف نتطرق إلى 

 : الإطار المفاهيمي لجريمة الاختلاسولالفرع الأ 

شابهة ثم نميزها عن غيرها من الجرائم الم ولا  أجاد تعريف جامع لجريمة الاختلاس سنحاول إي
 لها.

 تعريف جريمة الاختلاس /أولاا 

عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة من غير حرز، والمخاتلة في اللغة هي مشي "الاختلاس هو 
لكل شيء وري بغيره وستر على  لا يسمع الصيد حسه، ثم جعل مثلا  في خفية لئ الصياد قليلا  

 .1"صاحبه

قيام الموظف العام أو من في حكمه بإدخال أشياء "نه أفيعرف الاختلاس على  أما اصطلاحا  
ذات قيمة مهما كانت هذه القيمة وجدت في حيازته بحكم الوظيفة العامة التي شغلها إلى ملكيته 

 .2"الخاصة دون وجه حق

ونجد أن المشرع الجزائري قد استخدم مصطلح الاختلاس في مواضيع عدة في التشريع 
الأموال، وفي الحقيقة  ىعن الركن المادي في بعض جرائم الاعتداء عل الجنائي بصفته تعبيرا  

 .3مصطلح الاختلاس يستعمل للدلالة على معنيين، معنى عام ومعنى خاص
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  انتزاع الحيازة المادية للشيء من يد صاحبه إلى يد "المعنى العام للاختلاس ينصرف إلى
للركن المادي  مكونا   إجراميا   ، والاختلاس في هذا المفهوم الذي عناه المشرع بوصفه سلوكا  "الجاني

 .1في جريمة السرقة

  يفترض وجود حيازة للجاني سابقة أو معاصرة للحظة "أما المعنى الخاص هو الذي
هذه الحيازة تكون ناقصة حيث يكون للحائز العنصر المادي دون ارتكاب السلوك الاجرامي، 

، بمعنى أن المال تحت يد الجاني إلا أنه ليس له أية سلطة يباشرها عليه إلا ضمن "المعنوي 
 .2في جريمتي خيانة الأمانة والاختلاسعنى ط حيازته لها ويتحقق هذا المشرو 

  ائم المشابهة لها:تمييز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجر  /ثانياا 
مة تتفق وتتشابه جريمة الاختلاس وغيرها من الجرائم وقد تختلف معها لذا سنميزها عن جري

 السرقة وجريمة خيانة الأمانة.
نها من قانون العقوبات السرقة على أ 350لقد عرفت المادة جريمة الاختلاس والسرقة:  -أ

ر لتعبيجد ان المشرع قد استعمل لفظ اختلاس لوبهذا ن "كل من اختلس شيئا  غير مملوك يعد سارقا "
اني عن الركن المادي للجريمة، أما في جريمة الاختلاس يفترض السلوك الاجرامي وجود حيازة للج

 حيازة الحيازة من مؤقتة إلىسابقة أو معاصرة للحظة ارتكاب ذلك السلوك، إذ يقوم الجاني بتغيير 
 كما لو كان ماله. دائمة

لسرقة فالاختلاس يعني إما نقل الشيء أو نزعه من مالكه بغير رضاه وإدخاله أما في جريمة ا
في حيازة الجاني وتملكه، أما عن محل الجريمة، فإذا كان الاختلاس يقع على العقارات كما يقع 

                                                           
، التاسع عشر، العدد مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص"عمر حماس، " -1

 .53ص ،2017نوفمبر 
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منقول، فكل شيء يمكن  على المنقولات، فإن السرقة وعلى غرار خيانة الأمانة لا تقع إلا على مال  
 .1للسرقة آخر يصلح أن يكون محلا   مكان  نقله إلى 

ما جريمتان تقعان على المال المنقول، حيث هوبهذا تتشابه جريمة الاختلاس والسرقة في أن
منقول،  على مال   تقع السرقة أيضا  و يقع الاختلاس من قبل موظف على المال الذي في حيازته، 

لاس أي سيطرة الجاني الفعلية على تخعلى فعل الا انقومتإلى ذلك أن كل من الجريمتين  ة  فاضإ
وتوجيهه إلى غير الغرض المخصص لها وهذا ما يحقق الاعتداء على مصلحة حماها  منقول  

 .2القانون 

استيلاء "تعرف جريمة خيانة الأمانة على أنها  جريمة الاختلاس وخيانة الأمانة: -ب
قة التي أودعت فيه ثخيانة الد حدده القانون عن طريق منقول يحوزه بناء على عق شخص على مال  

 .3"بمقتضى هذا العقد، وهذا بتحويله من حائز لحساب مالكه إلى مودع الملكية

 س تختلف عنها في بعضتعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم المشابهة لجريمة الاختلا
 :النقاط منها

  ن ء على عقد م: فسبب الحيازة في جريمة خيانة الأمانة يكون بنامن حيث سبب الحيازة
العقود، أما عن سبب  ذهق ع سبق تطرقنا إلى ه 376عقود الأمانة المذكورة في نص المادة 

ظف لحيازة المال إذا وقعت من قبل مو  الحيازة في جريمة الاختلاس هو الوظيفة التي تعد سببا  
 عمومي.
  بنص  ومحصورا   : لقد جاء محل جريمة خيانة الأمانة محددا  من حيث محل الجريمة
أية  ئع أو أوراق مالية أو مخالصات أوأو بضا ق ع منها أوراق تجارية أو نقودا   376المادة 
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أو إبراء، أما عن جريمة الاختلاس فمحلها يكون أية  محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما  
 ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية أو أشياء أخرى ذات قيمة.

  رط المشرع الجزائري حدوث ضرر فعلي في جريمة شتمن حيث اشتراط الضرر: لم ي
الاختلاس فالجريمة تقوم حتى ولو لم يترتب ضياع محل الجريمة، في حين نجد المشرع الجزائري 

بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو  في جريمة خيانة الأمانة قد اشترط حصول ضرر "...
 .1ق ع 376حائزيها..." هذا ما جاءت به المادة 

 جريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاص : لثانيالفرع ا

تعتبر جريمة الاختلاس في كلا القطاعين من جرائم الفساد المالي والإداري التي تنتشر بكثرة 
في أوساط الموظفين الذين يستغلون وظائفهم لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصالح 

أولا (، وجريمة الاختلاس في ) القطاع العام ، لذلك سنتطرق إلى جريمة الاختلاس في2العامة
 ثانيا (.) القطاع الخاص

 جريمة الاختلاس في القطاع العام لاا/أو 

من قانون  29نص المشرع الجزائري على جريمة الاختلاس في القطاع العام في المادة 
 .هاولتسليط الضوء على هذه الجريمة لابد من تحديد أركانالوقاية من الفساد ومكافحته، 

 في القطاع العام أركان جريمة الاختلاس 

ل الركن المفترض المتمث بالإضافة إلى الركن المادي والمعنوي على قوم جريمة الاختلاس ت
 في صفة الجاني.

                                                           
 .196الحاج، مرجع سابق، ص  علي بدر الدين -1
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و من أن الجاني من الموظفين العموميين تتطلب جريمة الاختلاس أن يكو  صفة الجاني: -1
يجب التثبت من أن  الاختلاس، وفي جريمة 1عامفي حكمهم باعتبارها جريمة من جرائم الموظف ال

المال المختلس قد وجد في حيازة الموظف بحكم وظيفته، بحيث يكون له سلطة التصرف فيه، وأن 
  .2يكون ذلك من مقتضيات العمل وداخل في اختصاص الموظف الوظيفي

مر لحساب فعبارة الموظف تشمل كل شخص وقع تعيينه من السلطة الإدارية ليقوم بعمل مست
 3ة"العمومي ةفيوظلقانون ال" الدولة يساهم في خدمة عامة أو مرفق عام تديره الدولة والخاضع أساسا  

 عزله والاستغناء عن خدماته. ،ترقيته ،في تعيينه
الوقاية من  من قانون  29يشترط لقيام جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة لا و 

يكون للموظف حيازة ن ة للشيء موضوع الجريمة، فيكفي أة المباشر الحيازة المادي الفساد ومكافحته
 .4غير مباشرة

 : يتكون الركن المادي لجريمة الاختلاس من ثلاثة عناصر وهي:الركن المادي  -2
النشاط  الوقاية من الفساد ومكافحتهمن قانون  29: لقد حددت المادة الفعل المجرم -أ

 -الاحتجاز دون وجه حق -التبديد -الاتلاف -لاسالإجرامي الذي يأخذ خمسة صور وهي: الاخت
 الاستعمال على نحو غير شرعي.

: يأخذ شكل انتزاع حيازة المال من مالكه أو حائزه، فالفعل المجرم في هذه الاختلاس -
بنظرية الحيازة، وذلك بالاستعمال والتصرف في المال، فالاختلاس  تاما   الجريمة يرتبط ارتباطا  

                                                           
 .103هنان مليكة، مرجع سابق، ص  -1
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، يتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية عام  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  -3

 .2006يوليو سنة  16، الصادرة في 46للوظيفة العمومية، ج ر، العدد 
 .103هنان مليكة، مرجع سابق، ص  -4
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يترتب عليه تغيير لصفة الحيازة التي يحولها من حيازة ناقصة إلى لجاني و نية اتغيير ي قصد به 
 .1حيازة كاملة تخوله حق التصرف في المال تصرف المالك في ملكه

: يتحقق الاتلاف بهلاك الشيء وإعدامه أي القضاء عليه وقد يكون الاتلاف الاتلاف -
، لتامفكيك االاحراق والتمزيق الكامل والت :ق منها، وقد يتحقق الاتلاف بطر كما قد يكون جزئيا  كليا   

 من ق ع. 158وهذا ما نصت عليه المادة 

يتحقق متى قام الأمين العام بإخراج المال المؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو  التبديد: -
ختلاس بالتصرف فيه وكأنه مالكه، بالبيع أو بالرهن أو الهبة أو نحو ذلك، وعليه يتضمن التبديد الا

 .2لأنه تصرف لاحق له

لب منه يعني أن يضع الموظف العام المال تحت يده وقد ط  : الاحتجاز دون وجه حق -
 .3إعادته إلى صاحبه ولكنه امتنع واحتجز هذا المال تعسفا  

يتحقق ذلك عند قيام الموظف باستعمال سيارة المؤسسة : الاستعمال على نحو غير شرعي -
في غير الأغراض المخصصة لها، فالاستعمال المعاقب عليه هو ذلك  خارج أوقات العمل، أو

لمت من أجله الاستعمال غير الشرعي للممتلكات عن طريق الانحراف بها عن الغرض الذي س  
 .4للموظف

قيمة مالية أو اقتصادية أو  والاختلاس هو كل شيء ذمحل جريمة  محل الجريمة:  -ب
عهد إلى الموظف  منقولا   أو مالا   أو عقدا   قامه أو وثيقة أو سندا  يقوم م قيمة اعتبارية وقد يكون شيئا  

 بحكم وظيفته أو بسببها.
                                                           

 .32، مرجع سابق، ص 2، جزائي الخاصالوجيز في القانون الجأحسن بوسقيعة،  -1
 .86 ص فتيحة خالدي، خيرة ميمون، مرجع سابق، -2
 .153سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -3
 .200مرجع سابق، ص  ،علي بدر الدين الحاج -4
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من قانون مكافحة الفساد محل جريمة الاختلاس كالآتي: الممتلكات  29ولقد حددت المادة 
 .1ذات قيمة أخرى  أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية أو الخاصة أو أي أشياء

ا، الفقرة )و( الممتلكات هي: "الموجودات بكل أنواعه 01-06من قانون  2ادة كما عرفت الم
أو  سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة والمستندات

 السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها".

لاختلاس جريمة عمدية، لذا يجب أن يتحقق فيها القصد جريمة ا الركن المعنوي: -3
لم إليه كان بحكم ، فيجب أن يعلم الموظف أن المال الذي س  2الجنائي بعنصريه العلم والارادة

الحيازة الناقصة فقط وأنه غير مملوك له، فإذا انتفى لديه العلم انتفى  ى المالوأن له عل ةوظيفال
 .3القصد الجنائي

إرادة الموظف إلى فعل الاختلاس أي تملك المال المختلس وممارسة جميع ويجب أن تتجه 
فإذا غاب هذا القصد الخاص، أي نية التملك، لا يقوم الاختلاس، ومن هذا  سلطات المالك عليه،

أو  تبديدالقبيل من يستولي على المال لمجرد استعماله أو الانتفاع به ثم رده، وقد يشكل هذا الفعل 
 .4غير شرعي وجه حق أو إتلافه أو استعماله على نحو  احتجازه دون 

 

 

 
                                                           

 .110-109هنان مليكة، مرجع سابق، ص ص  -1
الاردن،  -عمان ، دار الحامد للنشر والتوزيع،-اسة مقارنةدر -الحماية الجزائية للمال العام نوفل على عبد الله الصفو،  -2

 .280، ص 2015
 .257، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(،فتوح عبد الله الشاذلي،  -3
 .39مرجع سابق، ص ، 2جالوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة،  أحسن -4
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 الاختلاس في القطاع الخاصجريمة  /ثانياا 

ية من الفساد تعتبر جريمة الاختلاس في القطاع الخاص صورة مستحدثة في قانون الوقا
منه، ولتسليط الضوء على هذه  41ن المشرع نص عليها من خلال المادة أومكافحته، حيث نجد 

 .ة لابد من تحديد أركانهاالجريم

  أركان جريمة الاختلاس في القطاع الخاص 

ن تقوم جريمة الاختلاس في القطاع الخاص على الركن المادي والمعنوي بالإضافة الى الرك
 المفترض المتمثل في صفة الجاني.

 الركن المفترض )صفة الجاني( -1

لافا  تاما  عن صفة الجاني تختلف صفة الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص اخت
في ما يتعلق  01-06من قانون  41، حيث تنص المادة 1في جريمة الاختلاس في القطاع العام

بصفة الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الخاص "كل شخص يدير كيانا  تابعا  للقطاع 
ي، تعمد اختلاس الخاص، أو يعمل فيه بأية صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجار 

أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم  ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي   أي  
مهامه"، وذلك على خلاف جريمة الاختلاس في القطاع العام التي تشترط في الجاني صفة 

 .2الموظف العام

                                                           
"اطروحة دكتوراه علوم"، جرائم المال العام وطرق حمايته في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية، شملال،  عبد العزيز -1

 .146، ص 2018، الجزائر، 1تخصص قانون عقوبات وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة 
 .63مرجع سابق، ص ع الخاص، جريمة اختلاس الممتلكات في القطاعمر حماس،  -2



 اديةن طرف مسيري المؤسسات الاقتصملجرائم المرتكبة اصل الأول ـ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ــــــــــــــ

152 
 

ي نها عرفت الكيان كالاتمن نفس القانون نجد أ (هـ)وبالرجوع إلى المادة الثانية فقرة 
و الاعتبارين "مجموعة من العناصر المادية أو غير المادية أو من الأشخاص الطبيعيين أ

 هدف معين"غ المنظمين بغرض بلو 

لا تنطبق جريمة الاختلاس في القطاع  01-06من قانون  41ن المادة أفي حين نجد 
 كيان يسعي إلى الربح. لى أي  الخاص على الشخص الذي يرتكبها بمفرده، وهو لا ينتمي إ

 يضا  على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي كيان ويرتكبون جريمةأكما لا تنطبق 
 .1الاختلاس مجتمعين فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون للقانون العام

 الركن المادي  -2
 الفعل المجرم  -أ
نص ريمة وفقا  لرجوع إلى جريمة الاختلاس في القطاع العام نجد بأن الركن المادي للجالب
 -الاتلاف –من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يأخذ خمس صور وهي الاختلاس  29المادة 
الاستعمال على نحو غير شرعي، في حين الركن المادي  -الاحتجاز دون وجه حق -التبديد

د رع قمن نفس القانون نجد بأن المش 41لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص وذلك طبقا  للمادة 
 حصرها بصورة واحدة وهي الاختلاس فقط.

 محل الجريمة -ب
تشترك جريمة الاختلاس في القطاع العام والخاص في المحل التي تقع عليه والمتمثل في 

 ن  أ لا  إو الخاصة أو أي أشياء ذات قيمة، الممتلكات أو الأموال أو الاوراق المالية العامة أ

                                                           
 .64مرجع سابق، ص جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، عمر حماس،  -1
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موال والممتلكات، ففي القطاع العام تعود ملكيتها لدولة أو الاختلاف يكمن فقط في ملكية هذه الأ
 .1الافراد، أما في القطاع الخاص فتتميز الاموال محل الجريمة بطابعها الخاص

 الركن المعنوي  -3
جريمة الاختلاس في القطاع الخاص هي جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد 

جنائي عام يتكون من عنصرين لابد من توفرهم وهما الجنائي، وعليه فهذه الجريمة تتطلب قصد 
وتتجه إرادته إلى  الفعل الذي اقترفه يشكل اختلاسا   ن  أن يعلم الجاني أالعلم والارادة، فهنا يجب 

 .2القيام به

إلى جانب القصد الجنائي العام لابد من توافر القصد الجنائي الخاص وهي نية التملك بأن 
ة المؤقتة للمال إلى حيازة تامة ل دلالة واضحة على نيته في تحويل الحياز يقوم الجاني بأي فعل يد

 .3مينين يظهر بمظهر المالك وليس الأأ

 الثاني: جريمة الرشوة مطلبال

التي بدورها تقضي على الديمقراطية، كما تتميز الاجتماعية  "الظواهر" إحدىالرشوة هي 
ساتية هناك، وقطاعية في بلد ونظامية في بأعراض مختلفة، فيمكن أن تكون شخصية هنا ومؤس

 . 4بلد آخر

                                                           
 .86ص  ،سابق مرجعفتحية خالدي، خيرة ميمون،  -1
 .67مرجع سابق، ص جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، عمر حماس،  -2
 .87فتحية خالدي، خيرة ميمون، مرجع سابق، ص  -3
، )أطروحة دكتوراه(، تخصص قانون جنائي للأعمال، جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري عمر حماس،  -4

 .18، ص 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 فلقد تناول المشرع الجزائري جريمة الرشوة ضمن قانون العقوبات وقد كانت تأخذ صورتين
، والرشوة الإيجابية المنصوص 127و 126هما الرشوة السلبية المنصوص عليها في المادتين 

 . 129عليها في المادة 

 المسؤولية والشفافية في تسيير القطاعيين العام والخاص ومعوفي إطار تعزيز النزاهة و 
والذي سن في نصوصه على الرشوة،  06/01استصدار المشرع الجزائري قانون الفساد ومكافحته 

منه وحصرها في نوع واحد وهي  25حيث جمع صورتي الرشوة الإيجابية والسلبية في نص المادة 
جريم رشوة الموظفين العموميين والأجانب وموظفي رشوة الموظف العمومي، بالإضافة إلى ت

دة ، وكذللك تجريم الرشوة في القطاع الخاص في الما28المنظمات الدولية العمومية في المادة 
ول، ثم نتطرق بعدها إلى رشوة الموظف رق إلى مفهوم الرشوة في الفرع الأ، وعليه سنتط40

 خاص في الفرع الثالث.العمومي في الفرع الثاني والرشوة في القطاع ال

 الرشوة تعريف: الفرع الأول

لم تنص معظم التشريعات الجزائية المقارنة على تعريف للرشوة وتركت ذلك للفقه الذي أعطى 
وع إلى الفقه للرشوة، ولكن بالرج نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا  ، كما للرشوة مفاهيمعدة 

بوظيفته أو استغلالها  -القائم بخدمة عامة-ر الموظف العام على أنها: "اتجا نجده قد عرف الرشوة
بأن يطلب أو يقبل أو يحصل على عطية أو وعد بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع 

 .1عنه أو الإخلال بواجباتها"

 

 
                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، لى المصلحة العامةقانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء ععلي عبد القادر القهوجي،  -1
 .20، ص 2010بيروت لبنان، 
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 : رشوة الموظفين العموميينالفرع الثاني

للرشوة أنه جمع صورتي الرشوة السلبية ما يميز قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بالنسبة 
إفراد كل صورة بفقرة، على غرار قانون  عمنه م 25والرشوة الإيجابية في نص قانوني واحد المادة 

بالنسبة للرشوة السلبية ونص  126الذي كانت الرشوة يحكمها نصين نص المادة  1966العقوبات 
 .1بالنسبة للرشوة الإيجابية 129المادة 

 رشوة السلبية )جريمة المرتشي(ال أولاا/

ن من قانون مكافحة الفساد ويستفاد م 2-25وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 
 أركان: أن لجريمة المرتشي ثلاثة نص هذه المادة

 .عموميا   صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا   -أ

 طلب أو قبول مزية غير مستحقة. -ب

من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو الامتناع  ضأن يكون الغر  -جـ
 .2عن أدائه

 

 

 

                                                           
 .74، ص ، مرجع سابق2جالوجيز في القانون الجزائي الخاص،  أحسن بوسقيعة، -1
 .75، ص المرجع نفسه -2
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أن تتوافر في  تعد جريمة الرشوة من الجرائم ذوي الصفة التي تقتضي صفة الجاني: -أ
حيث ورد ذكرها في الفقرة ب من  1قتضيها القانون وهي صفة الموظف العام،يالجاني صفة معينة 

 هو:" على أن: "الموظف العمومي تهكافحالوقاية من الفساد وم ن قانون المادة الثانية م

 لسأو في أحد المجا قضائيا   أو أو إداريا   أو تنفيذيا   تشريعيا   كل شخص يشغل منصبا   -
صرف بجر، ، مدفوع الأ، أو مؤقتا  ، دائما  أو منتخبا   أكان معينا   ءالشعبية المحلية المنتخبة، وسوا

 قدميته.النظر عن رتبته أو أ

، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا   -
الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض 

 رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.

للتشريع والتنظيم  طبقا  خر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه آكل شخص  -
  ".ول بهمامالمع

 فئات تشمل مصطلح الموظف العمومي هم على التوالي: 4يستشف من خلال هذا النص 
 :ويدخل ضمن هذه المناصب رئيس  ذو المناصب التنفيذية والإدارية والقضائية

ن، أو مؤقتيالجمهورية، أعضاء الحكومة، الأشخاص العاملون في الإدارات العمومية سواء دائمين 
 والذين من خلالهم يمكن استخلاص العناصر التي يقوم عليها تعريف الموظف: 

وجود أداة قانونية يعين على أساسها الشخص في الوظيفة العمومية )مرسوم رئاسي  -
 تنفيذي، قرار إداري(.

 القيام بعمل دائم أي على وجه الاستمرار. -

 الترسيم في رتبة في السلم الإداري. -

                                                           
، ص 2011وزيع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر والت2ط، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةكامل السعيد،  -1
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 نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية.ممارسة ال -

أي  الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا   :كما أدخل القانون الجزائري ضمن تعريف الموظف
  .1الي، رئيس البلدية(من يمتلك السلطة، ويدخل في نطاقه )القاضي، الو 

  :مان )البرل أي تشريعيا   ويتعلق الأمر بالشخص الذي يشغل منصبا  ذو الوكالة النيابية
 في المجالس الشعبية المحلية أي الوطني ومجلس الأمة(، أو المنتخبرفتيه المجلس الشعبي بغ

 )المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، بمن فيهم الرئيس(.

  :من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط
عات اني إلى أحد الأشخاص المعنوية غير الدولة والجمضي هذه الصفة أن ينتمي الجاتوتق

 .2من المسؤولية المحلية، وأن يكون له قسطا  
 :نعكاسات والتطورات لال نظرا   مرت هذه الصفة بعدة مراحل من في حكم الموظف

ي فع السابق، ثم ة في المجالين الاقتصادي والسياسي سنتطرق للمقصود بها في ظل التشرياصلالح
 :الفسادظل قانون 

نجد أن المشرع الجزائري لم يتوقف عند المدلول الضيق  في ظل التشريع السابق: -
 .3كبللموظف العام في القانون الإداري، بل تعداه إلى مدلول أوسع وحسب نوعية الجرم المرت

ومع التوجيهات الاقتصادية الجديدة ظهرت مؤسسات جديدة أطلق عليها المؤسسات العمومية 
من قانون  119هي مؤسسة تخضع للقانون التجاري وأدرجت ضمن نص المادة الاقتصادية و 

وأصبح من في حكم الموظف "  26/06/2001المؤرخ في  09-01العقوبات لكن بموجب التعديل 

                                                           
المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06جريمة الرشوة السلبية )الموظف العام( في ظل قانون عادل مستاري، موسى قروف، " -1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد الخامس، مجلة الاجتهاد القضائي، ومكافحته"
  .168ص  ،2009

 .19-18، مرجع سابق، ص ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -2
، المركز القومي 1، ط جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدوليةمحمد صادق اسماعيل، عبد العالي الديربي،  -3

 .46، ص2013للإصدارات القانونية، القاهرة، 
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وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون  كل شخص تحت آية تسمية وفي نطاق أي إجراء، يتولى ولو مؤقتا  
الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة  أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة

 .1للقانون العام"
أنها أسقطت من نصها المؤسسات العمومية  119فيما نجد بعد الصياغة الجديدة للمادة 

 .2الاقتصادية

ينطبق مفهوم هذه الفئة على كل شخص آخر معرف بأنه موظف  في ظل قانون الفساد: -
للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وينطبق ذلك على المستخدمين  ه طبقا  عمومي أو من في حكم

ن العسكريين والمدنيين للدفاع الوطني والضباط العموميين، فالمستخدمون العسكريون والمدنيو 
 المتضمن تنظيم القانون  03-06للدفاع الوطني لقد تم استثنائهم من تطبيق أحكام الأمر رقم 

 العمومية.الأساسي العام للوظيفة 

الضباط أن  من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 2و 1في فقرتيها  2جاء في المادة 
-06العموميون لا يشملهم تعريف الموظف العمومي، كما لا يشملهم تعريفه الوارد بموجب الأمر 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، لكن يمكن إدراجهم ضمن من في حكم  03
بتفويض من السلطة العمومية لذا يتعلق الأمر: بالموثقين،  وظف كونهم يتولون مهاما  الم

 .3المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزايدة

يقوم الركن المادي على مجموعة من عناصر أساسية، هذه العناصر كما الركن المادي:  -ب
ل والمزية غير فساد هي الطلب والقبو من قانون مكافحة ال 25وردت في الفقرة الثانية من المادة 

 و الامتناع عن العمل مقابل ذلك نورد هذه العناصر على النحو التالي:أالمستحقة، والعمل 
                                                           

ل ويتمم الأمر رقم 2001يونيو سنة  26الموافق  1422ربيع الثاني عام  4مؤرخ في  09-01نون رقم من قا 119المادة  -1 ، يعد 
، الصادرة 34والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156
 .16، ص 2001يونيو سنة  27في 

 .169رجع سابق، صعادل مستاري، موسى قروف، م -2
 .32صمرجع سابق،  ،جرائم الفساد المالي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري عمر حماس،  -3
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  والقبولالنشاط الاجرامي في احدى الصورتين: الطلب  ليتمث الإجرامي:النشاط. 
اء لأد قابلا  تعبير يصدر عن الارادة المنفردة للموظف العمومي يطلب فيه م"هو الطلب:  -

افق الامتناع عن وظيفته أو خدمته، فمجرد الطلب يكشف النية الإجرامية للمرتشي سواء و  أو
 ."المرتشي يعرضه أو لم يوف يصاحب الحاجة أو لم يوافق، وف

، كما قد يأو شفاه ييكون الطلب كتاب قدللطلب فلم ينص القانون على شكل محدد في حين 
من سلوك المرتشي، فتقوم الجريمة في حالة ما طلب  د ضمنيا  صراحة أو مستفا يكون صادرا  

من التناسب بين قيمة مقابل  الموظف المقابل لنفسه أو لشخص آخر غيره، ولا يشترط القانون شيئا  
    .1يكون المقابل غير مشروع في ذاته الرشوة و أهمية العمل الوظيفي، ويجوز أن

لقي المقابل في المستقبل تفيد القيام بالعمل هو تعبير عن إرادة متجهة إلى ت القبول: -
بالحصول على الفائدة فيما بعد  الوظيفي، وفي هذه الصورة تتم الرشوة متى قبل المرتشي وعدا  

وذلك بدون توقف على تنفيذ الراشي لما وعد به، فلا يؤثر في قيام رفض صاحب الحاجة أن يسلم 
ولكنه رفض أسلوب تنفيذه كما لو قبل أداء  للموظف ما وعد به أو أن الموظف قد قبل العرض

العمل كرد من جانبه  العمل ولكنه رفض أن يكون ذلك عن طريق الشيك، أو رفض الموظف أداء
 .2ب الحاجة عن وعدهحعلى عدول صا

أو  فيستوي أن يكون التعبير عن الإرادة شفويا   نا  معي يشترط في العرض والقبول شكلا  كما لا 
 . 3أو ضمنيا   و الإشارة، صريحا  ، بالقول أمكتوبا  

ر يستحيل تصور الشروع في الرشوة في صورة القبول، بالنظ الشروع في جريمة الرشوة: -
 مرحلةإلى صور النشاط الإجرامي في هذه الجريمة فإما أن تكون الجريمة تامة وإما أن تكون في ال

 التحضيرية التي لا عقاب عليها.

                                                           
 .71-70مرجع سابق، ص ص  القانون الجنائي للمال والاعمال،منصور رحماني،   -1
 .451-449كامل السعيد، مرجع سابق، ص ص   -2
 .31، ص2010، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، قسم الخاصشرح قانون العقوبات النشأت أحمد نصيف،   -3
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في مدلوله القانوني  صورة الطلب فلا يعد الطلب متحققا   ولكن يتحقق الشروع في الرشوة في
إلا إذا وصل إلى علم صاحب الحاجة فإذا صدر الطلب عن الموظف وحال دون وصوله إلى 

 1، فإن جريمة الرشوة تقف عند مرحلة الشروع.أسباب لا دخل لإرادة الموظف فيهاصاحب الحاجة 
  اد" من قانون مكافحة الفس 02-25المادة ويقصد به المقابل وقد عرف في : الارتشاءمحل

بة هالملغيتان "...عطية أو وعد بها أو  127-126مزية غير مستحقة"، كان يقابلها في المادتين 
 أو هدية أو أية منفعة أخرى يستفيد بها المرتشي".

وكل هذه المصطلحات تفيد معنى المزية وهذه الأخيرة لها عدة صور فيمكن أن تكون ذات 
مشروعة أو غير مشروعة، محددة أو غير  ادية أو معنوية، وقد تكون صريحة أو ضمنية،طبيعة م
 محددة.

كما يشترط أن تكون المزية غير مستحقة، وتكون كذلك إذا لم يكن من حق الموظف 
من نفس القانون على أنه لا يشترط أن تكون هذه  02-25العمومي تلقيها، كما حرصت المادة 

 .   2خرآتتحقق المزية بتقديمها إلى شخص  نفسه فيمكن أن المزية لصالح الموظف

 :ل أوء عماأد ،هو قيام الموظف العام بأحد المظاهر السلوكية التالية الغرض من الرشوة 
ب لمطلو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، إذ يتحقق بهذا التقابل بين الفائدة المقدمة والعمل ا

 لوظيفة.القيام به معنى الاتجار بأعمال ا

جريمة عد الفالقيام بالعمل أو الامتناع عن أدائه هو النتيجة المرجوة من جريمة الرشوة، فت ا  إذ
 قائمة بمجرد صدور الطلب أو القبول عن الموظف المرتشي.

 

                                                           
ص  1999، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، قانون العقوبات اللبناني القسم الخاصعلي عبد القادر القهوجي،  -1

489. 
 . 79-77، مرجع سابق، ص ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،   -2



 اديةن طرف مسيري المؤسسات الاقتصملجرائم المرتكبة اصل الأول ـ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ــــــــــــــ

161 
 

بل لابد من أن يكون العمل من  أو سلبيا   إيجابيا   كما لا يكفي أن يتخذ الموظف موقفا  
 .1لامتناع عن أداء عمل من واجباته""لأداء عمل أو ا 25/20اختصاصه وفقا للمادة 

 تقتضي الرشوة لقيامها توافر القصد الذي يتكون من عنصرين العلمالقصد الجنائي:  -ج
 والإرادة.

 :ه ببالعمل الذي وقعت  مختصا   عموميا   يجب أن يتوجه علم الموظف بصفته موظفا   العلم
 الرشوة وعلمه بغرض الراشي. 

 :افة إلى العلم يتطلب أن تتجه إرادة المرتشي إلى طلب أو إلى القبول أو إلى إض الإرادة
  .2وب إرادته عيب كالإكراه والضرورةالأخذ دون أن يش

 الرشوة الإيجابية )جريمة الراشي( ثانياا/

من قانون مكافحة الفساد على الجريمة الإيجابية بعدما كان هذا الفعل  25/01نصت المادة 
إذا كانت الرشوة السلبية تقتضي أن  من قانون العقوبات الملغاة، 129المادة  منصوص عليه في

يتاجر الجاني )الموظف المرتشي( بوظيفته، فالأمر يختلف في الجريمة الإيجابية التي يتعلق الأمر 
حصوله على  مقابل فيها )الراشي( يعرض على موظف عمومي )المرتشي( مزية غير مستحقة

ولتقوم هذه الجريمة يجب توافر سلوك يصدر من الجاني  لموظف تحقيقها له،منفعة بإمكان ذلك ا
 .3 الراشي)الركن المادي(، وإرادة وعلم بهذا السلوك )الركن المعنوي(

                                                           
ماجستير في العلوم القانونية(، مذكرة ، )06/01جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم ن يطو، سليمة ب -1

- 60، ص ص2013الجزائر،  -تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم الانسانية قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة
62 . 

 .74-73مرجع سابق، ص ص  الاعمال،القانون الجنائي للمال و منصور رحماني،  -2
، )اطروحة الدكتوراه(، تخصص قانون جنائي التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري لويزة نجار،  -3

 .300، ص 2014وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 فيد منيتحلل هذا الركن إلى ثلاثة عناصر أساسية: السلوك المادي والمستالركن المادي:  -أ
 المزية وغرض الراشي.

 :لنص المادة  وفقا   ةالإيجابيالسلوك المادي في جريمة الرشوة  يتحقق السلوك المادي
من قانون مكافحة الفساد إما بالوعد بالمزية أو عرضها أو منحها للموظف العمومي،  25/01

لما يمكن أن يقوم به  محددا   ولم يحدد القانون شكلا   ،ويشترط أن يكون الوعد من الراشي جديا  
،  وقد يكون أو شفويا   ، وقد يكون كتابيا  كما يمكن أن يكون ضمنيا   الراشي، فيمكن أن يكون صريحا  

 .1(عن طريق الغير) غير مباشرا   أو مباشرا  

 :الأصل أن يكون الموظف العمومي هو المستفيد من المزية الموعود  المستفيد من المزية
فقد يكون منها شخص آخر غير الموظف العمومي  بها أو المعروضة أو الممنوحة، وقد يستفيد

    .2أو كيانا   ، فردا  أو معنويا   هذا الشخص طبيعيا  

 :أو القيام  يتمثل في قيام الموظف بأداء عمل من أعمال وظيفته، الغرض من المزية
  .3عمل عليه القيام به بحكم وظيفته بالامتناع عن أداء

على العلم  ةئمالسلبية القاالرشوة وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الركن المعنوي:  -ب
والإرادة، فلابد أن يعلم الراشي والوسيط بصفة المرتشي كموظف أو من هو في حكمه، ولابد من 

د علمهما بأن دفع المقابل إنما هو ثمن ذلك العمل، كما يلزم توفر الإرادة لقيام القصد الجرمي فلاب  
  .4ام بالعمل الوظيفيحكمه على القي الإرادة إلى حمل الموظف أو من في انصرافمن أن يثبت 

 
                                                           

 .77-76رجع سابق، صم القانون الجنائي للمال والاعمال،منصور رحماني،  -1
 .86، مرجع سابق، ص2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -2
معية والنشر ، مؤسسة حمادة للدراسات الجاالوجيز في شرح قانون العقوبات الأردني القسم الخاصواثبة داود السعدي،  -3

 .132، ص2011، الأردن، والتوزيع
 .471-470 ص كامل السعيد، مرجع سابق، ص -4
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  موظفي المنظمات الدولية العموميةرشوة الموظفين العموميين الأجانب و  ثالثاا/

من قانون الوقاية من الفساد  28هي صورة مميزة للرشوة نص عليها المشرع في المادة 
يجابية الفقرة والرشوة الإ ،28المادة من ن وهما: الرشوة السلبية الفقرة الثانية الها صورتو ومكافحته، 

 .281من المادة  الأولى

لا تختلف هذه الجريمة في أركانها وأقسامها عن جريمة رشوة الموظف العمومي عدا فيما 
 يتعلق بصفة الجاني. 

تقتضي هذه الجريمة في صورتها السلبية أن يكون للجاني إحدى الصفتين: صفة الجاني:  -أ
  .2المنظمات الدولية العموميةصفة الموظف العمومي الأجنبي أو صفة الموظف في 

 في 2الموظف العمومي الأجنبي وفقا للمادة  الوقاية من الفساد ومكافحتهفقد عرف قانون 
ء كان لدى بلد أجنبي سوا أو قضائيا   أو تنفيذا   تشريعيا   "كل شخص يشغل منصبا   هو: "ج"فقرتها 

 جنبي بما في ذلك لصالح هيئة، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أأو منتخبا   معينا  
 عمومية أو مؤسسة عمومية". 

كل مستخدم دولي أو كل " :المنظمات الدولية العمومية كما عرف نفس القانون موظف
 .3شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها"

 ميةلموظف بالمنظمة الدولية العمو أركان جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي وا -ب
من نفس القانون على جريمتين وهما الرشوة السلبية،  2و 1فقرة  28لنص المادة  نص المشرع وفقا  

والرشوة الإيجابية التي ترتكب من قبل الموظف العمومي الأجنبي أو من قبل الموظف في 

                                                           
 .88، مرجع سابق، ص2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري خديجة عميور،  -2

 . 19، ص 2012السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 ، السالف الذكر.علق بالوقاية من الفساد ومكافحتهالمت 01-06فقرة د من القانون رقم  2المادة  -3
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ظف مع صورة الرشوة السلبية )رشوة المو  انتفقيالمنظمات الدولية العمومية فعنصراهما الماديان 
العمومي(، وإن كان من الجائز أن تختلف الصورتان من حيث الغرض باعتبار أن واجبات 

 الموظف العمومي الوطني قد تختلف عن الموظف العمومي الأجنبي.

أما عن الرشوة الإيجابية تتفق هذه الصورة مع رشوة الموظف العمومي في ركنها المادي كما 
تلاف طفيف من ناحية الغرض من هذه الجريمة هو الحصول ، غير أنه يوجد اختطرقنا إليه سابقا  

 .1صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها وعلى صفقة أو امتياز غير مستحق ذ أو المحافظة
تتم المتابعة في حالة ثبوت الرشوة بصورتيها في هذا الموظف العمومي الأجنبي والموظف 

 582والمواد  03لمنصوص عليها في المادة للقواعد العامة للاختصاص ا بالمنظمات الدولية طبقا  
من قانون الإجراءات الجزائية التي كرست مبدأ الإقليمية، بمعنى أن قانون العقوبات  588و 583و

 . 2الجزائري يطبق على جميع الجرائم التي تطبق فوق إقليم الجمهورية مهما كانت جنسية مرتكبها

 : الرشوة في القطاع الخاصالفرع الثالث

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نجد المشرع الجزائري  01-06وع إلى قانون بالرج
الفقرة  40من خلال المادة  3استحدث جريمة الرشوة في القطاع الخاص التي لم تكن موجودة سابقا  

للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة،  تابعا   كل شخص يدير كيانا  " الثانية والتي تنص على أنه:
ب بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو يطل

 ".بواجباته لكيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما مما يشكل إخلالا  

                                                           
 .89، مرجع سابق، ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .303لويزة نجار، مرجع سابق، ص  -2
للوقاية من الفساد  06/01نون رقم:جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل القاأحمد العزاوي، المبروك منصوري، " -3

، ص 2018، الثاني، العدد السابع، المركز الجامعي لتمنراست، المجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية"، ومكافحته
224. 
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مجموعة من " فس القانون المقصود بالكيان هو:من ن الفقرة ه وقد عرفت المادة الثانية
 بلوغ لمادية أو من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرضالعناصر المادية أو غير ا

 هدف معين".

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحصر في جريمة الرشوة مجال نشاط الكيان القانوني وإنما 
مما يسمح بتطبيق الجريمة على كل من يدير أو يعمل في تجمع مهما كان شكله  تركه مفتوحا  

 .1ومهما كانت وظيفة الجاني القانوني وغرضه

وفيما يتعلق بأركان جريمة الرشوة في القطاع الخاص، فما عدى صفة الجاني في صورة 
 الموظفين العمومين المنصوص عليها في المادة لا تختلف أركانها عن أركان جريمةالرشوة السلبية 

 .2من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 25

 صفقات العمومية: جرائم الالمطلب الثالث

دخل جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على أن مسير المؤسسات العمومية الاقتصادية ي
 في إطار مفهوم الموظف العمومي، وبالنظر لتعدد صور جرائم الصفقات العمومية خاصة بالنسبة

سات الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إخضاع المؤس الاقتصاديةلمسيري المؤسسات العمومية 
 العمومية الاقتصادية إلى مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية.

المتعلق  247-15ولقد عرف المشرع الجزائري الصفقات العمومية في المرسوم الرئاسي 
بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال المادة الثانية منه على أنها:".... 

 طالمعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشرو عقود مكتوبة في مفهوم التشريع 

                                                           
، كلية ضائيمجلة الاجتهاد الق صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"،أمال يعيش تمام، " -1

 .96، ص 2009الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد الخامس، 
 .95، مرجع سابق، ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -2
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ال واللوازم شغات المصلحة المتعاقدة في مجال الأالمنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاج
   .1والخدمات والدراسات"

بررة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على جريمة الامتيازات غير الم 26فنصت المادة 
لمادة احيث أنه بالعودة إلى الفقرة الأولى من نص  تتكون من شقين وهما جريمتين مختلفتين: والتي

فوذ ننجدها تتناول جريمة منح امتيازات غير مبررة، وفي الفقرة الثانية تناولت جريمة استغلال 
من ذات القانون على جريمة الرشوة في الصفقات  27الأعوان العموميين، كما نصت المادة 

 .مومية، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع بدراسة كل جريمة على حدا مع تبيان أركانهاالع

 (حاباةصفقات العمومية )جريمة الم: جريمة منح امتيازات غير مبررة في الالفرع الأول

دية جريمة المحاباة من الجرائم العم أعلاه أن 26الأولى من المادة يستفاد من نص الفقرة 
 ثلاثة أركان:تقتضي توافر 

تكتسي صفة الموظف العمومي أهمية كبيرة في مجال الصفقات  الركن المفترض: أولاا/
العمومية على أساس أنها الركن الأول الذي تقوم عليه جريمة منح الغير امتيازات غير مبررة، 
لذلك يمكننا القول أن جريمة المحاباة من الجرائم ذوات الصفة التي تفترض صفة خاصة في 

يكون وفي إطار دراستنا  عموميا   هي أن يكون المتهم بها موظفا   ،رتكبها وقت اقترافه لهذه الجريمةم
 .2، وبالتالي ينعدم الوصف الجزائي لهذه الجريمة ويزول عند انعدام هذه الصفة في الشخصمسيرا  

                                                           
من تنظيم الصفقات ، يتض2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  -1

 .5، ص 2015سبتمبر  20، الصادرة في 50، العدد ج رالعمومية وتفويضات المرفق العام، 
مجلة ، جنحة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"ظريف قدور، "  -2

 379، ص2017لجلفة، المجلد الثاني، العدد الرابع، ، جامعة زيان عاشور االعلوم القانونية والاجتماعية
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 حته،الفقرة ب من قانون الفساد ومكاف 02وقد تم تعريف الموظف العمومي من خلال المادة 
ية أو يتولى وظيفة أو وكالة في الإدارات والهيئات والمؤسسات العموم هو كل من يشغل منصبا  "

 ."وكل شخص آخر يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة خاصة تقدم خدمة عمومية
الصفقات أو  عن ذلك يشترط أن يكون للموظف العمومي )المسير( شأن في إبرام وفضلا  

 .1تأشيرها أو مراجعتها

 ماء قيايتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير المبررة، أثنالركن المادي:  انياا/ث
يعية الجاني)المسير( بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشر 
قيق حوالتنظيمية التي جاء بها قانون الصفقات العمومية، لذلك لقيام السلوك الإجرامي يستوجب ت

ض الغرض منه، وعليه سوف نقسم الركن المادي للجريمة إلى قسمين وهما السلوك الإجرامي والغر 
 منه.

مي يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة المحاباة بقيام الموظف العمو  السلوك الإجرامي: -أ
علقة المت الأحكام التشريعية والتنظيمية إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفا  ب

 .بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات أساسا  

 :بهذا فإن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة يمكن تحليله إلى الصور التاليةو 

حرية علقة بللأحكام التشريعية والتنظيمية المت عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق خلافا   إبرام -
 .شحين وشفافية الإجراءاتالترشح والمساواة بين المر 

للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة  عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق خلافا   تأشير  -
 .2بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات

                                                           
 .141، مرجع سابق، ص2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،   -1
 .115-114، ص ص عبد العالي حاحة، مرجع سابق -2
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الوقاية من الفساد  لمعدل والمتمم بموجب قانون ا 26أن النص الجديد للمادة  لذكروالجدير با
فقد ضيق مجال التجريم في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة  15-11: رقم ومكافحته
 .1..."بين المرشحين وشفافية الإجراءات حرية الترشح والمساواة "... فقط بـ: 
الغرض من السلوك في جريمة المحاباة إفادة الغير الغرض من السلوك الإجرامي:   -ب

في لقيام الركن المادي في جريمة المحاباة قيام الموظف بإبرام غير مبررة، حيث لا يك بامتيازات
للتشريع والتنظيم المعمول  ا  مخالف عقد أو صفقة أو اتفاقية أو ملحق أو مراجعتها أو التأشير عليها

سوف يتابع به في مجال الصفقات ، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط وإلا 
 .2ادئ الشفافية والمساواة والنزاهةالغاية من هذا التجريم هو إرساء مبالرشوة لأن  بجريمة

جريمة المحاباة تعد من الجرائم العمدية، التي تتطلب لقيامها توافر الركن المعنوي: ثالثاا/ 
على أنه يمنح مزية غير مستحقة للغير بالمخالفة  أساسا   القصد الجنائي العام، فعلم الجاني ينصب  

تشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة ما بين المترشحين وشفافية للأحكام ال
 .3ين على البقيةالإجراءات، وذلك عن طريق اتجاه إرادته إلى مفاضلة أحد المرشح

 ررةير مبن للحصول على امتيازات غ: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العمومييلفرع الثانيا

في فقرتها الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلـى جريمة  26تشير المادة 
استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، 

                                                           
المؤرخ في  01-06، يعدل ويتمم القانون 2011غشت سنة  2الموافق  1432رمضان عام  2مؤرخ في  15-11قانون رقم  -1

 .5، ص 2011غشت سنة  10، الموافق 44والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد  2006فبراير سنة  20
، قسم العلوم القانونية والادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جريمة المحاباة في جال الصفقات العمومية"، "مشري راضية  -2

 .9زائر، صقالمة، الج 45ماي 08جامعة 
            guelma.dz/sites/default/files/doc/comi10.pdf-http://fdsp.univمنشورة على الموقع الالكتروني: 

 .مساءا   9:45، الوقت: 8/12/2019لتاريخ ا
، كلية الحقوق والعلوم مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية"نبيلة رزاقي، " -3

 .140-139ص ص ،2015لونيسي على، المجلد الرابع، العدد الاول،  2السياسية، جامعة البليدة 

http://fdsp.univ-guelma.dz/sites/default/files/doc/comi10.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20التاريخ%208/12/2019
http://fdsp.univ-guelma.dz/sites/default/files/doc/comi10.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20التاريخ%208/12/2019
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مكرر في فقرتها الثانية من قانون العقوبات الملغاة،  128وهو نص المادة الذي حل محل المادة 
 ذا سنتطرق للأركان التي تقوم الجريمة بتوافرها.ل

من قانون الوقاية من الفساد  الفقرة الثانية 26يتبين لنا من خلال المادة صفة الجاني:  أولاا/
 أو مقاولا   أو حرفيا   أو صناعيا   أنها تشترط صفة معينة في الجاني، وهو أن يكون تاجرا   ومكافحته

من القطاع الخاص، لكن أضيفت عبارة " وبصفة  اقتصاديا   ونا  من القطاع الخاص، أي أن يكون ع
عامة " كل شخص طبيعي أو معنوي، وبهذه الإضافة نجد المشرع عدل عن اشتراط صفة معينة 

 طبيعيا   ولا يهم بعد ذلك إن كان شخصا   خاصا   اقتصاديا   في الجاني، فالمطلوب هو أن يكون عونا  
 .1ب غيره، يعمل لحسابه أو لحساأو معنويا  

أو صفقة مع الدولة أو  إبرام الجاني عقدا   ذلك من خلاليتحقق والركن المادي:  /ثانياا 
الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات 

ة أو العمومية الاقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ويستفيد من سلط
تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على امتيازات غير مبررة، وعليه فالركن المادي يقوم على 

 .2عنصرين هما: السلوك الإجرامي و الغرض منه

على  استغلال نفوذ الأعوان العموميون للحصولفي  هذا النشاطتمثل يو السلوك الإجرامي:  -أ
الجاني بما يتمتع به الموظف  استغلالفي ، امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية

لى ع العمومي )المسير( أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ له، فتقوم الجريمة أساسا  
 .مـا يتمتع به الموظف من سلطة أو نفوذ في الهيئات المذكورة وله تأثير عليها

لـه اختصاص إبرام الصفقات  أو مسيرا   أو مـديرا   هنا أن يكون الشخص رئيسـا  وما يقصد به 
وعادة ما يستطيع أصحاب السلطة والنفوذ تمرير قرارات لفائدة الجاني مخالفـة ، العمومية أو تنفيذها

                                                           
 .168، مرجع سابق، ص2، جالقانون الجزائي الخاص الوجيز فيبوسقيعة،  أحسن -1
 .112حاحة، مرجع سابق، ص  يعبد العال -2
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للقانون أو اللوائح ومنح غير المستحقين لمزايا مالية دون وجه حق واسـتخدام النفـوذ الرسمي لتحقيق 
ـة، وبـذلك فقـد يتمكنون من التسهيل للغير منافع أو مصالح خاصة على حساب المصالح العام

بالحصول على أموال ومنافع مخالفـة للقـانون واللـوائح والأضرار بمصالح المنظمات وإهدار المال 
وما يرتبط بها من نفوذ  على السلطة الوظيفية العام أو الخاص المملوك للغيـر اعتمـادا  

 .1وصلاحيات
يشترط المشرع الجزائري حسب قانون  عموميين:الغرض من استغلال نفوذ الأعوان ال -ب

الفساد لكي يتحقق الركن المادي للجريمة أن يستغل الجاني نفوذ أو سلطة أو تأثير أعوان الدولة 
والهيئات التابعة لها، بغرض الزيادة في الأسعار المطبقة عادة، أو التعديل لصالحه في نوعية 

غير مبررة في  امتيازاتيم أو التموين أي الحصول على في آجال التسل المواد أو الخدمات، وأيضا  
 .2العموميةمجال الصفقات 

هذه الجريمة تشترط توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم  الركن المعنوي: /ثالثاا 
الجـاني بنفـوذ أعوان الدولة واستغلال هذه النفوذ لفائدته، وينصرف علمه كذلك إلى العناصر 

ة الإجرامية فيلزم أن يعلم الجاني أن الجهة التي يسعى للحصول على مزية منها هي المكونة للواقع
سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها، كما تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي الخاص 

 .3المتمثل في نية الحصول على امتيازات مع علمه أنها غير مبررة
 
 
 

                                                           
، )مذكرة ماجستير(، تخصص قانون جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفسادزوليخة زوزو،  -1

 .85، ص 2012ة، الجزائر، جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقل
، )أطروحة الدكتوراه(، الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بين الوقاية والرقابة في التشريع الجزائري صليحة بن عودة،  -2

 38، ص2017تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .171، مرجع سابق، ص 2، جنون الجزائي الخاصالوجيز في القااحسن بوسقيعة،  -3
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 ةلصفقات العمومي: جريمة الرشوة في مجال االفرع الثالث

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  27نصت على هذه الجريمة وعاقبت عليها المادة 
تحت تسمية الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتعتبر هذه الجريمة صورة من صور الرشوة 

ذه قانون العقوبات الملغاة، سنتعرض لأركان ه 01مكرر  128عليها في المادة  كان منصوصا  
 الجريمة على التوالي:

يتحقق هذا الركن عند قبض أو محاولة قبض الموظف العمومي عمولة  الركن المادي: أولاا/
)أجرة أو منفعة( لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات 

لمحلية أو إحدى الهيئات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات ا
 .1الخاضعة للقانون العام، ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين وهما: السلوك الإجرامي و المناسبة

السلوك من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على  27نصت المادة  السلوك الإجرامي: -أ
 ل موظف عموميفي ك تمثلوالتي تفي جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية  جراميالا

أجرة أو منفعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة،  عمولاتلنفسه أو لغيره بض أن يقحاول يقـبض أو ي
أو تنفيذ صفقة أو عقد أو  ، وذلك بمناسبة تحضير أو إجراء المفاوضات قصد إبرامنوعهامهما كان 

الإداري أو سم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع املحق ب
فتظهر ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية

والملاحظ هنا   بهذا الشكل جريمة الرشوة في مجال الصفقات كجريمة خطر وليس جريمة ضرر،
ة فعة بمناسببنى الجريمة على أساس واقعة مادية هي الحصول على أجرة أو منتأن المشرع 

 .2تحضير أو إبرام صفقة

                                                           
 .160عبد العالي حاحة، مرجع سابق، ص  -1
، )اطروحة دكتوراه في القانون العام(، تخصص قانون جنائي وعلوم جرائم الفساد في مجال الصفقات العموميةكريمة علة،  -2

 .82-81ص ، ص2013جنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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قتضي جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، أن يقبض الجاني ت المناسبة: -ب
لة الدو  عمولتـه بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحـق باسـم

 تحضير أو إجراء أو إحدى الهيئات التابعة لها، فتكون مناسبة قبض العمولة محددة في مرحلة
 .مفاوضات بشأن إبرام صفقة أو عقد أو ملحق

وتتحمل الجهات الإدارية والمرافق العامة التي يحصل العاملين )المسير( بها على الرشـوة 
خسائر كبيرة في حالة تقديم رشوة من العملاء وحصولهم على عطاءات أقل من قيمـة الشيء 

اقصات على مـوردين أو متعهـدين بالمخالفة للشروط و المطروح للعطاء أو لإرساء مزادات أو من
المواصفات الموضوعة، وما يترتب على ذلك من قبول توريـدات غير مطابقة للمواصفات أو أقل 

 1جودة وهو ما يطلق عليه بالفساد في مجال الصفقات.
نية الموظف  كانت هذه الجريمة في بداية تشريعها لا تقع إلا إذا كانت الركن المعنوي: ثانياا/

قد انصرفت إلى تنفيذ ما تعهد به حقيقة أي توافر القصد الخاص، غير أن المشرع قد تدخل بعد 
منذ البداية عدم الوفاء بما التزم به  ذلك فنص صراحة على عقاب الموظف حتى ولو كان قاصدا  

العام المتمثل نحو الراشي، وبالتالي تتطلب جريمة الرشوة في الصفقات العمومية القصد الجنائي 
 .2لعلم أنها غير مبررة وغير مشروعةفي قبض الأجرة أو الفائدة مع ا

 
 
 
 
 

                                                           
 .120دة، مرجع سابق، صصليحة بن عو  -1
، جامعة خميس مليانة، المجلد الأول، مجلة صوت القانون ، "جريمة قبض العمولات في الصفقات العمومية"خيرة بن سالم،  -2

 .191، ص 2014العدد الثاني، أكتوبر 
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 الثالمبحث الث
 القانون التجاري التي يُسأل عنها المسير ضمن الجرائم 

أورد المشرع الجزائري الجرائم التي يرتكبها المسير والتي تتعلق بجرائم ذات نوعية خاصة 
، وعليه 1لجرائم المنصوص عليها ضمن نصوص القانون التجاري بالمؤسسات الاقتصادية وهي ا

سنتناول في هذا المبحث بعض الجرائم المنصوص في القانون الخاص وبناء  على ذلك قمنا بتقسيم 
هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب سنتناول في المطلب الأول جريمة التعسف في استعمال ممتلكات 

ثاني سنتناول جرائم التصفية، أما المطلب الثالث سنتطرق إلى المؤسسة الاقتصادية، أما المطلب ال
 جرائم التفليس.

 ممتلكات المؤسسة الاقتصادية. استعمال : جريمة التعسف فيالمطلب الأول

ل الأحكام القانونية المتعلقة بجنحة التعسف في استعمال أموا لقد نظم المشرع الجزائري 
من سوء تسير مديرها أو مسيريها، فالمؤسسة هي  المؤسسة بغية حماية المؤسسة الاقتصادية

ه فلا تقوم هذ المعاقب عليه قانونا   -سوء تسير أموالها -الضحية الأولى والأساسية للتعسف 
لمصلحتها من جهة وجاء لغرض  الجنحة إلا إذا كان استعمال المسير لأموال المؤسسة مخالفا  

 ذه الجريمة توافر ثلاثة أركان كالآتي:تحقيق هدف شخصي من جهة أخرى، إذ يقتضي لقيام ه

 : تحديد صفة الجاني:الفرع الأول

مة التعسف في ممتلكات المؤسسة الصفة حيث تستوجب جري ذاتتعد هذه الجريمة من جرائم 
قتصادية أن تتوافر في مرتكبها صفة معينة وهي أن يكون من المسيرين فيما يخص الشركة ذات الا

                                                           
 .102، مرجع سابق، ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
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قتصادية والقائمون بإدارتها)أعضاء مجلس ئيس المؤسسة العمومية الادة، أو ر المسؤولية المحدو 
 .  1ن فيما يخص شركة المساهمةيامها العية، أعضاء مجلس المديرين( أو مدير الإدار 

في فقرتيها الرابعة والخامسة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية  800حيث نصت المادة 
 يارهأو تم اخت وقد يكون شريكا   لفاعل فيها مسيرا  المحدودة على أن صفة الجاني تقوم إذا كان ا

 من قبل الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق. خارج الشركاء وقد يكون معينا  

بفقرتيها الثالثة والرابعة من القانون التجاري بالنسبة لشركة المساهمة  811كما جاء في المادة 
ة والقائمين بإدارتها )أعضاء مجلس الإدارة( أن صفة الجاني تقوم في حق كل من رئيس الشرك

 . 2والمديرين العامين

ونستشف من خلال هذا أن الجريمة لا تقوم إذا ارتكبت من غير حاملي هذه الصفة الخاصة، 
ها، تكما لو قام أجير أو مستخدم باستعمال أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية مخالفة لمصلح

ئم المنصوص عليها في قانون العقوبات على حسب تكييف فيطبق على مرتكبها هنا الجرا
 .3سرقة....(الالأفعال)خيانة الأمانة، 

عنصرين  اجتماعق الركن المادي لهذه الجريمة ييتطلب لتحقالركن المادي:   :الفرع الثاني
في جريمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومية  المحظورأساسيين يشكلان الفعل 

 .4المال بما يخالف مصلحة المؤسسة واستعمال، أموال المؤسسة استعمالة هما: اديالاقتص

                                                           
، كلية الحقوق والعلوم مجلة المنتدى القانوني التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري"، جريمةهناء نوي، " -1

 .336، ص 2009السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السادس، 
 .214، مرجع سابق، ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -2
، )أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق(، ائية للشركات التجارية في التشريع الجازائري والمقارن الحماية الجنحسام بوحجر،  -3

-236، ص ص 2018تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
237. 

 .336هناء نوي، مرجع سابق، ص -4
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 ستعمال أموال المؤسسةا /أولاا 

 ستعمال أموال المؤسسة:اهذه الجريمة بمجرد تقوم 

استخدم المشرع الجزائري هذه المفردة للتعبير عن استخدام هذه الأموال مفهوم الاستعمال: -أ
نية الإرجاع لأموال الشركة، فالاستعمال يشمل الاستفادة من قروض،  ولو بطريقة مؤقتة ومع وجود

تسبيقات، سيارات، أو عقارات وحتى استعمال كل الممتلكات الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية، وفي 
هذا الشأن فإن الاستعمال في هذه الجريمة يقوم على الاختلاس والذي يتطلب التملك فالجريمة هنا 

تبر الأمين أن المال المؤتمن عليه هو ملكه الخاص وله أن يتصرف فيه كما لا تتحقق إلا إذا اع
 .1يشاء

د أن محكمة النقض الفرنسية ستعمال سلوك مادي إيجابي، ولكن نجوالأصل أن يكون فعل الا
متناع عن ستعمال يمكن أن ينتج بالاقوم الجريمة بسلوك سلبي، ففعل الابتصور أن ت ستثناء  اأقرت 

متناع مدير المؤسسة عن المطالبة بدين المؤسسة أو بمقابل الإيجار افي حالة التصرف، كما 
 .2لإحدى عقارات أو عتاد المؤسسة لشخص أو مؤسسة أخرى له معها مصلحة شخصية

ستعمال لأموال المؤسسة الذي يؤخذ بمفهومه هناك عنصر مهم يتمثل في ميعاد الاكما أن  
ي وقت واحد، غير أن ه قد يمتد طابع فوري يتحقق فأي له  الواسع، فالأصل أن يكون آنيا  

له  لها ويتخذه مسكنا   كما هو حال مدير المؤسسة الذي يشغل عقار تابعا   ستعمال ويكون مستمرا  الا
 .3ستعمال مستمر طيلة شغل العقارففي هذه الحالة الا

                                                           
-141، ص صمرجع سابق، )أطروحة الدكتوراه(، المالي وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري جرائم الفساد عمر حماس،  -1

142.   
 .238حسام بوحجر، مرجع سابق، ص -2
 .217، مرجع سابق، ص2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3
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أموال عسف في استعمال في جريمة الت نجد مصطلح الأموال الواردأموال المؤسسة:  -ب
ؤخذ بمعناه الواسع ، فهو مستعار من القانون المدني الجزائري فيطلق على قتصادية ي  المؤسسة الا

دامت تلك الحقوق ذات قيمة مالية، لذا  كان نوعها أو محلها ما الأموال على الحقوق المالية أيا  
حلها الأشياء أو يعبر عنها بالأموال لأنها يمكن تقييمها بالنقود وتدخل في دائرة التعامل وم

 . 1الأعمال

 : المعنويةوالحقوق  شخصيةوتقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع حقوق عينية، حقوق 

سلطات  هيو  يةوحقوق عينية تبع أصلية تقسم إلى حقوق عينية رها: بدو فالحقوق العينية
ا له من صاحب الحق بم فيستطيععلى شيء محدد بذاته،  معينا القانون لشخص يقررهمباشرة 

  .2دون وساطة شخص آخر عليهسلطة مباشرة على ذلك الشيء أن يستعمل حقه القانوني 

سلطة يقررها القانون لشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى ": فهي الشخصيةالحقوق أما 
ويسمى ، "المدين، تمكنه من الزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه، تحقيقا لمصلحة مشروعة للدائن

حقا إذا نظرنا له من ناحية الدائن، ويسمى التزاما إذا نظرنا له من ناحية  الحق الشخصي،
 .3المدين

                                                           
ماجستير في القانون(، جامعة الاخوة منتوري، كلية مذكرة جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، )زكري ويس ماية،  -1

 .49، ص2005الحقوق، الجزائر، 
سوء استعمال أموال الشركة بين القانون الجزائري ومعايير التدقيق الدولية دراسة مقارنة شراد غزلان، عبد الناصر روابحي، " -2

، جامعة الحاج مجلة الاقتصاد الصناعي "،ISA 240م رق الدوليالشركة ومعيار التدقيق  لأمواللجريمة الاستعمال التعسفي 
 .293-292، ص ص 2017 المجلد السابع، العدد الأول،باتنة،  -لخضر

 .39، ص 2000، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق، -زواوي –فريدة محمدي  -3
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القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو  يحميهاسلطة  هي :(الأدبية) المعنويةالحقوق  وأخيرا  
 تكريحو  دائما   إليهله الاحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج  فيكون كان نوعه،  أيا  الذهني أو الأدبي أو الفني 

 .1ة التي تنتج من استغلالهيمالالمنفعة ال

للذمة قيمة إيجابية بمعناه الواسع، فهو كل  يؤخذ الجريمةعلى ذلك، فالمال في هذه  و بناء  
في حسابات  الظاهر، ا  ويأو معن ا  ديما أو مالا   أو عقارا   منقولا   ة للمؤسسة سواء كان مالا  يالمال

تابع  تابع للدولة أو خاصا   ن هذا المال عاما  يكو أن  في ذلك ويستوي المؤسسة أو المستتر، 
ة دبيالأالملكية موال الثابتة والمنقولة و للخواص، بمعنى أن أصول الشركة تشمل مجموع الأ

وكذلك الأموال المعنوية من علامات وبراءات المكونة للذمة المالية للمؤسسة والتي  صناعيةوال
ا تقع الجريمة على أموال أي أصول المؤسسة بمعنى م تخصص لتحقيق غرضها إلا أن ه غالبا  

فيه، أو يسحب من الصندوق مبالغ  مبالغا  ا  أن يخصص مسير المؤسسة لنفسه أجر النقود، ك
 .2يستعملها لأغراضه الشخصية

 قتصاديةالمال المخالف لمصلحة المؤسسة الاستعمال ا /ثانياا 

على ذلك ينبغي  حة المؤسسة، بناء  يشترط في الاستعمال أن يكون قد ارتكب مخالف لمصل 
مصلحة المؤسسة هي ف تحديد مفهوم مصلحة المؤسسة المقصودة من مخالفة مصلحة المؤسسة،

غير ة للمؤسسة، يتمس بالذمة المالالتصرفات أو الأعمال التي  بجميعإذ تلم  مصلحة واسعة جدا  
من  العديدفتح المجال أمام  قانوني وهذا ما تعريفموضوع أي  يكنأن مفهوم مصلحة المؤسسة لم 

 .3النظريات في هذا المجال

                                                           
 .293-292ص ص  ،رجع سابقعبد الناصر روابحي، مشراد غزلان،  -1
 .142مرجع سابق، ص، )أطروحة الدكتوراه(، جرائم الفساد المالي وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري حماس عمر،  -2
 .64زكري ويس ماية، مرجع سابق، ص -3
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هي النظرية  وهما: الأولىفثمة نظريتين متقابلتين حول تحديد مفهوم مصلحة المؤسسة 
التعاقدية القائمة على فكرة أن المؤسسة عقد تختلط فيها مصلحة المؤسسة بمصلحة المساهمين، 

لمؤسسة، أما النظرية الثانية فتتمثل في النظرية فهذه النظرية مبنية على النظرية التعاقدية ل
المؤسساتية والتي مفادها أن مصلحة المؤسسة هي المصلحة العليا، دون اعتبار لمصلحة 

 .1المساهمين

وأمام هاتين النظريتين ذهبت نظرية ثالثة تقتضي بأن الجريمة لا تهدف إلى حماية الشركاء 
مالية للمؤسسة والغير المتعاقدين معها، أي أن مصلحة إلى حماية الذمة ال فحسب بل تهدف أيضا  

 .2المؤسسة هو مفهوم مختلط

 الركن المعنوي الفرع الثالث: 

من القانون  3الفقرة  811و المادة  4 الفقرة 800يتضح من خلال استقراء المادتين  
توافر  قتصادية هي جريمة عمدية تتطلبإساءة استعمال أموال المؤسسة الا التجاري، أن جنحة

دام المشرع يشترط عنصر سوء النية الواجب توافره لدى  القصد الجنائي العام والقصد الخاص، ما
، ففي 3ستعمالحقيق مصلحة شخصية من وراء ذلك الامرتكب الجريمة، بالإضافة إلى ضرورة ت

انونية م أموال المؤسسة بطريقة غير قاهذه الجريمة المسير يكون على علم تام بأنه سيقوم باستخد
، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق هدف لا يخدم مصلحة الشركة، أي اتجاه وأن هذا الفعل مجرم قانونا  

إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل ضد حق يحميه القانون ويعاقب عليه، وهذه العناصر تكفي لقيام 
 .4ية ضدهجريمة الاستعمال التعسفي لأموال المؤسسة ضد المسير الفاعل وتحريك الدعوة القضائ

                                                           
 221، مرجع سابق، ص2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .144مرجع سابق، ص ، )أطروحة الدكتوراه(،ساد المالي وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري جرائم الف حماس عمر، -2
 .242حسام بوحجر، مرجع سابق، ص -3
، )مذكرة ماجستير في القانون شعبة تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في مجال الشركات التجاريةنبيل فرندي،  -4

 .88، صن س ن عكنون جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر، دالقانون الخاص(، كلية الحقوق، ب
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 جرائم التصفية مطلب الثاني:ال

باعها، اجبة إتالو  قانونيةمن إجراءات  تحتويهاو ما  قتصاديةالمؤسسة الا تصفية لأهمية نظرا  
مشرع على ال ة، كان واجبا  تصفين بإجراءات الئمية التي تواجه القاتطبيقيالو  ليةالصعوبات العمو 

ة قتصاديعملية ملازمة لانقضاء المؤسسة الافهي ة، تصفيالأحكام المتعلقة بال ظيمالجزائري تن
، المصفيويتولى عملية التصفية  بقصد تحديد الصافي من أموالها لكي يتم توزيعه بين الشركاء،

 ومن قتصادية،ي حالة تصفية المؤسسة الاصفي فر القانوني تنتقل أيضا إلى المفنجد صفة المسي
ت خالفا( نتناول المالفرع الثانيفهوم المصفي، أما )( إلى مالفرع الاولأجل هذا سنحاول التطرق )

 التي يرتكبها المصفي خلال مرحلة التصفية وقد نص عليه القانون التجاري.  

ها قتصادية فهو بمثابة وكيل عنيمثل المصفي المؤسسة الا : مفهوم المصفي:الفرع الأول
في من جهة، وبعدها إلى فهو الذي يقوم بجميع عمليات التصفية لذلك سنتطرق لتعريف المص

 طرق تعيينه من جهة أخرى.

للمصفى تاركا  بالرجوع إلى القانون الجزائري يتبين أنه لم يعطي تعريفا  تعريف المصفي:  أولاا/
بل تم الاكتفاء بالحديث عن طبيعته القانونية  واضحا   ذلك لفقه والقضاء، غير أنهم لم يعطوه تعريفا  

وفي  "الممثل للمؤسسة في جميع أعمال التصفية"له، إن المصفي هو  ضمنيا   فأعطوا بذلك تعريفا  
السلطات الواسعة  هي الشركة و تخول ليمثل المصفت على " ق 788هذا الإطار تنص المادة 

 .1اقي"سديد الديون و توزيع الرصيد البلبيع الأصول و لو بالتراضي و تكون له الأهلية لت

اللازمة  ياتأو أشخاص مكلفون بإدارة العمل هو الشخص"المصفي بأنه  فيمكن تعريف
ألا تقتصر  يمكن التجاريةالشركة  تصفية عمليةلنا أن  يتضحالشركة، ومن خلال هذا  لتصفية

                                                           
 .ق ت، السالف الذكرمن  788المادة  -1
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، و يقصد 1"تفاق الشركاءاذلك على  توقفيو  مصفينعلى مصفي واحد فقط بل تمتد لتشمل عدة 
نقضاء النشاط التجاري للمؤسسة الذي مجموعة من العمليات التي تؤدي إلى ا"بعملية التصفية 

بدأته قبل انقضائها، وتتضمن تلك العملية كذلك حصر موجودات المؤسسة واستيفاء حقوقها وسداد 
ديونها بغية وضع المتبقي من أموال المؤسسة بين أيدي الشركاء لاقتسامه وتوزيعه بين الشركاء أي 

 . 2"أموالها بمعنى القيام بكافة الأعمال التي تعين الصافي من

قتصادية على كيفية ن ينص العقد التأسيسي للمؤسسة الاالأصل أ تعيين المصفي: ثانياا/
تعيين وعزل المصفي، يتضمن اتفاق لاحق على تعيين المصفي شخصا أو عدة أشخاص للقيام 

ة من الأحكام التي يجب اتباعها عند التصفي بإجراءات التصفية، فإذا ما جاء عقد الشركة خاليا  
 منه على أنه: 445في المادة  3وجب اتباع الأحكام التي نص عليها المشرع في القانون المدني

تتم التصفية عند الحاجة إما على يد جميع الشركاء ، وإما على يد مصف واحد أو أكثر تعينهم "
حدهم، أغلبية الشركاء، وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، فيعينه القاضي بناء على طلب أ

التصفية بناء على طريقة وفي الحالة التي تكون الشركة باطلة فإن المحكمة تعين المصفي وتحدد 
رفون بالنسبة للغير في حكم طلب كل من يهمه الأمر، وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتص

ن من القانون التجاري التي تنص على أ 782من خلال المادة  ، كما يظهر ذلك أيضا  4"نيالمصف

                                                           
 -الأوراق التجارية –القانون التجاري دراسة موجزة في الأعمال التجارية والتجارمحمد عبد الغفار البسيوني، واخرون،  -1

 .271، ص2009اسات المتخصص، شعبة العلاقات الصناعية، مصر، ، الجامعة العمالية، أكاديمية الدر الشركات التجارية
، دور المصفي في إنهاء أعمال الشركات التجارية في القانون العراقي والمقارن"محمد أحمد عيسى، أحمد كامل شاكر، " -2

 .165، ص 2014، كلية المامون الجامعة، المجلد والعدد الرابع والعشرون، العراق، مجلة كلية المأمون 
، )مذكرة ماجستير في القانون الخاص(، كلية الحقوق، المركز القانوني للمصفي في شركات الأموال العامةحسن أحمد محيمد،  -3

 .                                                     28، ص 2018جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 
 .ذكر، السالف المن القانون المدني 445المادة  -4
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، بالأغلبيةكون ذلك بالإجماع أو ي، و قد بينهم مافيالشركاء  باتفاق يتمالمصفي أو المصفين  تعيين
 .1تصفيتهاذلك بحسب نوع الشركة المراد و 

 تعيينقتصادية تتولى ختصاصها مقر المؤسسة الااوجد في دائرة يكما نجد أن المحكمة التي 
ذلك بتوفر أحد الشروط التي يتحقق ن مصف و كن الشريك الوحيد من تعييالمصفي، إذا لم يتم

يتمكن "إذا لم  ج والتي تنص على أنه: ت ق 783من خلال نص المادة  2ستنباطهاا يمكن
ويجوز  العريضة،المحكمة بعد فصله في  ئيسبأمر من ر  يقع تعيينه فإن يمصف تعيينالشركاء من 

 .3"من تاريخ نشره اعتبارا   ا  يوم 15لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في أجل 

 للمصفيالإجرامية  اتيلسلوك: االفرع الثاني

المسؤولية الجزائية عند مخالفته للأحكام القانونية المتعلقة  يرتب المشرع الجزائري للمصف
اتجاه كل من المؤسسة و الغير عن النتائج الضارة المترتبة عنها، كما  بالتصفية فيكون مسؤولا  

إلى عقوبات جزائية في حالة استعماله أموال لأغراضه الشخصية أو لتفضيل  يمكن أن يتعرض
 مؤسسة أخرى له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة على المؤسسة التي يمارس فيها مهامه، طبقا  

 .4من القانون التجاري الجزائري  840إلى  838للمواد 

 المصفي بواجبات ات الإجرامية التي تشكل إخلالاا يالسلوك أولاا/

من القانون التجاري على المخالفات  839و 838نص المشرع الجزائري من خلال المادتين 
 التي يرتكبها المصفي إخلال بواجباته الإدارية والمحاسبية.

                                                           
 من ق ت، السالف الذكر.  782المادة  -1
، المدرسة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة في التشريع الجزائري علي تكروشت، أحمد صحراوي،  -2

 .48، ص2007، الجزائر، 15العليا للقضاء، الدفعة 
 من ق ت، السالف الذكر. 783لمادة انظر ل -3
 .49حراوي، مرجع سابق، ص ، أحمد صتكروشتعلي  -4
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 لإجراءات المتعلقة بتعيين المصفيمخالفة ا -1

الأولى  نص المشرع على هذه المخالفة في الفقرة مخالفة التخلف عن نشر أمر التعيين:  -أ
بنشر أمر  فهي تفترض أن يكون الجاني فيها هو المصفي الذي لم يقم عمدا   838من المادة 

من القانون التجاري والتي تستوجب نشر أمر تعيين  767، كما جاء في المادة 1تعيينه مصفيا  
المصفي في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وكذلك في جريدة مختصة 

 . 2قتصاديةية التي يجد فيها مقر المؤسسة الانات القانونية للولابالإعلا

وعليه تقوم هذه المخالفة على الركن المادي المتمثل في أن يخالف المصفي الالتزام 
نه ونشره بالجريدة يالمنصوص عليه في المادتين السابقتين المتمثل في وجوب شهر أمر تعي

أجل شهر، فالهدف من هذا التجريم هو إلزام المصفي على  الخاصة لقبول الإعلانات القانونية في
، أما ركنها 3إعلام الغير بوضعية الشركة بأنها في حالة تصفية وتحديد هوية القائم بتصفيتها

المعنوي فهي مخالفة عمدية تتطلب القصد العام والقصد الخاص أي علم المصفي بأمر تعيينه وأنه 
 . 4لتزامخلال بهذا الاتجاه إرادته نحو الإملزم بنشره وا

على أنه  839من المادة  05نصت الفقرة مخالفة عدم طلب تجديد الوكالة للمصفي:  -ب
تطبق عقوبات على المصفي الذي يستمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء وكالته دون أن يطلب 

مدة الوكالة  ، فالركن المادي لهذه المخالفة هو استمرار ممارسة المصفي مهامه بعد انتهاء5التجديد

                                                           
 من ق ت، السالف الذكر. 838لمادة ا -1
 من ق ت، السالف الذكر. 767المادة  -2
، )مذكرة ماجستير في القانون الخاص(، تخصص قانون الأعمال، المسؤولية الجزائية لمصفي الشركة التجاريةأمينة كالم،  -3

 .83، ص2015محمد بن أحمد، الجزائر،  2كلية الحقوق، جامعة وهران
، الثاني، العدد العاشر، جامعة الوادي، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية، مخالفات المصفي"حدة بوخالفة، " -4

 .274، ص 2019سبتمبر
 من ق ت، السالف الذكر. 05الفقرة  839المادة  -5
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سنوات فهي تعد بذلك ممارسات غير شرعية، لكن  3المحددة بالنص القانوني وهي ألا تتجاوز 
يمكن تجديد هذه الوكالة  من طرف الشركاء أو رئيس المحكمة أو بقرار قضائي بناء على طلب 

التي  جالدون إقفال التصفية والتدابير والآالمصفي ويجب عليه أن يبين الأسباب التي حالت 
يتمثل في علم المصفي بانتهاء مدة وكالته واستمراره  في  ركنها المعنوي فلإتمام التصفية،  اهيقتضي

   .1ممارسة مهامه دون أن يقدم طلب التجديد

 لفة الإجراءات المتعلقة بالتصفيةمخا -2

من  04صت الفقرة فقد ن مخالفة عدم استدعاء الشركاء خلال التصفية أو عند نهايتها: -أ
التصفية، مرة واحدة  ستدعاء الشركاء خلالا ج على أنه يجب على المصفي ت من ق 839لمادة ا

 فيشكل ركنها المادي ،طلاع على حسابات السنوية في حالة الاستغلالفي السنة للاعلى الأقل 
ت التي تلزم  من ق 792و 789عليها في المادتين لتزامات المنصوص إخلال المصفي بالا

أشهر من قفل السنة المالية للبت في الحسابات  6اء جمعية الشركاء خلال المصفي باستدع
 المراقبين أو مندوبي الحسابات. وتجديد وكالةاللازمة  ومنح الرخصالسنوية 

 02عدم الالتزام باستدعاء الشركاء في نهاية التصفية فنصت على هذه المخالفة الفقرة  أما
 ق 773ل بالالتزام المنصوص عليه بموجب المادة ج، وهو ما يشكل إخلا ت ق 838من المادة 

ج، أما بالنسبة لركنها المعنوي فيتمثل في علم المصفي بهذا الالتزام واتجاه إرادته إلى الإخلال  ت
به وعدم استدعاء الشركاء وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والوثائق أثناء التصفية وعند 

 .2نهايتها

                                                           
 .48علي تكروشت، أحمد صحراوي، مرجع سابق، ص  -1
 .78ص  أمينة كالم، مرجع سابق، -2
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ن المادي لهذه يتمثل الرك د والحسابات اللازمة خلال التصفية:بوضع الجر  الالتزامعدم  -ب
ج وهو عدم  ت من ق 789و منصوص عليه في المادة لتزام المصفي بما هاالمخالفة  في عدم 

أشهر من قفل السنة المالية الجرد وحسابات الاستغلال العام وحساب النتائج  03وضع خلال 
لتصفية خلال السنة المالية المنصرمة، وهو ما نصت عليه يتضمن حساب عمليات ا مكتوبا   وتقريرا  

ج، أما بالنسبة للركن المعنوي فهي من المخالفات  ت من ق 839من المادة  02ضا الفقرة أي
 . 1العمدية التي تتطلب القصد العام والقصد الخاص

وهي أن يخل المصفي بالالتزام  مخالفة عدم إيداع أموال الشركة في حسابها الخاص: -ج
بإيداع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء "ج والتي تلزم  ت من ق 795الذي تضمنته المادة 
في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت  ،من قرار التوزيع ابتداءا  يوم  15و الدائنين في أجل 

هذه شترط لقيام الركن المادي لهذه المخالفة أن يخل المصفي بالالتزام الذي تضمنته في ،"التصفية
المادة، وكذلك عدم التزام المصفي بإيداع في مصلحة الودائع و الأمانات الأموال المخصصة 

، أما بالنسبة لركنها المعنوي فتقوم هذه ةللدائنين أو الشركاء في أجل سنة واحدة من اختتام التصفي
 .  2ء النيةالمخالفة  بمجرد عدم الالتزام المقرر له بصرف النظر إذا كان  مرتكبها حسن أو سو 

ي ه ية:قتصادلماسة بالذمة المالية للمؤسسة الاالإجرامية للمصفي ا تالسلوكيا /ثانياا 
 من القانون التجاري. 840مخالفات تم النص عليها من خلال المادة 

 01نصت على هذه المخالفة الفقرة  عسفي لأموال المؤسسة الاقتصادية:لاستعمال التا -1
( سنوات 05( سنة إلى )01ي جاء فيها: "يعاقب بالسجن من )ق ت ج والت 840من المادة 

 الذي يقومدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي  200.000دج إلى  20.000وبغرامة من 
وهو يعلم أنه مخالف لمصالح  تصفيتها عن سوء نية: باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري 

                                                           
 .77أمينة كالم، مرجع سابق، ص -1
 .276-275حدة بوخالفة، مرجع سابق، ص ص  -2
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يل شركة أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة أو غير الشركة تلبية لأغراض شخصية أو تفض
 مباشرة".  

مة التعسف في ممتلكات المؤسسة تعد هذه الجريمة من جرائم ذو الصفة حيث تستوجب جري
ة المصفي أثناء تصفية قتصادية حسب نص المادة أن تتوافر في مرتكبها صفة معينة وهي صفالا

عسف في استعمال أموال ا المادي عن جريمة التقتصادية، في حين لا يختلف ركنهالمؤسسة الا
قتصادية التي سبق وتمت دراستها، أما بالنسبة للركن المعنوي فيتمثل في القصد العام المؤسسة الا

تجاه إرادة لإتيان هذا السلوك، كما تتطلب القصد الخاص امصفي بمخالفة القانون وفي أي علم ال
قيام المصفي بتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى تكون له وهو أي الغاية من ارتكاب هذه المخالفة 

  .1فيها مصالح خاصة به مباشرة أو غير مباشرة

 جاء النص على هذه المخالفة في قتصادية:الفة التصرف في أموال المؤسسة الامخ -2
بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري "ق ت ج على:  840من المادة  02الفقرة 

  ".771و 770لأحكام المادتين  فا  تصفيتها خلا

ر التنازل عن مال الشركة أو عن جزء منه إلى ظح ج ت ق 771المادة  تقتضيوعليه 
من نفس  077المصفي أو مستخدميه أو أزواجهم أو أصول المصفي أو فروعه، بينما المادة 

في المؤسسة قتصادية إلى شخص كانت لو الة كل أو جزء من مال المؤسسة الاالقانون أجازت إح
و أصفة الشريك المتضامن أو المسير أو القائم بالإدارة أو المدير العام أو مندوب الحسابات 

رخصة بمراقب، لكن بشروط تتمثل في انه باستثناء كافة الشركاء لا يجوز أن تتم هذه الإحالة إلا 
 ب إن وجدوا.إلى المصفي أو مندوب الحسابات أو المراق من المحكمة بعد الاستماع قانونا  

                                                           
 .88-87أمينة كالم، مرجع سابق، ص ص  -1
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كما تقوم على الركن المادي المتمثل في  وعليه تفترض هذه المخالفة أن يكون الجاني مصفيا  
لأحكام  ا  قتصادية التي تجري تصفيتها و ذلك خلافعن جزء أو كل من مال المؤسسة الا التخلي

م العمدية و فهذه الجريمة من الجرائ من ق ت ج، أما بالنسبة للركن المعنوي  771و 077المادتين 
التي تتطلب توافر القصد العام أي علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى القيام بها عن 

  .1سوء نية

 جرائم التفليس لمطلب الثالث:ا
إن التفليس هو جريمة خطيرة تصاحب توقف التاجر عن الدفع، ونجد أن المشرع طبق 

، قانون منعها الفة عن الدفع في حالة ارتكابهم أفعال التفليس على مسيري الشركات التجارية المتوق
الاقتصادية تخضع لأحكام الإفلاس والتسوية القضائية المنصوص عليها في القانون  والمؤسسة

 التجاري، وكذلك الحال بالنسبة لمسيريها فهم يخضعون لجرائم التفليس التي يخضع لها مسيرو
ومن خلال هاتين المادتين  380 إلى 378د من الشركات التجارية المنصوص عليها في الموا

 سنتناول أركان جرائم التفليس بعد التطرق لتعريف الإفلاس.
 : تعريف الإفلاسلفرع الأولا

لى عيرجع أصول تعريف الإفلاس قانونا  الى القانون الروماني، فهو نظام التنفيذ الجماعي 
 رية في مواعيد استحقاقها.أموال المدين التاجر الذي توقف عن الدفع ديونه التجا

 . 2فالإفلاس هو "حالة المدين الذي توقف عن تنفيذ التزاماته المالية تجاه دائنيه"

 

                                                           
 .277حدة بوخالفة، مرجع سابق، ص  -1
السياسية، )اطروحة دكتوراه في العلوم(، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم  الإفلاس في التشريع الجزائري،سلماني الفضيل،  -2

 .12، ص 2017تيزي وزو، الجزائر،  -جامعة مولود معمري 
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ين والملاحظ من المعنى القانوني للإفلاس أنه يدور حول فكرتين تمثلان في نفس الوقت شرط
 أساسين من شروط الإفلاس هما: 

ة أصبحت في القانون الجزائري تطبق على الإفلاس نظام خاص بالتجار: إن هذه الفكر  -1
من القانون  215وذلك بموجب المادة  الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا  

من  13التجاري ، بما في ذلك التعاونية الحرفية لكونها شركة مدنية أي شخص معنوي المادة 
ي تحكم الصناعة التقليدية القواعد الت والذي يحدد 1996جانفي 10والمؤرخ في  01-96الأمر رقم 

 .1والحرف

ا: اعتبار أن التوقف عن عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقه أن يكون التاجر متوقفا   -2
خ يتار  يدن المشرع الجزائري خول مهمة تحدشهر إفلاس التاجر فإب روريا  ض شرطا   يعدالدفع 

من القانون التجاري التي  222 ة، المادةيئة القضايلمحكمة التي قضت بالإفلاس والتسو التوقف ل
تنص على: "في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما 

خ إلى أكثر من يكن لها أن ترجع هذا التار مير أنه لا يالتسوية القضائية أو الإفلاس"، غتقضي ب
قرة الأخيرة من القانون الف 247ة )المادة يلإفلاس أو التسو خ صدور الحكم بايشهر تسبق تار  18

 .2التجاري(

 

 

 

                                                           
، ص ص 2009، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، جرائم المفلس في القانون الجزائري والقانون المقارن دلال وردة،  -1

28-29. 
 .15، ص2005ات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعالإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري نادية فضيل،  -2
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 ر يس والإفلاس بالتقصيمة الإفلاس بالتدلي: أركان جر الفرع الثاني
 يسبالتدلمتي الإفلاس يان المشتركة والأركان الخاصة لجر الأرك لفرعنتناول من خلال هذا ا

 .بالتقصيروالإفلاس 
  بالتقصيرس والإفلاس يس بالتدلمتي الإفلايجر ن يالركن المشترك ب /أولاا 

افة إلى الأركان الخاصة، ها إضيوفر فيتجب أن يها يمة الإفلاس بنوعيحتى تتحقق جر 
 تعذر إدراجها في الركن المادي أو المعنوي ألا وهو الركن المفترض.يمقومات 

ها حتى يكبها صفة خاصة في مرتيأن تتوافر في جرائم الإفلاس بنوعجب ي صفة التاجر:
ة، والمتمثلة في صفة التاجر، ولقد عرف المشرع الجزائري التاجر في المادة ية الجزائيوم المسؤولتق

 عي أو معنوي باشر عملا  يكل شخص طب عد تاجرا  "ي الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه:
 .1قضي القانون بخلاف ذلك"يواتخذه مهنة معتادة له، ما لم  ا  يتجار 

جر كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة تكتسب صفة التا
نشئت من أجله، ومن ثم تعتبر شركة التضامن وشركة التوصية كان الغرض الذي أ   بالشركات أيا  

الأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة تجارية بة وشركة المساهمة وشركة التوصية البسيط
من  544وذلك يستفاد من المادة  ،2منها القيام بأعمال مدنيةالغرض  بحسب شكلها ولو كان

"...تعد شركات التضامن والشركات ذات المسؤولية  القانون التجاري والتي نصت على أنه:
 .3ة بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها"المحدودة وشركات المساهمة، تجاري

                                                           
 ق ت، السالف الذكر.المادة الأولى من  -1
 .28، ص2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، أصول الإفلاسمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  -2
 من ق ت، السالف الذكر. 544المادة  -3
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ة المعنوية ووقفت عن لشخصيفتعد في حالة إفلاس كل شركة لها الصفة التجارية واكتسبت ا
ر بذلك، وذلك فيما عدا اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصد نتيجةدفع ديونها 
  .1ة لعدم تمتعها بالشخصية المعنويةاصحشركات الم

من القانون التجاري فإن نظام الإفلاس ينطبق حتى على  215للمادة  كما نجد أنه وفقا  
خاضع للقانون الخاص ولو لم يكون تاجر بما في ذلك التعاونية الحرفية كما الشخص المعنوي ال

من  217للمادة  وفقا   كليا  أو جزئيا   سبق وأن ذكرنا، وكذلك الشركات ذات رؤوس أموال عمومية
 .2القانون التجاري 

 ينمادتفي ال من الأفعال المنصوص عليها يجب أن يرتكب الجاني فعلا  الركن المادي:  /ثانياا 
 من نفس القانون. 380تجاري أو في المادة القانون من ال 379و 378

الذي يرتكبه المسيرون  صيرتم النص على التفليس بالتق (:378التفليس بالتقصير)المادة  -أ
 بالتقصيرليس فبنفس الأخطاء التي تؤدي إلى الت ويتعلق الأمر تقريبا   380و 378في المادتين 

 .3إجرامية هي أن يقوم المسيرون بأنشطةبالنسبة للتاجر العادي و 

في استهلاك  380و المادة  378وتتمثل هذه الأنشطة الإجرامية التي حددتها كل من المادة  
ة محضة أو عمليات بيلاقتصادية في القيام بعمليات نصمبالغ جسيمة تخص المؤسسة العمومية ا

مية الاقتصادية عن الدفع بمشتريات وهمية، أو القيام بقصد بتأخير إثبات توقف المؤسسة العمو 
لإعادة البيع بأقل من سعر السوق أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس للحصول على 

في الميدان هي اللجوء العشوائي للاقتراض  أموال، و تجدر الإشارة إلى أن الوسيلة الأكثر استعمالا  
تسمح به المؤسسات المالية لزبائنها، أو  البنكي في إطار السحب على المكشوف الذي عادة ما

                                                           
 .28مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص  -1
 من ق ت، السالف الذكر. 217و 215للمواد  انظر -2
 .244، مرجع سابق، ص 2، جالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3
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القيام بعد توقف المؤسسة العمومية الاقتصادية عن الدفع بإبقاء أحد الدائنين أو جعله يستوفي حقه 
بجماعة الدائنين، أو جعل المؤسسة العمومية الاقتصادية تعقد لحساب الغير تعهدات تثبت  إضرارا  

، القيام د التعاقد و ذلك بغير أن تتقاضى المؤسسة مقابلا  أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عن
 .1العمومية الاقتصادية بغير انتظامبمسك أو الأمر بإمساك حسابات المؤسسة 

وهناك أفعال أخرى مبررة للإدانة بالتفليس بالتقصير و هي مجموعة التصرفات التي يقوم بها 
ية متابعتهم من المؤسسة العمومية الاقتصادالمسيرون بهدف إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالية عن 

 و تتمثل في اختلاس أو إخفاء جانب من أموالهم، الإقرار تدليسا   دائنيهاالمتوقفة عن الدفع، و من 
لمديونيتهم بمبالغ ليست في ذمتهم، و يلجأ المسير إلى هذه التصرفات لأن المشرع أجاز للقاضي 

ها ارتكبوا أخطاء جسيمة أن يحملهم مسؤولية النقص ير ن في حالة تصفية المؤسسة أن مسيإذا تبي
المسجل في أموالها كل ذلك من أجل تجنب المسير التسديد من ماله الشخصي يلجأ إلى 

 .2التصرفات المذكورة أعلاه

دلي إقرار في مدة ياري المسير المتوقف عن الدفع أن من القانون التج 215وقد ألزمت المادة 
قرار رفق الإيلاس، كما ألزمت المادة أن راءات التسوية القضائية أو الإفوم قصد افتتاح إجي 15

 .2183 ها المادةيبمجموعة من الوثائق نصت عل

 

                                                           
 .150، ص مرجع سابقفريد حجوط،  -1
لطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية، االأوراق التجارية الافلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري راشد راشد،  -2

 361-360، ص ص2008السادسة، الجزائر، 
، )مذكرة ماجستير في الحقوق(، شروط إفلاس شركات الأشخاص والأثار المترتبة عنه في القانون الجزائري نوال برنوس،  -3

 .61، ص 2014، كلية الحقوق بن عكنون، 1تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر 
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الجريمة على فكرة واحدة وهي  قوم الركن المادي لهذهي (:379)المادة التفليس بالتدليس -ب
ق العبث بالذمة ين عن طر ينالإضرار بحقوق الدائ المؤسسة العمومية الاقتصادية مسيرويقوم أن 

 .1المالية ومحاولة إخفاء ذلك العبث

مة يلأفعال المكونة للركن المادي لجر اق ت  374قد حددت المادة وعلى هذا الأساس 
للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة  يعد مرتكبا  " ل الحصر على أنها:يس على سبيالإفلاس بالتدل

أو بدد أو اختلس كل  أو بعض أصوله أو يكون بطريق توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته 
أو التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية 

 .2تعهدات عرفية أو في ميزانيته"

 :من القانون التجاري الجزائري على الدفاتر  374ينصب الإخفاء في نص المادة  الإخفاء
ة وضع المسير سواء تعلق الأمر بدفتر واحد أو بعدد منها أو كلها، سواء أتلفها أو التي تبين حقيق

فالمهم أن يتضمن فعل المسير إخفاء حقيقة وضعه  و أعدم محتوياتها كلها أو بعضها،أحرقها أ
عليه، وفعل الإخفاء قد يقع قبل التوقف عن الدفع  الاطلاععن مجموعة الدائنين وعدم تمكينهم من 

 .3ه لأن الضرر الذي يصيب الدائنين لا يختلف باختلاف وقت حصول فعل الإخفاءأو بعد

 

 

 

                                                           
 .183، ص 2012، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، موالالوسيط في شرح جرائم الأنبيل صقر،  -1
 من ق ت، السالف الذكر. 374المادة  -2
 .184نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -3



 اديةن طرف مسيري المؤسسات الاقتصملجرائم المرتكبة اصل الأول ـ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ــــــــــــــ

192 
 

 :لا يقوم فعل اختلاس أو إخفاء الأصول إلا إذا كان  بدد أو اختلس كل  أو بعض أصوله
الجاني قد تصرف في أموال المؤسسة العمومية الاقتصادية التي كان يتولى فيها الإدارة كإتلافها أو 

و لا يقوم الفعل لمجرد استعمالها و لو بصفة مفرط فيها، و الإقرار  بيعها أو هبتها، استهلاكها أو
بمديونية المؤسسة بمبالغ ليست في ذمتها سواء كان هذا الإقرار في المحررات أو الأوراق الرسمية 

 .1لتعهدات العرفية أو في الميزانيةأو ا

لتقصير تقوم على عنصر التقصير أو إذا كانت جريمة التفليس با الركن المعنوي: /ثالثاا 
الخطأ من طرف المسير الذي قد يرتكز على الرعونة والتسرع والإهمال أو عدم الاحتياط، ومن ثم 

 .2رائم الخالية من النية الإجراميةفإنها من الج

جريمة التفليس بالتدليس فهي جريمة عمدية تتطلب القصد العام و هو علم على عكس 
لصعبة التي تعيشها المؤسسة واتجاه إرادته نحو ارتكاب الأفعال المجرمة، الجاني بالوضعية ا

 أو تبديدا   بالإضافة إلى القصد الخاص الذي يختلف باختلاف الفعل الإجرامي سواء كان اختلاسا  
 .3أو زيادة بالتدليس في الخصوم

 

 

 

 

                                                           
 .151فريد حجوط، مرجع سابق، ص -1

 246أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص   -
 198رجع سابق، ص نبيل صقر ، م -2
 247، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3
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 الفصل ملخص

 اتا المسير داخل المؤسسسعى المشرع بكافة الوسائل الى محاربة الجرائم التي يرتكبه
اد ن الفسمأو قانون الوقاية بكافة اشكالها، فالجرائم الواردة سواء في قانون العقوبات  الاقتصادية

جريمة الإهمال الواضح المنصوص  ماعداأو في القانون التجاري هي جرائم عمدية،  ومكافحته
عمدية كونها ترتكب من مكرر فهي جريمة غير  199عليها ضمن قانون العقوبات في المادة 

 المسير نتيجة تقصي وإهمال داخل المؤسسة الاقتصادية.

لا ة المرتكب المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بأن الجرائم 01-06في حين يتميز قانون 
ترتكب إلا من شخص ذو صفة أي يتصف بصفة معينة وهي صفة الموظف والتي أوضحته المادة 

حة كر، فنصوص هذا القانون مستوحى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافمن القانون سالف الذ 02
 الفساد.

كما ورد في القانون التجاري مجموعة من الجرائم التي يرتكبها المسير داخل المؤسسة 
 الاقتصادية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 قمع الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية
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 لفصل الثانيا
 قمع الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الاقتصادية

ولاًًنهً"لاًجريمةوالتيًتنصًعلىًأًلنصًالمادةًالأولىًمنًقانونًالعقوباتًالجزائريًًطبقاً 
ًجزاءوبةً"هيًعقوبةًأوًتدابيرًأمنًبغيرًقانون"ًوالتيًجسدتًمبدأًشرعيةًالتجريمًوالعقابً،ًفالعق

ًويوً ًالمشرع ًالجريمة"يقرره ًارتكاب ًفي ًمسؤوليته ًتثبت ًمن ًعلى ًالقاضي ًالمشرع1ًقعه ًفنجد ،
الجزائريًقدًنصًعلىًالجرائمًالتيًيرتكبهاًمسيريًالمؤسساتًالاقتصاديةًوًالتيًسبقًدراستهاًفيً
الفصلًالأولًمنًهذاًالباب،ًحيثًقررًلهاًعقوباتًمختلفةًمنهاًماًيتمثلًفيًالعقوباتًالاصليةً

العقوباتًالتكميليةًمنًخلالًالنصوصًالقانونيةًالواردةًضمنًقانونًالعقوباتًًومنهاًماًيتمثلًفي
والقوانينًالأخرى،ًودائما ًفيًإطارًاحترامًمبدأًالشرعيةًفقدًأرسىًالقانونًللقاضيًالحدودًالتيًلاً
ًالفردً ًبحرية ًمساس ًفيها ًوالتي ًعمله ًصميم ًفي ًتدخل ًوالتي ًالعقوبة ًتطبيق ًعند ًتجاوزها يمكن

ً ًبالعقوبة،ًالمحمية ًيتعلق ًما ًبكل ًمُلِمَا  ًيكون ًأن ًالقاضي ًعلى ًيستوجب ًالذي ًالأمر دستوريا ،
ًأصنافها،ًتنفيذهاًوانقضائها.

ًالمؤس ًمسيري ًيرتكبها ًالتي ًللجرائم ًالمقررة ًللعقوبات ًالتطرق ًارتأينا ًذلك ًعلى ساتًوبناء 
اتًعلىًمسيريًالمؤسسًالاقتصاديةً)المبحثًالأول(،ًكماًسنتناولًنظامًتطبيقًالعقوباتًالمقررة

ًالاقتصاديةًوانقضائهاً)المبحثًالثاني(.

ً

ً

ً
ً
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 المبحث الأول
 مسيري المؤسسات الاقتصادية للجرائم التي يرتكبها العقوبات المقررة

ًالاقتصاديةً ًالمؤسسة ًداخل ًيرتكبها ًالتي ًالجرائم ًعلى ًالمسير ًالجزائري ًالمشرع يعاقب
ً ًعلى ًجريمة ًبكل ًخاصة ًأصلية ًقانونًًمنًحدىبعقوبات ًفي ًعقوباتها ًأوردت ًالتي ًالجرائم هذه

ًالتجاري،ً ًالقانون ًخلال ًمن ًالجرائم ًبعض ًعلى ًعاقب ًكما ًلها، ًالمكملة ًوالقوانين العقوبات
ً ًفيًالمادة ًالمنصوصًعليها ًإلىًالعقوباتًالتكميلية كنًمنًقانونًالعقوباتًالتيًيم9ًبالإضافة

ًرًذلك.لقاضيًالحكمًالنطقًبهاًبشكلًجوازيًمتىًتطلبًالأم

ًجوزياًالحكمًلاًهذذًيتنفات،ًفعقوبهذهًالقًيالمختصًبتطبًهوالقضاءًوحدهًنجدًهناًبأنًف
ً.نفذًالحكميشخصًكيًنًييتعتتكفلًالدولةًب،ًوإنماًتهمباشرًًشخاصمنًالأًشخصلأيً

 المطلب الأول: العقوبات الأصلية للجرائم المرتكبة من طرف المسير.

علىًالعقوباتًالجزائيةًالأصلية1ًًمنًقانونًالعقوبات05ًنصًالمشرعًالجزائريًفيًالمادةً
لاًبدًأنًفً،ةيالعقوباتًالأصلًالتيًتتصدرعقوبةًالإعدامًوبذلكًتجدرًالإشارةًبناًإلىًالتطرقًإلىً

ًنهعبرًعيًًُماًوهذاًبالإعدامًيهاحًومباشرًعلىًالجرائمًوالعقوباتًالمعاقبًعلينصًصرًًكونًهناكي
ًنظيبشرع ًوالعقوبات، ًالجرائم ًتمًهاعتيلطبًا رًًة ًفيًالمساسًيًوهرهافجًسه،وًنوعًالحقًالذي تمثل

ًمحظوراً ًبهعلىًارتكاًعقاباً ًنه،اةًميبسلبًحقًالحًيهقًروحًالمحكومًعلفهوً"إزهاًاةيفيًالحًقحالب
 .2يه"علًمعاقباً ًا يًشرع

                                                           
المؤرخ156ًً-66،ًيعدلًويتممًالأمرًرقم2014ًفبرايرًسنة4ًًالموافق1435ًًالثانيًعامًًمؤرخًفيًربيع01ً-14قانونًرقمًً-1

ًالعدد1966ًًيونيوًسنة8ًًالموافق1386ًًصفرًعام18ًًفيً ًفي07ًوالمتضمنًقانونًالعقوبات،ًجًر، فبراير16ًً،ًالصادرة
ً.5،ًص2014

2-ًً ًجودي، ً)وليعقوبة الإعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدزينب ًفرعًً(،ماجستيرًمذكرة، ًالدولي ًالقانون التخصص
ً.10،ًص2011ًعلاقاتًدوليةًوقانونًالمنظماتًالدولية،ًكليةًالحقوقًتيجانيًهشام،ًجامعةًمنتوري،ًقسنطينة،ً



 ري المؤسسات الاقتصاديةرتكبة من طرف مسيجرائم الممع القــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ـــــــ

197 
 

أصبحتًتتمثلًفيًإصلاحًالمجرمًوردعًوماًيلاحظًفيًالآونةًالأخيرةًهوًأنًوظيفةًالعقوبةً
ًالجاني،غي ًشخص ًمن ًالانتقام ًوليس ًو ره ًسنتي ًفي ًالعقوبات ًقانون ًتعديل 2006ًو2001ًأثر

هناكًتراجعًمنًالمشرعًالجزائريًبشأنًإقرارًعقوبةًًنأًنجد26/06/2001ًالقانونًالمؤرخًفيًف
الإعدامًوالتيًاستبعدهاًفيًجناياتًاختلاسًالمالًالعامًأوًالخاصًوتبديدهًوحجزهًوسرقتهًالمرتكبةً

المادةًبلًالموظفًومنًفيًحكمهًوالتيًتكونًمنًطبيعتهاًالإضرارًبمصالحًالوطنًالعلياً)منًق
ًالمؤسسات119-06ً ًبإحدى ًإضرارا  ًوالنصب ًالأمانة ًوخيانة ًالسرقة ًجنايات ًفي ًألغيت ًكما )

ًللدولةً ًالعليا ًبالمصالح ًكبيرا  ًضررا  ًتضر ًأن ًشأنها ًمن ًيكون ًعندما ًحكمها ًفي ًوما العمومية
ًً.1(مكررًالفقرةًالأخيرة382ًالمادةً)

ًللجرائمً ًالمقررة ًالأخرى ًالأصلية ًالعقوبات ًباقي ًإلى ًالمطلب ًهذا ًفي ًسنتطرق وبالتالي
انونًقالمتناولةًفيًإطارًقانونًالعقوباتًفيً)الفرعًالأول(،ًوعقوباتًالجرائمًالمنصوصًعليهًفيً

يًيهاًفتًالجرائمًالمنصوصًعلالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهًفيً)الفرعًالثاني(،ًكماًسنتناولًعقوبا
ًالقانونًالتجاريً)الفرعًالثالث(.

قبل  في قانون العقوبات منالفرع الأول: العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها 
 المسير

ًأوردًالمشرعًعقوبةًجريمةًالإهمالًالواضحًوجريمةًخيانةًالأمانةًضمنًقانونًالعقوبات.

 همال الواضحة المقررة لجريمة الإالعقوب /أولاا 

ً ًالمادة ًخلال ًمن ًالإهمال ًجريمة ًعلى ًالجزائري ًالمشرع ًكل119ًًعاقب ًع ًق ًمن مكرر
،ًمتىًتسببًبإهمالًالواضحًفيًسرقةًأو01ً-06منًقانون2ًًموظفًعموميًفيًمفهومًالمادةً

اختلاسًأوًاتلافًأوًضياعًأموالًعموميةًأوًخاصةًأوًأشياءًتقومًمقامهاًأوًوثائقًأوًسنداتً
                                                           

ً.296،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-1



 ري المؤسسات الاقتصاديةرتكبة من طرف مسيجرائم الممع القــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ـــــــ

198 
 

أوًأموالًمنقولةًوضعتًتحتًيدهًسواءًبحكمًوظيفتهًأوًبسببها،ًوعليهاًيعاقبًبالحبسًأوًعقودً
ًدج.200.000ًىًدجًال50.000ًمنًستةًأشهرًالىًثلاثًسنواتًوبغرامةًمنً

 خيانة الأمانةالمقررة لجريمة عقوبة ال /ثانياا 

ً ًالمادة ًفي ًالأمانة ًخيانة ًجريمة ًعلى ًالجزائري ًالمشرع ًا376ًيعاقب ًقانون لعقوباتًمن
دج،ًكلًمن100.000ًًدجًإلى20.000ًًبالحبسًمنًثلاثةًأشهرًإلىًثلاثًسنواتًوبغرامةًمنً

ًأيةً ًأو ًمخالصات ًأو ًمالية ًأوراق ًأو ًبضائع ًأو ًنقود ًأو ًتجارية ًأوراقا  ًنية ًبسوء ًبدد ًأو اختلس
رةًأوًًعلىًسبيلًالإجاتًإليهًإلالمتًالتزاما ًاوًإبراءًلمًتكنًقدًسمحرراتًأخرىًتتضمنًأوًتثب

الوديعةًأوًالوكالةًأوًالرهنًأوًعاريةًالاستعمالًأوًلأداءًعملًبأجرًأوًبغيرًأجرًبشرطًردهاًأوً
تقديمهاًأوًلاستعمالهاًأوًلاستخدامهاًفيًعملًمعينًوذلكًإضرارًبمالكيهاًأوًواضعيًاليدًعليهاً

ًخيانةًالأمانة ًلجريمة ًمرتكبا  ًيعد ًالمشددةً،أوًحائزيها ًللعقوبة ًبالنسبة ًتخصًأشخاصًًأما فهي
ًإلىً ًوالغرامة ًسنوات ًعشر ًإلى ًالحبس ًمدة ًتصل ًان ًيجوز ً"فقد ًالمسيرين ًبينهم ًمن معينين

دج،ًإذاًوقعتًخيانةًالأمانةًمنًشخصًلجأًإلىًالجمهورًللحصولًلحسابهًالخاص400.000ًً
ًأوً ًأموال ًعلى ًصناعي ًأو ًتجاري ًمشروع ًأو ًالشركة ًعن ًمندوبا ًأو ًمسيرا ًأو ًمديرا ًبوصفه أو

ًً.1اقًماليةًعلىًسبيلًالوديعةًأوًالوكالةًأوًالرهن"أورً
ً
ً
ً
ً

                                                           
ً.الذكرً،ًالسالفقًعمنًًالفقرةًالاولى378ًالمادةًً-1
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اد الفس الفرع الثاني: العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من
 ومكافحته من قبل المسير

 في القطاعين العام والخاص العقوبة المقررة للمسير عن جريمة الاختلاس /أولاا 

 ريمة الاختلاس في القطاع العامالعقوبة المقرر للمسير عن ج -1

"بالحبسًمنًسنتينً،ًفيًالقطاعًالعاميعاقبًالمشرعًالجزائريًعلىًارتكابًجريمةًالاختلاسً
فًدجًكلًموظ1.000.000ًلىًدجًإ200.000ً(ًوبغرامةًماليةًمن10ًلىًعشرًسنواتً)(ًإ2)

ًأ ًيبدد ًأو ًيتلف ًأو ًيختلس ًعمداً ًوعمومي ًًيحتجز ًأو ًحق ًوجه ًعلوبدون ًغيرًيستعمل ًنحو ى
راقًماليةًعموميةًأوًخاصةًأوًيةًممتلكاتًأوًأموالًأوًأوًشرعيًلصالحهًأوًلصالحًكيانًآخر،ًأ

ً.1"ليهًبحكمًوظائفهًأوًبسببهاأيًأشياءًأخرىًذاتًقيمةًعهدًبهاًإ

 العقوبة المقررة للمسير عن جريمة الاختلاس في القطاع الخاص -2

ًالاخ ًجريمة ًارتكاب ًعلى ًالجزائري ًالمشرع ًالخاصيعاقب ًالقطاع ًفي ً)تلاس ًمن ً"بالحبس ،6ً)
دجًكلًشخصًيديرًكيانا500.000ًًدجًإلى50.000ًً(ًسنواتًوبغرامةًمن5ًأشهرًإلىًخمسً)

ًأثناءًمزاولةًنشاطًاقتصاديًأوًماليًأوًتجاري،ً ًبأيةًصفة ًأوًيعملًفيه ًللقطاعًالخاص، تابعا
أيًأشياءًأخريًذاتًقيمةًعهدًًتعمدًاختلاسًأيةًممتلكاتًأوًأموالًأوًأوراقًماليةًخصوصيةًأو

ً.2بهاًإليهًبحكمًمهامه"

ً

ً

                                                           
ًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالسالفًالذكر.29ًالمادةًً-1
ًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالسالفًالذكر.41ًالمادةًً-2
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 بمختلف صورها الرشوة العقوبة المقررة للمسير عن جريمة /ثانياا 

 عقوبة رشوة الموظف العمومي  -1

نًمنًقانو25ًًيعاقبًالمشرعًالجزائريًالموظفًالعموميًعلىًجريمةًالرشوةًمنًخلالًالمادةً
أوًًعدًموظفا ًعموميا ًبمزيةًغيرًمستحقةًأوًعرضهاًعليهالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًكلًمنًوً

منحهًإياها،ًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشر،ًسواءًكانًذلكًلصالحًالموظفًنفسهًأوًلصالحًشخصً
فًأوًكيانًآخرًلكيًيقومًبأداءًعملًأوًالامتناعًعنًأداءًعملًمنًواجباته،ًكماًيعاقبًكلًموظ

اشر،ًمزيةًغيرًمستحقة،ًلنفسهًأوًلصالحًشخصًعموميًطلبًأوًقبل،ًبشكلًمباشرًأوًغيرًمب
بسًآخرًأوًكيانًآخرًوذلكًمنًأجلًالقيامًبعملًأوًالامتناعًعنًالقيامًبعملًمنًواجباته،ًبالح

ًدج.1.000.000ًدجًالى200.000ًً(ًسنواتًوبغرامةًمالية10ً(ًإلىًعشرً)2منًسنتينً)

 ة:الدولية العمومي عقوبة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات  -2

ً ًالجزائري ًالمشرع ًالعموميًقانوًًضمنيعاقب ًالموظف ًومكافحته، ًالفساد ًمن ًالوقاية ن
الأجنبيًأوًالموظفًفيًالمنظمةًالدوليةًالعموميةًبمزيةًعموميًالًالموظفوعدًًالأجنبيًوكلًمن

كًلصالحًمباشرًأوًغيرًمباشر،ًسواءًكانًذلًبشكلوًعرضهاًعليهًأوًمنحهًإياها،ًغيرًمستحقةًأ
الموظفًنفسهًأوًلصالحًشخصًأوًكيانًآخرًمنًأجلًالقيامًبأداءًعملًأوًالامتناعًعنًأداءً
عملًمنًواجباته،ًوذلكًبغرضًالحصولًأوًالمحافظةًعلىًصفقةًأوًأيًامتيازًغيرًمستحقًذيً

(ً ًسنتين ًمن ًبالحبس ًغيرها، ًأو ًالدولية ًبالتجارة ً)2صلة ًعشر ًإلى ًمالية10ً( ًوبغرامة ًسنوات )
ً.1دج1.000.000ًدجًإلى000200ًً.

ً

                                                           
ًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالسالفًالذكر.28ًالمادةًً-1
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 من قانون مكافحة الفساد: 40عقوبة الرشوة في القطاع الخاص بموجب المادة  -3

يًيعاقبًالمشرعًمنًخلالًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهًعلىًارتكابًجريمةًالرشوةًف
دج50.000ًً(ًسنواتًوبغرامةًمن5ً(ًأشهرًإلىًخمسً)6القطاعًالخاص،ً"بالحبسًمنًستةً)

ًدج:500.000ًًلىًإ

كلًشخصًوعدًأوًعرضًأوًمنح،ًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشر،ًمزيةًغيرًمستحقةًعلىً
أيًشخصًيديرًكيانا ًتابعا ًللقطاعًالخاص،ًأوًيعملًلديهًبأيةًصفةًكانت،ًسواءًلصالحًالشخصً
ًيشكلً ًمما ًما، ًعمل ًأداء ًعن ًالامتناع ًأو ًعمل ًبأداء ًيقوم ًلكي ًآخر، ًشخص ًلصالح ًأو نفسه

ًبواجباته،ًكماًيعاقبًأيضا ًكلًشخصًيديرًكيانا ًتابعا ًللقطاعًالخاصًأوًيعملًلديهًبأيةًإخلالاً 
صفة،ًيطلبًأوًيقبلًبشكلًمباشرًأوًغيرًمباشر،ًمزيةًغيرًمستحقة،ًسواءًلنفسهًأوًلصالحً
ًاخلالا ً ًيشكل ًمما ًما، ًعمل ًأداء ًعن ًالامتناع ًأو ًعمل ًبأداء ًيقوم ًلكي ًكيان ًأو ًآخر شخص

 .1بواجباته"

مختلف مية بالعمو  في مجال الصفقات الجرائم المرتكبةالمقررة للمسير عن  العقوبات ثالثاا/
 صورها

قات الصف الامتيازات الغير مبررة في مجال العقوبة المقررة للمسير عن جريمة منح -1
 العمومية

منًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهًعلىًمنح26ًًيعاقبًالمشرعًمنًخلالًنصًالمادةً
(ًسنوات10ً(ًإلىًعشرً)2تيازاتًغيرًمبررةًفيًمجالًالصفقاتًالعموميةًبالحبسًمنًسنتينً)ام

ًدج:1.000.000ًًدجًإلى200.000ًًوبغرامةًماليةًمنً

                                                           
ً.الذكرًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالسالف40ًالمادةًً-1
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ً ًالمادة ًالمشرع ًخص ًقام26/1ًًحيث ًمتى ًوذلك ًللغير ًمبررة ًغير ًامتيازات ًمنح على
لكًا ًبذقيةًأوًصفقةًأوًملحقا ًمخالفالموظفًالعموميًبإبرامًعقدًأوًيؤشرًأوًيراجعًعقدا ًأوًاتفا

ًغير".الأحكامًالتشريعيةًوالتنظيميةًالجاريًبهاًالعملًوذلكًبهدفًإعطاءًامتيازاتًغيرًمبررةًلل

نًحيثًعلىًاستغلالًنفوذًالأعوانًالعموميي26ًكماًأشارًأيضا ًفيًالفقرةًالثانيةًمنًالمادةً
الخاص،ًأوًبصفةًعامةًكلًشخصًخصًكلًتاجرًأوًصناعيًأوًحرفيًأوًمقاولًمنًالقطاعً

وًأطبيعيًأوًمعنويًيقومًولوًبصفةًعرضية،ًبإبرامًعقدًأوًصفقةًمعًدولةًأوًالجماعاتًالمحليةً
ًالاقتصاديةً ًالعمومية ًالمؤسسات ًأو ًالعام ًللقانون ًالخاضعة ًالعمومية ًالهيئات ًأو المؤسسات

أوًتأثيرًأعوانًالهيئاتًوالمؤسساتًالعموميةًذاتًطابعًصناعيًأوًتجاري،ًويستفيدًمنًسلطةً
ادًالموًًالمذكورةًمنًأجلًالزيادةًفيًالأسعارًالتيًيطبقونهاًأوًمنًأجلًالتعديلًلصالحهمًفيًنوعية

ًأوًالخدماتًأوًآجالًالتسليمًأوًالتموين".

من قانون مكافحة  27قات العمومية بموجب المادة الصفمجال عقوبة الرشوة في  -2
 الفساد:

ًمن ًالجزائري ًالمشرع ًموظفًًيعاقب ًكل ًومكافحته، ًالفساد ًمن ًالوقاية ًقانون خلال
عموميًيقبضًأوًيحاولًأنًيقبضًلنفسهًأوًللغير،ًبصفةًمباشرةًأوًغيرًمباشرة،ًأجرةًأوً
منفعةًمهماًيكنًنوعهاًبمناسبةًتحضيرًأوًإجراءًمفاوضاتًمنًأجلًإبرامًصفقةًأوًعقدًأوً

ً ًالمؤسسات ًأو ًالمحلية ًالجماعات ًأو ًالدولة ًباسم ًأوًملحق ًالاداري ًالطابع ًذات العمومية
ًالاقتصادية،ً ًالعمومية ًالمؤسسات ًأو ًوالتجاري ًالصناعي ًالطابع ًذات ًالعمومية المؤسسات

دج1.000.000ًً(ًسنةًوبغرامةًماليةًمن20ً(ًسنواتًإلىًعشرينً)10بالحبسًمنًعشرً)
ً.1دج2.000.000ًإلىً

                                                           
ًمنًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالسالفًالذكر.27ًالمادةًً-1
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ن قبل مي القانون التجاري فالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها  :الفرع الثالث
 المسير

 العقوبة المقررة للمسير عن جريمة التعسف في استعمال ممتلكات المؤسسة أولاا/
 جاري:من القانون الت 1فقرة  840 - 811والمادتين  4فقرة  800الاقتصادية بموجب المادة 

ينًاستعملواًالمسيرونًالذقًتً"4ًفقرة800ًًمنًخلالًنصًالمادةًًيعاقبًالمشرعًالجزائريً
ًأموالاً  ًنية ًسوء ًقروضاً ًعن ًاستعمالاً ًأو ًتلبيةللشركة، ًالشركة ًلمصلحة ًمخالف ًأنه ًًيعلمون

لأغراضهمًالشخصيةًأوًلتفضيلًشركةًأوًمؤسسةًأخرىًلهمًفيهاًمصالحًمباشرةًأوًغيرًمباشرة،ً
حدىًدجًأوًبإ200.000ًدجًإلى20.000ًًنواتًوغرامةًماليةًمنًلىًخمسةًسبالسجنًلمدةًسنةًإ

ًهاتينًالعقوبتينًفقط".

ً ًالمادة ًنص ًفي ًأيضا  ًيعاقب ًوالقائمون811ًًكما ًالمساهمة ًشركة ًرئيس ًكل ًت ًق من
ًتقديمً ًتوزيعًأرباحًصوريةًعلىًالمساهمينًدون ًيباشرونًعمدا  ًالعامونًالذين ًومديروها بإدارتها

زانيةًللمساهمينًغيرًقائمةًللجردًأوًبتقديمًقوائمًجردًمغشوشة،ًوالذينًيتعمدونًنشرًأوًتقديمًمي
مطابقةًللواقع،ًلإخفاءًحالةًالشركةًالحقيقيةًولوًفيًحالةًعدمًوجودًتوزيعًللأرباح،ًكماًيعاقبً
ًمخالفةً ًأنها ًيعلمون ًغايات ًفي ًسمعتها ًأو ًالشركة ًأموال ًنية ًسوء ًعن ًيستعملون ًالذين أيضا

ًسوء ًعن ًيستعملون ًالذين ًيحاسب ًذلك ًعلى ًوعلاوة ًشخصية، ًلأغراض ًوبهذهًًلمصلحتها نية
ًيعلمونًأنهًمخالفًلمصالحً ًلهمًمنًالسلطةًأوًحقًالتصرفًفيًالأصواتًاستعمالا  الصفةًما
الشركةًلبلوغًأغراضًشخصية،ًوذلكًمنًأجلًتفضيلًشركةًأوًمؤسسةًأخرىًلهمًفيهاًمصالحً

دجًإلى20.000ًًمباشرةًوغيرًمباشرة،ًبعقوبةًالحبسًمنًسنةًإلىًخمسةًسنواتًوغرامةًماليةًً
ً.1دج000200ً.

                                                           
ً،ًالسالفًالذكر.قًتمن811ًًالمادةًً-1
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 العقوبة المقررة للمسير عن جريمة التصفية:/ثانياا 

ىًمنًالقانونًالتجاريً"بالحبسًمنًشهرينًإل838ًيعاقبًالمشرعًالجزائريًمنًخلالًالمادةً
دجًأوًبإحدىًهاتينًالعقوبتينًفقط،ًمصفي200.000ًًدجًإلى20.000ًًستةًأشهرًوبغرامةًمنً

يدةًبجرًًمرًالمتضمنًتعيينهًمصفياً منًتعيينه،ًبنشرًالأًفيًظرفًشهرًلمًيقدمًعمداً الشركةًالذيً
ًولمًيودعًبالسجلًالتجاريًالقرا لتيًراتًاخاصةًلقبولًالإعلاناتًالقانونيةًبالولايةًالتيًيوجدًبها

لىًًالشركاءًفيًنهايةًالتصفيةًلأجلًالبتًفيًالحسابًالنهائيًوعولمًيستدعيًعمداً ًقضتًبالحل،
ةًلمحكموًلمًيضعًحساباتهًبكتابةًاتوكيلهًوإثباتًاختتامًالتصفيةًأًإبراءًادارتهًوإخلاءًذمتهًمن

ً."774ولمًيطلبًمنًالقضاءًالمصادقةًعليهاًوذلكًفيًالحالةًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً

علىًتطبيقًالعقوباتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادة839ًًحيثًنصًالمشرعًمنًخلالًالمادةً
"علىًالمصفي794ًًإلى778ًًا ًلأحكامًالموادًمنًفيًحالةًماًإذاًطرأتًتصفيةًشركةًطبق838ً
ًالذي:

ًعمداً  - ًيقدم ًالتيًلم ًالأشهر ًالستة ًتقريراً ًتليًفي ًوالخصومًتعيينه ًالأصول ًوضعية ًعن
 ،نهاءًتلكًالعملياتوعنًمتابعةًعملياتًالتصفيةًدونًأنًيطالبًالرخصًاللازمةًلإ

لًستغلالمالية،ًالجردًوحسابًالالمًيضعًعمدا ًفيًالثلاثةًالأشهرًالتيًتليًاختتامًالسنةًا -
 فة،العامًوحسابًالنتائجًوتقريرا ًمكتوبا ًيتضمنًبيانًعملياتًالتصفيةًللسنةًالماليةًالمنصرً

ًعلىً - ًالاطلاع ًفي ًحقهم ًممارسة ًمن ًالتصفية ًمدة ًخلال ًالقيام ًمن ًالشركاء ًيمكن لم
 مستنداتًالشركةًحسبًنفسًالشروطًالمنوهًعنهاًسابقا ،

يًقلًمرةًواحدةًفيًالسنةًالشركاءًليطلعهمًعلىًالحساباتًالسنويةًفلمًيستدعيًعلىًالأ -
 حالةًاستمرارًالاستغلال،

 استمرًفيًممارسةًوظائفهًبعدًانتهاءًتوكيلهًدونًأنًيطالبًالتجديد، -
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ًفيًأجلً - ًلدىًبنكًباسمًالشركةًالتيًتجريًتصفيتها يوما 15ًًلمًيودعًفيًحسابًجارِ
ً ًالتوزيع ًقرار ًيوم ًمن ًيودالأً–ابتداء ًولم ًوالدائنين ًالشركاء ًبين ًلتوزيعها ًالمخصصة عًموال

ًالأموالًالمخصصة ًالتصفية، ًابتداءًمنًاختتام ًسنةًواحدة ًفيًأجل ًالودائعًوالامانات ًبمصلحة
 للدائنينًأوًالشركاءًوالتيًلمًيسبقًلهمًأنًطلبوها".

واتًمنًقًتًعلىً"عقوبةًالسجنًمنًسنةًإلىًخمسةًسن840ًكماًنصًمنًخلالًالمادةً
دجًأوًبإحدىًهاتينًالعقوبتينًللمصفيًالذيًيقوم200.000ًًدجًإلى20.000ًًوغرامةًماليةًمنً

ًلمخالفاتًتمسًالذمةًالماليةًأوًائتمانًالشركةًبسوءًنية:

ًلمصالحً - ًمخالف ًأنه ًيعلم ًوهو ًتصفيتها ًتجري ًالتي ًالشركة ًائتمان ًأو ًأموال باستعمال
ةًأخرىًأوًمؤسسةًلهًفيهاًمصالحًمباشرةًأوًغيرًالشركةًتلبيةًلأغراضًشخصيةًأوًلتفضيلًشرك

 مباشرة،

ًالمادتينً - ًلأحكام ًخلافا  ًتصفيتها ًتجري ًالتي ًالشركة ًمال ًمن ًجزء ًأو ًكل ًعن بالتخلي
770-771." 

 المقررة للمسير عن جريمة التفليسالعقوبة  ثالثاا/

ًجري ًعقوبة ًأن ًإلا ًالتجاري ًالقانون ًفي ًالتفليس ًجريمة ًالجزائري ًالمشرع ًالتفليسأورد ًمة
منًقانونًالعقوباتًفنصتًعلىًكلًمنًقضيًبارتكابهًجريمةًالتفليس383ًًبصورتيهاًفيًالمادةً

ًمنً ًبالحبس ًبالتقصير ًالتفليس ًعن ًيعاقب ًالتجاري ًالقانون ًفي ًعليها ًالمنصوص ًالحالات في
نًدج،ًكماًيعاقبًفيًالفقرةًالثانيةًم200.000ًدجًإلى25.000ًًشهرينًإلىًسنتينًوبغرامةًمنً

دج100.000ًًنفسًالمادةًعلىًالتفليسًبالتدليسًبالحبسًمنًسنةًإلىًخمسًسنواتًوبغرامةًمنً
ًدج.500.000ًإلىً
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ًمنً ًأكثر ًأو ًحق ًمن ًبالحرمان ًبالتدليس ًالمفلس ًعلى ًيقضي ًأن ًذلك ًعلى ًعلاوة ويجوز
ًلىمنًقانونًالعقوباتًلمدةًسنةًعلىًالأقلًوخمسًسنواتًع1ًمكرر9ًالحقوقًالواردةًفيًالمادةً

ًالأكثر.

 المطلب الثاني: العقوبات التكميلية

فيًموادًالجناياتًوالجنحًقصد1ًًهيًعقوبةًتضافًإلىًالعقوبةًالأصليةالعقوباتًالتكميليةً
ًالعقوبةً ًتكون ًوقد ًالجريمة، ًوقوع ًوكيفية ًالمتهم ًوظروف ًحال ًحسب ًالعقاب ًوتفريد تشخيص

ًبها ًالحكم ًوجوب ًعلى ًالقانون ًنص ًإذا ًوجوبية ًكونهاًًالتكميلية ًهي ًالعامة ًالقاعدة ًأن غير
العقوباتًالتكميليةًهيًتلكً"ًقانونًالعقوبات:04ًمنًالمادة03ًًاختيارية،ًهذاًماًجاءتًبهًالفقرةً

ًالقانونً ًعليها ًينص ًالتي ًالحالات ًعدا ًفيما ًأصلية، ًعقوبة ًعن ًمستقلة ًبها ًالحكم ًيجوز التي
ًصرً ًأو ًإجبارية ًإما ًوهي ًختياريةااحة ًالمادة ًفنصت ًالعقوبات09ًً"، ًعلى ًالعقوبات ًقانون من

ًكماًوردت:ًالتكميليةًالتيًسنعرضهاًتباعاً 

ًعنوًالحجر القانوني:  -1 ًتحت ًموجودة ًكانت ًعقوبة ًقانونًًناهو ًفي ًالتبعية العقوبات
ً ًعام ًصدوره ًمنذ 1966ًًالعقوبات ًالمادة ًنص 6ًًفي ًالأمر 156ًً-66من ًفي ًجوان8ًالمؤرخ

لتبعيةًهيًالحجرًالقانونيًوالحرمانًمنًالحقوقًالوطنيةًالعقوباتًا"ً:يليًنصتًعلىًما1966ً
23ً-06وهيًلاًتتعلقًإلاًبعقوبةًالجناية"،ًإلىًغايةًأنًتمًإلغاؤها)العقوباتًالتبعية(ًبالقانونًرقمً

ًالمشرعًفيًبابًتشخيصًًنظراً 2006ًديسمبر20ًًالمؤرخًفيً ًأصبحتًلاًتسايرًمقاصد لأنها
التكميليةًذاتًالمضمونًنفسهًولكنًالخاضعةًللسلطةًالتقديريةًوتفريدًالعقاب،ًوعوضهاًبالعقوباتً

 .2ًلقاضيًالحكمًفيًمعظمًأحكامها

                                                           
 .325،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-1

- XAVIER Pin: Droit pénal général,10e édition, Dalloz, France, 2018, Page 379. 
ً.82ً،ًص2016ً،ًدارًهومةًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالجزائر،ًالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري جمالًنجيمي،ًً-2
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ً ًالمادة ًعليه ًنصت ًالقانوني 09ًًفالحجر ًرقم ًالبند 01ًمن ًالمادة ًنصت ًفيما مكرر9ًً،
فيًحالةًالحكمًبعقوبةًجنائية،ًتأمرً"ًعلىًأنه:2006ًعقوباتًالمعدلًفيًالمستحدثةًفيًقانونًال

ًوجوباً المحكم ًالقانوني"ًة 1ًبالحجر ًفهو ًمنً"، ًالأصلية ًالعقوبة ًتنفيذ ًأثناء ًعليه ًالمحكوم حرمان
ً.2"للأوضاعًالمقررةًفيًالحجرًالقضائيًمباشرةًحقوقهًالماليةًوتكونًإدارةًأموالهًطبقاً 

يتولىًإدارةًأموال3ًًمنًقانونًالأسرة104ًالمادةًفالحجرًالقضائيًمنصوصًعليهًفيًنصً
لرعايةًًإماًوليهًأوًوصيًوإذاًلمًيكنًلهًلاًوليًولاًوصيًتعينًلهًالمحكمةًمقدماً المحجورًعليهً

ً.4أمواله

وفيًهذاًالصددًالمؤكدًمنًقضاءًالمحكمةًالعلياًأنًالمحكومًعليهًبجنايةًممنوعًمنًمباشرةً
ً ًبتاريخ ًالمدنية ًالغرفة ًعن ًالصادر ًقرارها ًالمالية ًرقمًًفصلاً 29/06/1986ًحقوقه ًالطعن في

43476ًً ًرقم ًعددها ًفي ًالعليا ًالمحكمة ًبمجلة ًحالصف1993/1ًوالمنشور ًإلى14ًًة ًخلص وقد
أنًالمحكومًعليهًبالحجرًالقانونيًيحرمًعليهًأثناءًتنفيذًالعقوبةًمنًمباشرةًًمنًالمقررًقانوناً "ًأنه:

فيًللقانون،ًولماًكانًمنًالثابتًًحقوقهًالمالية،ًومنًثمًفإنًالقضاءًبماًيخالفًذلكًيعدًمخالفاً 
ًفيًتطبيقًًقضيةًالحالًأنهًاستوجبًنقضًالقرارًالمطعونًفيهًلأنً  ًالموضوعًقدًأخطأوا قضاة

                                                           
يعدلًويتمم2006ًًديسمبرًسنة20ًًالموافق1427ًًذيًالقعدةًعام29ًًمؤرخًفي23ًً-06القانونًرقمًمكررًمن09ًًالمادةً -1

،84ًوالمتضمنًقانونًالعقوبات،ًجًر،ًالعدد1966ًًيونيوًسنة8ًًالموافق1386ًًصفرًعام18ًًالمؤرخًفي156ًً-66الأمرًرقمً
ً.2006ديسمبر24ًًالصادرةًفيً

،2002ًطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالجزائر،ًل،ًدارًهومةًلمبادئ القانون الجزائي العام النظرية العامة للجريمةلحسينًبنًالشيخ،ً -2
ً.153صً

،24ًيتضمنًقانونًالاسرة،ًجًر،ًالعدد1984ًًيونيوًسنة9ًًًقالمواف1404ًانًعامًرمض9ًمؤرخًفي11ًً-84قانونًرقمًً-3
ً.619صً،1984ًيونيو12ًًالصادرةًفيً

ً.326،ًمرجعًسابق،ًصالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ً -4



 ري المؤسسات الاقتصاديةرتكبة من طرف مسيجرائم الممع القــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ـــــــ

208 
 

ًبعقوبةًجنايةًالراميةًإلىًإبطالًالبيعًالذيًأنجزهً ًعليه القانونًبرفضهمًلدعوىًالطاعنًالمحكوم
ًًًً.1أثناءًتنفيذًالعقوبةًعليه

ً ًمن ًونستشف ًالمادتين ًالقانو09ًًو09ًخلال ًالحجر ًأن ًوجوبياً مكرر ًإما ًيكون أوًًني
ضيًالقاًفيًحالةًالحكمًبعقوبةًجنائية،ًفيتعينًأنًيأمرًبهًالحكمً،ًفيكونًالحجرًوجوبياً اختيارياً 

ًبقاً انًساكبعقوبةًجناية،ًولاًتطبقًهذهًالعقوبةًعلىًالمحكومًعليهًبعقوبةًجنائيةًبقوةًالقانونًكماً
ًعندماًكانًالحجرًالقانونيًعقوبةًتبعية.

ًيكف ًلا ًوجوباً كما ًالقانوني ًالحجر ًتطبيق ًتكونًًي ًأن ًيتعين ًبل ًجناية ًالجريمة ًتكون أن
ًوم ًجنائية، ًبها ًالمحكوم ًالعقوبة ًملزمة ًتكون ًلا ًالمحكمة ًفإن ًثم ًعلىًن ًالقانوني ًبالحجر الحكم

بفعلًتطبيقًًسنواتًحبسًمثلاً 4ًةً)ياًصدرًحكمًفيًحقًيقضيًبعقوبةًجنحمتهمًمتابعًبجنايةًإذ
ً.2الظروفًالمخففة(

أنًينصًًعقوبةًالحجرًالقانونيًعلىًشرطأنًالمشرعًلمًيعلقًتطبيقًًوالجديرًبالذكرًأيضاً 
عليهاًصراحة،ًكماًفعلًبالنسبةًلعقوبةًالمصادرةًعندًالإدانةًمنًأجلًجنحةًأوًمخالفة،ًكماًنجدهً

ًالحجرًالقانونيًًأنهًلمًيشرًإلىًالحالات ًختيارياً االتيًيكونًفيها يمنعً،ًومعًذلكًفليسًثمةًما
ًً.93بةًمنصوصًعليهاًفيًالمادةًدامتًهذهًالعقوًًالحكمًبهًفيًحالةًالحكمًبعقوبةًجنحيةًما

ً

                                                           
ً.91-90مرجعًسابق،ًصًصًًالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري،جمالًنجيمي،ًً-1
ً.327،ًمرجعًسابق،ًصالوجيز في القانون الجزائي العامنًبوسقيعة،ًأحسً-2
ً.106خديجةًعميور،ًمرجعًسابق،ًصً-3
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ًالمادة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية: -2 ًال9ًًنصت بندًفي
ًالالثانيًعلىًعقوبةًالحرمانًمنًممارسةًالحقوقًالوطنيةًوالمدنيةًوالعائلية،ًوً 9ًمادةًقدًحددتها

ًً:منًقانونًالعقوباتًوهي1ًمكرر

ً،العزلًوالإقصاءًمنًجميعًالوظائفًوالمناصبًالعموميةًالتيًلهاًعلاقةًبالجريمة"ً-

ً،الحرمانًمنًحقًالانتخابًوالترشحًومنًحملًأيًوسامً-

ًامأمًاً علىًأيًعقد،ًأوًشاهدً،ًأوًشاهداً ،ًأوًخبيراً محلفاً ًعدمًالأهليةًلأنًيكونًمساعداً ً-
ً،علىًسبيلًالاستدلالالقضاءًإلاً

ًفيًً- ًالخدمة ًأو ًمدرسة ًإدارة ًوفي ًالتدريس، ًوفي ًالأسلحة، ًحمل ًفي ًالحق ًمن الحرمان
ً،أوًمراقباً ً،ًأوًمدرساً مؤسسةًللتعليمًبوصفهًأستاذاً 

ً،أوًقيماً ًعدمًالأهليةًلأنًيكونًوصياً ً-

ً."سقوطًحقوقًالولايةًكلهاًأوًبعضهاً-

قوقًالولايةًكلهاًأوًبعضها(ًكانتًمنصوصًعليهاًوبخصوصًهذهًالعقوبةًالأخيرةً)سقوطًح
ًالقانونًفيًأمنًقانونًالعقوباتًالملغاة24ًًةًفيًالماد حيثًتجيزًالقضاء2006ًًثرًتعديلًهذا

عندماًيحكمًالقضاءًعلىًأحدًالأصولًلجنايةًأوًجنحةًوقعتًمنهًعلىًشخصًأحدً"ًبهاًبقولها:
ًللمحكوم ًالعادي ًالسلوك ًبأن ًويثبت ًالقصر، ًفإنهًًأولاده ًمعنوي ًأو ًمادي ًلخطر ًيعرضهم عليه

يجوزًلهًأنًيقضيًبسقوطًسلطتهًالأبويةًويجوزًأنًينصبًهذاًالسقوطًعلىًكلًحقوقًالسلطةً
ًًً.1"منًأولادهًأوًبعضاً ًالأبويةًأوًبعضهاًأوًأنًلاًيشملًإلاًواحداً 

                                                           
ً.173،ًمرجعًسابق،ًصمبادئ القانون الجزائي العام النظرية العامة للجريمةلحسنًبنًشيخ،ًً-1
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ًأكثر ًأو ًواحد ًحق ًفي ًينحصر ًوقد ًأعلاه، ًالمذكورة ًالحقوق ًكافة ًالحرمان ًيشمل وقدًًوقد
 يكونًعقوبةًإلزاميةًأوًاختياريةًحسبًطبيعةًالعقوبةًالمحكومًبهاًكماًيلي:

ًماًهات: أ/ الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية كعقوبة إلزامية في الجناي ذا
ً ًالمادة ًمن ًالأخيرة ًالفقرة ًبه ًإلزامياً 1ًمكرر9ًقضت ًالقاضي ًعلى ًيكون ًحيث ًع، ًيأمرًًق أن

هاًوًأكثرًمنًالحقوقًسالفةًالذكرًفيًحالةًالحكمًبعقوبةًجنائية،ًلمدةًأقصابالحرمانًمنًحقًأ
ً.(ًسنوات،ًتسريًمنًيومًانقضاءًالعقوبةًالأصليةًأوًالإفراجًعنه10)عشرً

ًالجريمةً ًتكون ًأن ًيكفي ًفلا ًأكثر، ًأو ًحق ًمن ًبالحرمان ًيقضي ًأن ًبين ًالخيار وللقاضي
ًعلىًالسلطةًالتقديريةًأنًاضيًلقنًليمكجناية،ًذلكًأنهًقدًيرتكبًشخصًجناية،ًولكنً ًديفيبناء 

ً.بظروفًالتخفيفًفتكونًالعقوبةًجنحيةًالمتهم

منًقًعًفيًفقرتهاًالأولىًأنهًلاًيحولًالحكم3ًًمكرر53ًًوفيًهذهًالحالةًنصتًالمادةً
أكثرًًبالحبسًكعقوبةًمخففةًمنًأجلًجنايةًدونًالحكمًبحرمانًالشخصًالمدانًمنًمباشرةًحقًأو

(5ًالعقوبةًخمس)ًعلىًانًلاًتزيدًمدةقًع،1ًًمكرر9ًًقًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةًمنًالحقوً
 .1قًع14ًسنواتًحسبًالمادةً

ًمنًًب/ الحرمان من الحقوق الوطنية و المدنية والعائلية كعقوبة اختيارية: ًالعديد يوجد
ًالمشرع ًخلالها ًمن ًنص ًالعقوبات ًقانون ًفي ًكًالجنح ًالوطنية ًالحقوق ًمن ًالحرمان عقوبةًعلى

الجنحًضدًأمنًالدولةًكتوزيعًمنشوراتًً:تكميليةًومنًأهمهاًعلىًسبيلًالمثالًلاًالحصرًماًيلــي
ً)المواد ًالوطنية ًبالمصلحة ًالإضرار ًً(،96و79ًو78ًبغرض ًوفي ً)المواد: ًالتزوير ً،209جنح

210ً ،222ً ،223ً ًإساءة ًجنح ًوفي ً)المادتانا(، ًالسلطة ًضد142ًو139ستعمال ًالجنح ًوفي ،)

                                                           
قانونًجنائي،ًكليةًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًً،ً)أطروحةًالدكتوراهًفيًالقانون(،ًتخصصتنفيذ الأحكام الجنائيةفريدةًبنًيونس،ًً-1

ً.186ً-185،ًصًص2013جامعةًمحمدًخيضرًبسكرة،ً
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362ًو359ًو354ًو352ًمكررًو351ًو350ًالًكالسرقةًوالنصبًوخيانةًالأمانةً)الموادًالأموً
 .1(380و372ًو

ًعشر) ًالرابعة ًالمادة ًحددت ًالحقوق14ًولقد ًمن ًالحرمان ًمدة ًالعقوبات ًقانون ًمن ) 

ًبخمس) 5ًالوطنية ًهناك ًأنه ًغير ًأقصى، ًكحد ًسنوات ًيعينهاا( ًخاصة ًوحالات  ستثناءات

ًفنج ًالمالقانـون: ًأن ًد ًاللت142ًو139ًادتين ًع ًالذيًاق ًالعمومي ًالموظف ًوتعاقبان ًتجرمان ن
ًغيرً ًوجه ًعلى ًالعمومية ًالسلطة ًفي ًيستمر ًأو ًالعمومي ًالشيء ًضد ًالسلطة ًاستعمال يسيء
ًالمدةًحيثًنصتًعلىًحرمانًالمحكومًعليهًمنًممارسةًأيةًوظيفةًأوً ًبهذه ًتتقيدا ًلم مشروع،

ً.2الأكثرً(ًسنواتًعلى10خدمةًعموميةًلمدةًعشرً)

منًنفس1ًًفقرة11ًًًوعرفتهاًالمادة3ًفيًبندها9ًًنصتًعليهاًالمادةًًتحديد الإقامة: -3
ً"هوالقانونًبالقـول ًلاًتتجاوزًً: ًلمدة ًالحكم ًفيًنطاقًإقليميًيعينه ًبأنًيقيم ًالمحكومًعليه إلزام

اريخًالإفراجًعنً،ًويبدأًتنفيذًهذهًالعقوبةًمنًيومًانقضاءًالعقوبةًالأصليةًأوًت3(ًسنوات"5خمسً)
نقضاءًعقوبته،ًويبلغًالحكمًالمقررًلتحديدًالإقامةًالًقبًالمحكومًعليهًكأنًيستفيدًمنًالعفوًمثلاً 

ًعلماً ًإلىًوزارةًالداخليةًوالتيًيكونًفيًاستطاعتهاًإصدارًرخصًمؤقتةًللانتقالًداخلًالمنطقة،
(03ً(ًأشهرًإلىً)03منً)أنًكلًمنًيخالفًإحدىًتدابيرًتحديدًالإقامةًيتعرضًلعقوبةًالحبسً

ً.4دج300.000ًدجًإلى25.000ًًسنواتًوبغرامةًمنً

                                                           
،ً)مذكرةًماجستيرًفيًالقانون(،ًتخصصًقانونًجنائيًوعلومًالعقوبة التكميلية بين النظريتين التقليدية والحديثةلخضرًذياب،ًً-1

ً.50،ًص1ً،2013ًجنائية،ًكليةًالحقوق،ًجامعةًالجزائرً
ً.333 ،ًمرجعًسابق،ًصالوجيز في القانون الجزائي العامحسنًبوسقيعة،ًأً-2
ًقًع،ًالسالفًالذكر23ً-06ًرقمًمنًالقانون1ًًفقرة11ًًالمادةًً-3
،ًص2009ً،ًدارًالهدىًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالجزائر،ًفلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجينالطاهرًبريك،ً -4

166.ً
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رًتواجدًظ"هوًحًعًعلىًأنه:ًمنًق12ًالمنصوصًعليهًفيًالمادةًالمنع من الإقامة:  -4
(ًسنواتًفيًموادًالجنحًوعشر5ًالمحكومًعليهًفيًبعضًالأماكن،ًولاًيجوزًتفوقًمدتهًخمسً)

ً.1ًًلمًينصًالقانونًعلىًخلافًذلك"سنواتًفيًموادًالجنايات،ًماًً(10)

ًميزتًالمادةً ًا12ًكما ًيتعلقًبأحكامًتطبيقًعقوبةًاللثانيةًوالثالثةًفيفيًفقرتيها منعًمنًما
ًالإقامةًبينًحالتيـن:

ًمقترناً  - ًالإقامة ًمن ًالمنع ًكان ًإذا ًما ًحالة ًًفي ًالحالة ًوهي ًللحرية: ًسالبة لتيًابعقوبة
نًمحكمًيقضيًبعقوبةًالسجنًأوًالحبسًالنافذًمعًالمنعًًويصدرًعليهًيكونًفيهاًالجانيًموقوفاً 

ًالمحكوم ًسبيل ًإخلاء ًيوم ًمن ًتبدأ ًالحظر ًمدة ًسريان ًأن ًأي ًالإقامة ًمن ًالمنع ًيطبق ًالإقامة،
 عليه.

رةًفيًهذهًالحالةًالفتًمًتحددالشخصًخلالًمنعهًمنًالإقامة:ًلفيًحالةًماًإذاًتمًحبسً -
ًالإقامة.ًالتيًيقضيهاًفيًالحبسًمنًمدةًالمنعًمن

"يعاقبًالشخصًالممنوعةًإقامتهًبالحبسًمنًثلاثةًًأنه:4ًفيًفقرتها12ًًوقدًبينتًالمادةً
 .2"أشهرًإلىًثلاثًسنواتًإذاًخالفًأحدًتدابيرًمنعًالإقامةًأوًتملصًمنه

"التجريدًًعرفهاًقانونًالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهًعلىًأنها: المصادرة الجزئية للأموال: -5
ًً .3لممتلكاتًبأمرًصادرًعنًهيئةًقضائية"الدائمًمنًا

ًعرف ًالعقوباتًكما ًًالمصادرةًقانون ًالمادة ًأنها:15ًفي ًعلى ًإلىًًمنه ًالنهائية "الأيلولة
ًملكيةً ًتعنيًنقل ًفهي ًالاقتضاء"، ًعند ًيعادلًقيمتها ًأوًما ًأموالًمعينة ًلمالًأوًمجموعة الدولة

                                                           
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06منًالقانونًرقم12ًًالمادةًً-1
ً.58-56لخضرًذياب،ًمرجعًسابق،ًصًصًً-2
ً،ًالسالفًالذكر.علقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحته،ًالمت01-06فقرةًطًمنًالقانونًرقم2ًًالمادةًً-3
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سمًالجريمةً)الشيءًالمسروق...(ًأوًأداةًالشيءًالمصادرًإلىًالدولةًوهذاًالشيءًقدًيكونًهوًج
بمالًمسروقًًهًمنًمتحصلاتًالجريمةً)أشياءًمشتراًأوًًةًلارتكابًالجريمةً)مركبة،ًسلاح...(عدً مًُ

أوًمختلس(ًوتنصبًالمصادرةًعلىًالعقاراتًوعلىًالمنقولاتًمعًمراعاةًماًاستثناهًالنصًصراحةً
 .1فقط

ً ًنوعان: ًوالمصادرة ًمحلها ًالعامة ًيمثلًفالمصادرة ًجزء ًعلى ًأو ًبأكملها ًعليه ًالمحكوم ذمة
2ًنسبةًأوًحصةًمنها وقدًتكونًعديمةًالصلةًبالجريمةًوهيًعقوبةًجوازيةًللقاضيًفيًبعضً،

ًفيًالمادةً ًفيًالمواد15ًًالجناياتًالمنصوصًعليها ً-172ً-162ً-119مكررًوالمشارًإليها
ًً.3مكرر426ًً-مكرر422ًً-382ً-175ً-173

ًالخاص ًالمصادرة ًالدولة،أما ًإلى ًمنها ًمعين ًجزء ًبل ًكلها ًالملكية ًنقل ًتتضمن ًلا وهيًًة
الجناياتًإلاًإذاًوردًنصًبإيجابهاًأمًفيًالجنحًوالمخالفاتًفلاًيجوزًالحكمًبهاًإلاًإذاًيًجوازيةًف

ً.4نصًالقانونًعلىًذلك،ًوقدًتكونًهذهًالمصادرةًبالمفهومًالعامً)عقوبةًتكميلية(ًأوًتدبيرًأمني

ً ًقانون ًنص ًتأمرًوقد ًالفساد ًجرائم ًبإحدى ًالإدانة ًثبوت ًعند ًومكافحته ًالفساد ًمن الوقاية
ًالعائداتًوالأموالًغيرً ًبمصادرة ًبقرارًقضائيًأوًبأمرًمنًسلطةًمختصة، الجهةًالقضائيةًإما
ًأوً المشروعةًالناتجةًعنًارتكابًجريمةًمنًجرائمًالفساد،ًمعًمراعاةًحالاتًاسترجاعًالأرصدة

ً.5ًةحقوقًالغيرًحسنًالني

                                                           
ً.104جمالًنجيمي،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
2-ًً ًالقهوجي، ًالقادر ًعبد ًالحقوقية،ًلمسؤولية الجنائية والجزاء الجنائيقانون العقوبات القسم العام اعلي ًالحلبي ًمنشورات ،

ً.224ً،ًص2009بيروت،ًلبنان،ً
ً.266-265مرجعًسابق،ًصًصًالوجيز في القانون الجنائي العام، منصورًرحماني،ًً-3
ً.168لحسنًبنًشيخ،ًمرجعًسابق،ًصً -4
ً.110-109خديجةًعميور،ًمرجعًسابق،ًصًصً -5
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يجوزً"ًعلى:عًمكررًق16ًًتنصًالمادةًًالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط: -6
تًالحكمًعلىًالشخصًالمدانًلارتكابهًجنايةًأوًجنحةًبالمنعًمنًممارسةًمهنةًأوًنشاط،ًإذاًثب

ًاستمرار ًفي ًخطر ًثمة ًوأن ًبمزاولتها، ًمباشرة ًصلة ًارتكبها ًالتي ًللجريمة ًأن ًالقضائية ًللجهة
ًلأيًمنهما".ممارستهً

سنواتًفيًحالةًً(10لاًتتجاوزًعشرً)"ًمدةًالمنعًأن:ًالفقرةًالثانيةًالمادةنفسًوقدًحددتً
(ًسنواتًفيًحالةًالإدانةًلارتكابًجنحةًويجوزًأنًيؤمرًبالنفاذ5ًالإدانةًارتكابًجنايةًوخمسً)

ً.1المعجلًبالنسبةًلهذاًالإجراء"

كًعلاقةًمباشرةًبينًالجريمةًالمقترفةًوبينًكونًأنًهناعلقًالمشرعًتطبيقًهذهًالعقوبةًعلىً
ًأوً ًالمهنة ًاستعماله ًإساءة ًأو ًباستغلاله ًوذلك ًالجاني ًبه ًيقوم ًالذي ًالممارس ًالنشاط ًأو المهنة
النشاط،ًكماًيجبًأنًتتوافرًالخطورةًالإجرامية،ًأماًبخصوصًارتكابًالجريمة،ًتنزلًهذهًالعقوبةً

ًنوً ًالقانون ًيشترط ًولم ًالجريمة ًارتكاب ًمنًًخاصاً ًعاً بعد ًبكونها ًحددها ًلكنه ًالجرائم، ًهذه في
ً.2الجناياتًأوًالجنح

ورصدًًالمفروضةًعلىًالمحكومًعليهًبموجبًهذهًالعقوبةًالالتزاماتكماًجرمًالمشرعًخرقً
ً.3دج300.000ًًإلىًدج25.000ًسنواتًوغرامةًمن3ًًأشهرًإلى3ًًلهًعقوبةًالحبسًمنً

ً

ً

                                                           
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًالقانونًمكررًمن16ًًالمادةً -1
ً.103لخضرًذياب،ًمرجعًسابق،ًصً-2
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًالقانونًمن6ًًمكرر16ًًالمادةً -3
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ًًمؤسسة:الإغلاق  -7 ًالعقوبةًًعلىًأنه:1ًمكرر16ًنصتًعليهًالمادة "يترتبًعلىًهذه
منعًالمحكومًعليهًأنًيمارسًفيهاًالنشاطًالذيًارتكبتًالجريمةًبمناسبته،ًحيثًيحكمًبهذهًالعقوبةً

سنواتًفيًحالةًالإدانةًلارتكابهًجناية،ًوخمسًً(10إماًبصفةًنهائيةًأوًلمدةًلاًتزيدًعنًعشرً)
  .1،ًمعًجوازًالنفاذًالمعجلًبالنسبةًلهذاًالإجراء"(ًسنواتًفيًحالةًالإدانةًلارتكابًجنحة5)

6ًمكرر16ًرصدًالمشرعًعلىًكلًمحكومًعليهًمخالفًلعقوبةًغلقًالمؤسسةًنصًالمادةًوًً
ًدج.300.000إلىًدج25.000ًًسنواتًوبغرامةًمن3ًًأشهرًإلى3ًًع،ًعقوبةًالحبسًمنًًمنًق

"يترتبًًأنه:2ًمكرر16ًًيستخلصًمنًنصًالمادةًالإقصاء من الصفقات العمومية:  -8
ًأوً ًمباشرة ًمـنًالمشاركةًبصفة ًعليـه علىًعقوبةًالإقصاءًمنًالصفقاتًالعموميةًمنعًالمحكـوم

ًنهائيـاً  (ًسنواتًفيًحالة10ًعشرً)أوًلمدةًلاًتزيدًعنًًغيرًمباشرةًفيًأيةًصفقةًعموميةًإما
ًجناية،ًالإدانة ًبجنحة"05(وخمسًلارتكابه ًالإدانة ًحالة ًفي ًسنوات ًوي2( ،ً ًبه ًمنً"قصد حرمان

ًالتيً ًالمناقصات ًدخول ًمن ًالعمومية ًالصـفقات ًجـرائم ًمـن ًجريمة ًارتكابه ًنتيجة ًحكم ًبه يصدر
ًوتوق ًالجزاء، ًسبيل ًعلى ًوذلك ًالإدارة ًعنها ًتعلن ًلأخطاء ًوذلك ًالعطاء، ًصاحب ًعلى رتكبهاًاع

ةًأوًاستخدامًالغـشًالشخصًالطبيعيًفيًتعاقداتًسابقةًمعًالإدارةًكماًلوًأخلًبالتزاماتهًالتعاقدي
ً.3"وًالرشـوةًفـيًتعاملاتهًمعها

ًناجحاً  ًالعقوبة ًتنفيذ ًالإقصاءًمنًالصفقاتًالعموميةًعاقبًالمشرعًًوحتىًيكون فيًصورة
ًخرقً ًوذلكًبتطبيقًًالالتزاماتعلىًكلًمحكومًعليه ًأعلاه ًنصًالمادة المفروضةًعليهًبموجب

ً.4عًمنًق6ًمكرر16ًًالعقوباتًالمقررةًفيًالمادةً

                                                           
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًمنًالقانون1ًًمكرر16ًالمادةًً-1
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًمنًالقانون2ًًمكرر16ًًالمادةًً-2
ً.75زوزو،ًمرجعًسابق،ًصًزوليخةً-3
ً.119،ًمرجعًسابق،ًصًالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري جمالًنجيمي،ًً-4
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ظرًيترتبًعلىًعقوبةًالح"الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع:  -9
ًبإرجاعًالدفاترًوالبط ًعليه ًالمحكوم ًبطاقاتًالدفعًإلـزام اقاتًمنًإصدارًالشيكاتًو/أوًاستعمال

ًالتيًبحوزتهًأوًالتـيًعنـدًوكلائـهًإلـىًالمؤسسةًالمصرفيةًالمصدرةًلها.

حظرًعلىًالشـيكاتًالتـيًتسمـحًبسحبًالأموالًمنًطرفًالساحبًغيرًأنهًلاًيطبقًهذاًالً
ً(ًسنواتًفيًحالة10تتجاوزًمدةًالحظرًعشرً)ًبشرطًألاً ًلدىًالمسحوبًعليهًأوًتلكًالمضـمنة،

ًوخمس ًجناية، ًلارتكاب ًيؤمر05ً)ًالإدانة ًأن ًويجوز ًجنحة، ًلارتكاب ًالإدانة ًحالة ًفي ًسنوات )
ً.اءبالنفاذًالمعجلًبالنسبةًلهذاًالإجرً

ًسـنة ًمن ًبالحبس ًخمـس)01) ويعاقب ًإلـى ًمـن05ً)( ًوبغرامـة ًإلى100.000ًًسـنوات دج
أوًأكثرًو/أوًاستعمالًبطاقةًالدفعًرغمًمنعهًمنًذلك،ًدونًًدج،ًكلًمنًأصدرًشيكاً 500.000ً

ً.1ن"منًهذاًالقانو374ًًيهاًفيًالمادةًالإخلالًبتطبيقًالعقوباتًالمنصوصًعل

ارنةًبالعقوبةًالمقررةًلخرقًالالتزاماتًالمفروضةًعلىًالمحكومًمشددةًمقًعقوبةًوهيًتعتبر
ً.62مكرر 16عليهًبموجبًالعقوباتًالتكميليةًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً

ًتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة: -10
تًالقضائيةًالحكمًبإحدىًللجهاًأنً ً،قًعًالمستحدثة4ًمكرر 16نصًالمادةًخلالًمنًًنستنتج

ً:العقوباتًالآتية

ًتوقيف رخصة السياقة - :ً ًاستعمالً"هو ًمن ًعليه ًالمحكوم ًبموجبه ًيحرم ًمؤقت تدبير
 ."رخصةًالسياقةًخلالًمدةًتوقفها،ًويستأنفًالسياقةًبانقضاءًمدةًالتوقيف

                                                           
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًمنًالقانون3ًًمكرر16ًًالمادةًً-1
ً.112خديجةًعميور،ًمرجعًسابق،ًصً-2
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يترتبًعلىًهذهًالعقوبةًانتهاءًصلاحيةًرخصةًالسياقةًفيصبحً":ًسحب رخصة السياقة -
ذلكًحكومًعليهًبدونًرخصةًسياقةًولاًيمكنهًاستئنافًالسياقةًإلاًبعدًاستصدارًرخصةًجديدةًوًالم

 ."(ًسنوات5بعدًانقضاءًمدةًالتعليقًأوًالسحبًلاًتتجاوزًخمسً)

ًإلغاء رخصة السياقة مع المنع من استصدار رخصة جديدة - ًالعقوبة": ًهذه ًعلى ًيترتب
 ."رًعلىًالمحكومًعليهًاستصدارًرخصةًجديدةمعًالحظًإبطالًمفعولًرخصةًالسياقةًنهائياً 

(ًسنواتًمنًتاريخًصدورًحكمًالإدانة،5ًوقدًحددًالمشرعًمدةًالتعليقًأوًالسحبًبخمسً)
 .ولمًيحددًمدةًالمنعًمنًاستصدارًرخصةًجديدة

ًفي ًالعقوبات ًهذه ًتطبيق ًمجال ًالمشرع ًيحصر ًلم ًالأخرى ًالتكميلية ًللعقوبات  وخلافا

حتىًفيًالمخالفات،ًكماًيجوزًللقاضيًأنًيأمرًبالنفاذًًجعلًالحكمًبهاًجائزاً الجناياتًوالجنحًبماًي
ًالولايةً ًمصالح ًوهي ًالمختصة ًالإدارية ًالسلطة ًإلى ًالحكم ًويبلغ ًالإجراء، ًلهذا المستعجل

ً.1المختصة

يجوزًللجهاتًالقضائيةًأنًتحكمًبسحبًجوازًالسفرًمنًأجلًسحب جواز السفر:  -11
ًتتجاوزًخمسً)ًجنايةًأوًجنحة،ًكماًحدد (ًسنواتًدونًالتمييزًبين05ًالمشرعًمدةًالسحبًألا 

الجناياتًوالجنح،ًويجوزًلهذهًالجهاتًأنًتأمرًبالنفاذًالمعجلًبالنسبةًلهذاًالإجراء،ًوعليهاًتبليغً
 .2هذاًالحكمًإلىًوزارةًالداخلية

محكمةًلل"ًمنًقًعًعلىًأنه:18ًنصتًالمادةًًنشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة: -12
عندًالحكمًبالإدانةًأنًتأمرًفيًالحالاتًالتيًيحددهاًالقانونًبنشرًالحكمًبأكملهًأوًمستخرجًمنهً
فيًجريدةًأوًأكثرًيعينها،ًأوًتعليقهًفيًالأماكنًالتيًيبينها،ًوذلكًكلهًعلىًنفقةًالمحكومًعليهً

                                                           
ً.355-543،ًمرجعًسابق،ًصًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ً -1
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًمنًالقانون5ًًمكرر16ًالمادةًً-2
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ض،ًوألاًتتجاوزًمدةًعلىًألاًتتجاوزًمصاريفًالنشرًالمبلغًالذيًيحددهًالحكمًبالإدانةًلهذاًالغرً
ً.1واحداً ًالتعليقًشهراً 

المفروضةًعلىًالمحكومًعليهًبموجبًهذهًالعقوبةًورصدًًالالتزاماتكماًجرمًالمشرعًخرقً
ً.2دج300.000ًدجًإلى25.000ًسنواتًوغرامةًمن3ًًأشهرًإلى3ًًلهًعقوبةًالحبسًمنً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
ً،ًالسالفًالذكر.عق23ًً-06الفقرةًالأولىًمنًالقانون18ًًالمادةً -1
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ً-06ًرقمًالقانونًمن6ًًمكرر16ًًالمادةً -2
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 لمبحث الثانيا
 المؤسسات الاقتصادية على مسيري  المقررةنظام تطبيق العقوبات 

ًإ ًواستناداً وفي ًالجزائري ًالمشرع ًكرس ًالعدالة ًتحقيق ًالتيًإطار ًوالملابسات ًالظروف ًلى
ًتنفيذً ًوقف ًونظام ًوالمشددة، ًالمخففة ًالظروف ًنظام ًهامين ًنظامين ًالجريمة ًبارتكاب أحاطت

)المطلبًًالعقوبةًوالتيًيخضعًتطبيقهاًلسلطةًالقاضيًالمخولةًله،ًومنًخلالًهذاًسنتطرقًفي
ني(ًالأول(ًالظروفًالمخففةًوالمشددةًللعقوبةًلمسيريًالمؤسساتًالاقتصادية،ًوفيً)المطلبًالثا

ًعلىًمسيريًالمؤسساتًالاقتصاديةًوانقضاءها.ًالمطبقةًوقفًتنفيذًالعقوبة

 المؤسسات الاقتصادية لمسيري  للعقوبةالمطلب الأول: الظروف المخففة والمشددة 

نظامينًهامينًيسمحانًللقاضيًفيًإطارًالسلطةًالمخولةًلهًفيًتحديدًًالمشرعًالجزائريًًأقرً 
العقوبةًالتيًيوقعهاًعلىًالمسير،ًوالخروجًعنًهذينًالحدينًوتقديرًعقوبةًدونًالحدًالأدنىًأوً

،ًوذلكًفيًإطارًماًيسمىًبنظامًالأعذارًالقانونيةًتزيدًعنًالحدًالأقصى،ًأوًالإعفاءًمنهاًنهائياً 
ةًالتيًنصًعليهاًالقانونًوألزمًالقاضيًبهاًعندًتوفرهاًوالتيًجاءًبهاًعلىًسبيلًالمعفيةًوالمخفف

ًللقاضيً ًالتقديرية ًللسلطة ًتطبيقها ًيخضع ًالتي ًوالمشددة ًالمخففة ًالظروف ًونظام الحصر،
ًالمطلبًللظروفًالمخففةًللعقوبة1ًيستخلصهاًمنًظروفًكلًدعوىً ،ًوبالتاليًسنتطرقًفيًهذا

 المشددةًللعقوبةً)الفرعًالثاني(.ً)الفرعًالأول(ًوالظروفً

ًالفرع الأول: الظروف المخففة للعقوبة 

ًسلفاً  ًالتخفيف ًأسباب ًكل ًيحصر ًأن ًيستطيع ًلا ًالجزائري ًالمشرع ًأوًًنجد ًتختلف لأنها
ًفقدًنصً ًهذا ًجريمته،ًومنًأجل ًأوًملابسات ًالخاصة ًظروفه ًمجرم ًلدىًكل ًبالضرورة تتفاوت

                                                           
ً.389ًعبدًاللهًسليمان،ًمرجعًسابق،ًصً-1
ًً
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المشرعًفيماًيسمى"ًبالأعذارًالقانونيةً"،ًوتركًبعضهاًالأخرًًعلىًبعضهاًوبينهاًالقانونًوحصرها
ًسنتناولًكلًمنهاًكالآتي:1ًلتقديرًالقاضيًويطلقًعليها"ًبالظروفًالمخففةً"

الأعذارًالقانونيةًهيًظروفًمعينةًينصًعليهاًالقانونًصراحةًلأنهًالأعذار القانونية:  /أولاا 
ًمنًالعقوبةًإلاًإذا ًيعفي ًيجوزًللقاضيًأن ًشروطًالإعفاءًفيًالنصًالتشريعيًعلىًًلا تحققت

الواقعةًالمجرمة،ًوالأعذارًالقانونيةًنوعانًأعذارًمعفيةًمنًالعقابًوأعذارًمخففةًله،ًونجدًالفرقً
ًنهائياً  ًالعقاب ًتوقيع ًدون ًتحول ًالعقاب ًمن ًالمعفية ًالأعذار ًكون ًالمخففةًبينهما ًالأعذار ًلكن ،

 .2ًًًدنىًالعامًالمقررًقانوناً تؤديًإلىًإنقاصًالعقوبةًدونًالحدًالأ

قانونًالعقوباتًبالأعذارًالقانونيةًوالتيًلاًًنم52ًوقدًأقرًالمشرعًالجزائريًمنًخلالًالمادةً
ًفيً ًمحددة ًحالات ًهي ًذلك:"...الأعذار ًفي ًصريح ًنص ًهناك ًكان ًإذا ًإلا ًالجاني ًمنها يستفاد

ًالحصر..." ًسبيل ًعلى 3ًالقانون ًتتع، ًمخففة ًأو ًمعفية ًأعذار ًيستفيدًفهي ًولا ًالمتهم ًبشخص لق
إعفاءًمنًيقومًالعذرًً-معًإبقاءًالجريمةًوإذنابًالجانيً-منهاًالشريكًأوًالمساهم،ًويترتبًعنها

ًً.4رغمًالتصريحًبإدانته،ًأيًأنهاًظروفًتخفيفًبنصًالقانونًًأوًجزئياً ًلصالحهًمنًالعقابًكلياً 

ًأيضاً  ًنص ًالمشرع ًنجد ًوًًكما ًالفساد ًمن ًالوقاية ًقانون ًمنًضمن ًعذرين ًعلى مكافحته
،ًأوًبإنقاصهاًالأعذارًالقانونيةًالتيًيستفيدًمنهاًالجانيًيسمحًإحداهاًبالإعفاءًمنًالعقوبةًنهائياً 

ً.5منه49ًإلىًالنصفًوذلكًحسبًالظروفًووفقًالشروطًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً

                                                           
ً.389ًسابق،ًص،ًمرجعًعبدًاللهًسليمانً- 1
،ًدارًوائلًللنشر،ًالجرمي والنظرية العامة للجزاء( الاشتراكشرح قانون العقوبات القسم العام )حسينًبنًعيسى،ًواخرون،ًً-2

ً.195ً-194،ًص2002الأردن،ً
التوزيع،ًالجزائر،ً،ًدارًالخلدونيةًللنشرًوًأركان الجريمة وظروفها وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري إبراهيمًبلعليات،ًً-3

ً.162،ًص2007ً
ً.257،ًمرجعًسابق،ًصالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري جمالًنجيمي،ًً-4
ً.49،ًمرجعًسابق،ًص2ج،ًالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسنًبوسقيعة،ًً-5
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ًالمبلغ(: - ً)عذر ًالعقوبة ًمن ًالمعفي ًاًالعذر ًمن ًالمعفي ًالعذر ًمن ًيستفيد لعقوبةًحيث
عدً،ًوساالجانيًأوًالشريكًالذيًبلغًالسلطاتًالإداريةًأوًالقضائيةًأوًالجهاتًالمعنيةًعنًالجريمة

ًإجراءاتًالمتابعةًأيًق ًالتبليغًقبلًمباشرة ًومعرفتهم،ًشرطًأنًيتم بلًعلىًالكشفًعنًمرتكبيها
 تحريكًالدعوىًالعمومية.

ًالعق - ًتخفيض ًمن ًيستفيد ًحيث ًالعقوبة: ًمن ًالمخفف ًأوًالعذر ًالجاني ًالنصف ًإلى وبة
الشريكًالذيًساعدًبعدًمباشرةًإجراءاتًالمتابعةًفيًالقبضًعلىًشخصًأوًأكثرًمنًالأشخاصً

ً.1ًًًالضالعينًفيًارتكابًالجريمة،ًبعدًمباشرةًإجراءاتًالمتابعة

الأشخاصًالذينًًذلكًمنًأجلًتشجيعًغايةًالمشرعًمنًتكريسهًلهذهًالأعذارًضحًلناتهناً
ًهذه ًفي ًفيًعملياتًًضلعوا ًفواتًالأوانًوبالتاليًتساعد ًمنًأجلًالتراجعًعنًذلكًقبل الجرائم

ًهذهً ًفي ًمساهمة ًأخرى ًوجهات ًأطراف ًوربما ًالملابسات ًباقي ًعن ًللكشف ًوالتحري المتابعة
ً.2الجرائم

ًوإنماً الظروف المخففة: /ثانياا  ًصريح، ًبشكل ًعليها ًالمشرع ًينص ًلم ًالتي ًالظروف هي
هاًمنًكلًظروفًالجريمةًوملابستهاًوهيًتختلفًمنًقضيةًإلىًأخرىًيمكنًللقاضيًأنًيستمد

ًدونً ًالظروف ًبهذه ًيفيده ًأن ًللقاضي ًويمكن ًالاجتماعي، ًالتحقيق ًبه ًيأتي ًوما ًالجاني كصفة
،ًفالقاضيًيتمتعًبسلطةًتقديريةًواسعةًفيًتبيانًالأسبابًوالظروفًالتيًتؤديًإلىًتخفيف3ًغيره

ًوقا ًمن ًله ًيظهر ًما ًبحسب ًدعوىًالعقوبة ًكل 4ًئع ًماً، ًأقصى ًهو ًللقاضي ًالسلطة ًهذه وإعطاء
يمكنًأنًيمنحهًالمشرعًفيًنطاقًمبدأًالشرعية،ًوالقاضيًفيًتطبيقًهذهًالظروفًيلعبًدورين،ً
ًلاً ًالعقوبة ًهذه ًأن ًرأى ًوإذا ًالحدين، ًبين ًالمرتكبة ًللواقعة ًالمستحقة ًالعقوبة ًيقرر ًالأول الدور

                                                           
ًر.،ًالسالفًالذكالمتعلقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحته01ً-06منًالقانونًرقم49ًًالمادةًً-1
ً.112خديجةًعميور،ًمرجعًسابق،ًصًً-2
ً.163ابراهيمًبلعليات،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
ً.206حسينًبنًعيسىًواخرون،ًمرجعًسابق،ًصًً-4
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لجانيًالرأفةًأكثرًمنًالحدًالأدنىًالمقرر،ًفينزلًالقاضيًتتناسبًمعًالفعلًالمقترفًأوًيستحقًا
ًبعضً ًفي ًوأنه ًخاصة ًالعقاب، ًتفريد ًفي ًساهم ًقد ًالقاضي ًيكون ًوهنا ًالأدنى، ًالحد ًدون إلى
ًالمشرعًولمًيدرجهاًضمنً الأحيانًقدًيتعرضًالقاضيًلاعتباراتًتستوجبًالتخفيف،ًلمًيتوقعها

ً.1ًةًإلىًالتخفيفالأعذارًالقانونيةًالمخففة،ًفتكونًالوسيل

ًأقرً ًبموجبًنصوالملاحظًأنًالمشرعًالجزائريًقد ًالظروفًالمخففة ًًنظام من53ًًالمادة
ًأن ًعلى ًالعقوبات ً"قانون ًقانوناً  ه: ًعليها ًالمنصوص ًالعقوبة ًتخفيض ًللشخصًًيجوز بالنسبة

ً:حدالطبيعيًالذيًقضيًبإدانتهًوتقررتًإفادتهًبظروفًمخففةًوذلكًإلىً

 .إذاًكانتًالعقوبةًالمقررةًللجنايةًهيًالإعدامً،ناً سج(ًسنوات10ًعشرً) -1

 إذاًكانتًالعقوبةًالمقررةًللجنايةًهيًالسجنًالمؤبد.ً،سجناً (ًسنوات5ًخمسً) -2

3- (ً 3ًثلاث ًسنوات ًمنًً،حبساً ( ًالمؤقت ًالسجن ًهي ًللجناية ًالمقررة ًالعقوبة ًكانت إذا
 (ًسنة.20(ًسنواتًإلىًعشرينً)10)ًعشر

(5ًالعقوبةًالمقررةًللجنايةًهيًالسجنًالمؤقتًمنًخمسً)،ًإذاًكانتًسنةًواحدةًحبساً  -4
 (ًسنوات".10سنواتًإلىًعشرً)

ً:أنه2006ًمنًقانونًالعقوباتًالمستحدثةًبموجبًقانون4ًًًمكرر53ًتضيفًالمادةًكماًً
يرًغلشخصًفيًمادةًالجنحًهيًالحبسًو/أوًالغرامةًوتقررًإفادةًاً"إذاًكانتًالعقوبةًالمقررةًقانوناً 

ًق ًإلىًًضائياً المسبوق ًوالغرامة ًشهرين ًإلى ًالحبس ًعقوبة ًتخفيض ًيجوز ًالمخففة، بالظروف
ً". دج20000ً

ً

ً
                                                           

ً.489،ًص2002،ًالمؤسسةًالجامعيةًللدراساتًوالنشرًوالتوزيع،ًلبنان،ًشرح قانون العقوبات القسم العامسميرًعالية،ًً-1
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 الفرع الثاني: الظروف المشددة للعقوبة 

ًتعريفهاً ًفيمكن ًونتيجة، ًعلة ًالتخفيف ًلأسباب ًالمقابل ًالوجه ًهي ًللعقوبة ًالمشددة الظروف
ً كبهاًويكونًمنًشأنهاًجعلًالجريمةًوقائعًأوًأحوالًتتصلًبالجريمةًذاتهاًأوًبشخصًمرت"بأنها

ًأشدً ًعقوبة ًإحلال ًأو ًنوعها ًبتغيير ًأو ًحدها ًبرفع ًإما ًالعقوبة ًتشديد ًيقتضي ًمما ًجسامة أكثر
ًتقديرًالعقوبةًبالحدودًالمقررةًأصلاً ًالقاضيفيًحالةًالتزامً،ًأماً"محلهاًأوًبإضافةًعقوبةًأخرىً

ً.1ًحدهاًالأقصىولوًرفعًالعقوبةًإلىًًمشدداً ًللجريمةًفلاًتعدًظرفاً 

وقدًنصًالمشرعًعلىًحالاتًخاصةًيجوزًفيهاًللقاضيًأنًيتجاوزًالحدًالأقصىًللعقوبةً
ًأنواعًالظروفًالمشددةًًقانوناً ًةالمقررً ًسنتطرقًإليهًمنًخلالً تعرفًبالظروفًالمشددةًوهوًما

ً.2ًًًالعودًالجرميًكظرفًمشددًللعقوبةًإلى(ًنتطرقً)ثانياً كماًس،ً(ًللعقوبة)أولاً 

 أنواع الظروف المشددة للعقوبة /لاا أو 

ًوهيًنوعانًظروفًمشددةًواقعيةً)مادية(ًوظروفًمشددةًشخصية:

ًوالمعنويًًالظروف المشددة الواقعية )المادية(: -أ ًالمادي ًبالركن ًتتعلق ًظروف وهي
للجريمةًفيًعنصرًأوًأكثرًمنًعناصره،ًوهذهًالظروفًقدًتتعلقًبزمنًوقوعًالجريمةًأوًبخطورةً

،ًوقدًوردًالنصًفيًقانون3ًالمستعملةًفيًارتكابهاًأوًبجسامةًالنتيجةًالتيًأفضتًإليهاًالوسيلة
العقوباتًالجزائريًفيًقسمهًالخاصًعلىًعدةًأنواعًمنًالظروفًالمشددةًالخاصةًالموضوعية،ً

ًًًً.4منهاًحملًالسلاح،ًوالليل،ًواستعمالًالعنف،ًوالمكانًالمسكونًفيًجريمةًالسرقة
                                                           

ً.620-619صًصًطلالًأبوًعفيفة،ًمرجعًسابق،ًً-1
ً.412،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-2
ً.103،ًص2000ً،ًدارًالجامعةًالجديدةًللنشر،ًالاسكندرية،ًنظرية المسؤولية والجزاءسليمانًعبدًالمنعم،ًً-3
ً.58،ًمرجعًسابق،ًصًتنفيذ الأحكام الجنائيةفريدةًبنًيونس،ًً-4

- Gilbert MANGIN, Le Droit Pénal, Les cahiers de la formation administrative, C.P.P.C Alger 1976, 

page 116 et suivants. 
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ًنجدًبعضًالت ًالمشرعًكما عًقدًوضعًًمنًق70ًالإيطاليًمنًخلالًالمادةًشريعاتًمنها
ًمعاييرًمحددةًللظروفًالمادية:ً

ًالنشاطًً- ًارتكاب ًومكان ًوزمان ًومحله ًبها ًارتكبت ًالتي ًوالوسيلة ًونوعه ًالنشاط طبيعة
ًً.المكونًللجريمةًأوًأيًوصفًأخرًيلحقًبه

ً.جسامةًالضررًأوًالخطرًالمترتبًعلىًالجريمةً-

شروطًوالصفاتًالشخصيةًالتيًتتوافرًفيًالمجنيًعليه،ًوكلًظرفًيتعلقًبالفعلًأوًالً-ً
ً.1ًالنتيجةًأوًعلاقةًالسببيةًيعتبرًمنًقبلًالظروفًالموضوعية

44ًمنًالمادةًًمنًخلالًالفقرةًالثانيةأماًالمشرعًالجزائريًتطرقًإلىًالظروفًالموضوعيةً
روفًالموضوعيةًاللصيقةًبالجريمةًالتيًتؤديًوالظ..."ًمنًقانونًالعقوباتًالتيًتنصًعلىًأن:

ًتخفيفهاً ًأو ًتشديدها ًعليها ًيترتب ًفيها ًساهم ًمن ًعلى ًتوقع ًالتي ًالعقوبة ًتخفيف ًأو ًتشديد إلى
ً.2بحسبًماًإذاًكانًيعلمًأوًلاًيعلمًبهذهًالظروف"

ومنًخلالًهذاًيتضحًأنًالظروفًالموضوعيةً)المادية(ًتلحقًالجريمةًذاتهاًوينصرفًأثرهاً
ًفاعلاً ًإلى ًفيها ًساهم ًمن ًشريكاً ًكل ًأو ًمساهماً ًكان ًأثرًتبعياً ًأو ًأن ًالفقهاء ًبعض ًأكد ًوقد ،

ًثبتًلديهًهذاً ًفمن ًفلاًفرقًفيًذلكًبينًفاعلًوشريك، ًبها الظروفًالموضوعيةًمرهونًبالعلم
ً.3العلمًشددتًعقوبته،ًومنًلمًيثبتًعلمهًلاًتشددًعقوبته

ًالظروفًالظروف المشددة الشخصية: -ب ًأوًًوهي ًظروف ًمن ًبالجاني ًتتعلق التي
العقوبةًبسببًسبقًالحكمًبإدانةًالمتهمًعنًجرائمًسابقة،ًأوًبسببًالدافعًإلىًًغل ظصفات،ًفقدًتًُ

                                                           
ً.86،ًمرجعًسابق،ًصالقانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(عبدًالرحمانًخلفي،ًً-1
ًقًع،ًالسالفًالذكر.23ًً-06ًرقمًالقانونًمن44ًًالمادةًً-2
ً.623-622سابق،ًصًصًطلالًأبوًعفيفة،ًمرجعًً-3
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ارتكابًالجريمةًالذيًيؤثرًفيًالواقعةًالإجراميةً)كالدافعًالدنيء(ًأوًبسببًصفةًمعينةًفيًالجانيً
ً.1)كصفةًالخادمًفيًجريمةًالسرقة(

ًالأقصىًالمقررًقانوناً ويعاقبًالجان ًتتجاوزًالحد ًبعقوبة ًتوافرتًفيهًًي ًإذا ًالعادية للجريمة
267ًًهذهًالظروفًومنهاًصفةًالأصلًأوًالفرعًبالنسبةًللضحيةًفيًجرائمًالعنفًالعمد)المادتينً

ًضبطهاًًق272ًو ًأو ًبمراقبتها ًمكلف ًهو ًمن ًيرتكبها ًالتي ًللجرائم ًبالنسبة ًالموظف ًوصفة ع(
ً.2ً(عًق143ً)المادةً

ً ًنجد ًكما ًأي48ًالمادة ًعقوبة ًتشديد ًعلى ًنصت ًومكافحته ًالفساد ًمن ًالوقاية ًقانون ًةمن
إذاً"ًجريمةًمنًجرائمًالفسادًوًمنًبينهاًجريمةًالرشوةًفيًالصفقاتًالعموميةًعلىًالنحوًالآتي:

رسًيماًأوًموظفاً ًفيًهذاًالقانون،ًقاضياً عليهاًكانًمرتكبًجريمةًأوًأكثرًمنًالجرائمًالمنصوصً
ًضابطاً  ًأو ًالدولة، ًفي ًعليا ًعضواً عمومياً ًوظيفة ًأو ًضابطاً ً، ًأو ًالهيئة، ًشرطةًًفي ًعون أو

ًيعاقبً ًضبط، ًأمانة ًموظف ًأو ًالقضائية، ًالشرطة ًصلاحيات ًبعض ًيمارس ًممن ًأو قضائية،
ً.3ًالمقررةًللجريمةًالمرتكبة"وبنفسًالغرامةًةًسن20ًسنواتًإلى10ًًبالحبسًمنً

ً ًعلى ًيلاحظ ًأن ًيمكن ًالرًوما ًصورة ًيشمل ًلا ًأن ه ًالتشديد ًالصفقاتًهذا ًمجال ًفي شوة
ً ًًكونًالعمومية ًلهذه ًالمقدرة ًالأصلية ًومكافحتهًةالجريمالعقوبة ًالفساد ًمن ًالوقاية ًقانون هيًًفي

ً.4(ًسنةًوهيًنفسًعقوبةًالتشديد20سنواتًإلىًعشرينً)ً)10(الحبسًمنًعشرً

هؤلاءًالأشخاص،ًهوًماًيتمتعونًبهًمنًًالمشرعًإلىًتشديدًالعقوبةًعلىوالدافعًالذيًأدىًب
سلطةًمؤثرةًوحاسمةًفيًالحفاظًعلىًأموالًالدولةًوهمًالقائمونًعلىًرعايةًالمصالحًالتيًجاءً

                                                           
ً.103،ًمرجعًسابق،ًصًنظرية المسؤولية والجزاءسليمانًعبدًالمنعم،ً -1
ً.413،ًمرجعًسابق،ًصالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-2
ً،ًالسالفًالذكر.علقًبالوقايةًمنًالفسادًومكافحتهالمت01ً-06منًقانون48ًًالمادةًً-3
ً.133،ً)اطروحةًدكتوراه(،ًمرجعًسابق،ًصًالمالي واليات مكافحتها في التشريع الجزائري جرائم الفساد عمرًحماس،ًً-4
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كلًالبعدًعنًًالقانونًلحمايتها،ًفعندماًيكونًهؤلاءًالأشخاصًموضعًشبهة،ًسيكونًالقانونًبعيداً 
ً.1تحقيقًالمقاصدًالتيًأتىًمنًأجلها

ً ًأنًالحكمة ًطرفكما ًالظرفًأيًارتكابًالجريمةًمن ًهذا ًظلًتوفر ًفي ًالتشديد ًهذا ًمن
ًقادر ًوظيفته ًبحكم ًفهو ًعام، ًومنًًموظف ًعداهم، ًلمن ًتتيسر ًلا ًبدرجة ًالجريمة ًارتكاب على

المنطقًأنًيكونًعقابهمًعلىًأفعالهمًأشدًبكثيرًمنًسواهمًمنًالأشخاصًالذينًتتوافرًلهمًمثلً
ً.2هذهًالظروفًالمساعدة

شدد كظرف م في مواد الجنايات والجنح بالنسبة للشخص الطبيعي العود الجرمي /ثانياا 
  للعقوبة

ً ًالعقوبة ًتشديد ًأسباب ًأهم ًمن ًالعود ًداخلًلًنظراً يعد ًكامنة ًإجرامية ًخطورة ًعن ًيكشف ما
ًنهائياً  ًعليه ًالحكم ًبعد ًأكثر ًأو ًجريمة ًيرتكب ًالذي ًالشخص ًحالة ًفهو ًالعائد، ًأجلًًالجاني من

منًتكرارًوقوعًجرائمًمماثلةًأوًمختلفةًيرتكبهاًشخصًواحدًًاً فهذهًالحالةًتتكونًإذيمةًسابقة،ًجرً
ً.3ًًقبلًارتكابًالأخرىًًمعًهذاًالظرفًالجوهري،ًوهوًأنًإحدىًهذهًالجرائمًقدًحكمًفيهاًنهائياً 

ًعلىً ًالعود ًتطبيق ًينعدم ًبانعدامهما ًلقيامه ًجوهريين ًشرطين ًتوافر ًالعود ًلتطبيق ويشترط
ًهما: ًأنًًالجاني ًالعود ًفي ًيشترط ًحيث ًجهة، ًمن ًالجاني ًمواجهة ًفي ًبات ًسابق ًحكم صدور

ترتكبًالجريمةًالجديدةًبعدًصدورًحكمًجزائيًسابقًبات،ًوارتكابًنفسًالجانيًلجريمةًلاحقةً
منًجهةًأخرى،ًأيًيشترطًلوجودًالعودًارتكابًجريمةًثانيةًبعدًصدورًالحكمًالأولًالنهائيًالباتً

                                                           
ًالكاهنةًزواوي،ً"عً-1 ،ًكليةًمجلةًالاجتهادًالقضائي،ًالأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختلاس المال العام"بدًالغنيًحسونة،

ً.214-213،ًصًص2009رابع،ًالعددًالخامس،ًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًجامعةًمحمدًخيضرًبسكرة،ًالمجلدًال
،ً)مذكرةًماجستيرًفيًالقانونًالعام(،ًجامعةًالنجاحًالوطنيةًكليةًالدراساتًالعليا،ًجزاء الجريمة الاقتصاديةمرادًزيادًأمينًتيم،ًً-2

ً.117ً،ًص2011فلسطين،ً
،2005ً،ًلبنان،ًلخامس،ًمكتبةًالعلمًللجميعاًالجزءًقتل وجرح وضرب، –، عقوبة الموسوعة الجنائيةعبدًالمالكًبكًجندي،ًً-3

ً.270صً



 ري المؤسسات الاقتصاديةرتكبة من طرف مسيجرائم الممع القــــــــــــ الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني ـــــــ

227 
 

بطرقًالطعنًالعاديةًوغيرًالعادية،ًعلىًأنًتكونًالجريمةًالثانيةًمستقلةًعنًغيرًقابلًللطعنًفيهً
ً.1الجريمةًالأولىًالمحكومًفيها

رًمكر54ًًالمادةًونجدًالمشرعًالجزائريًقدًأدرجًالعودًونصًعليهًضمنًقانونًالعقوباتًمنً
ةًبالعودًفيًأربعًحالاتًخاصمنًقًع،ًويمكنًحصرًهذهًالحالات3ًًمكرر54ًًإلىًغايةًالمادةً

 بالنسبةًللشخصًالطبيعي:ًً

 (سنوات حبساا  5)عقوبتها تفوق  الحالة الأولى: العود من جناية أو من جنحة مشددة -أ
ع،ًولتطبيقهاًاشترطًالمشرعًماًًمكررًمنًق54ًيًنصتًعليهاًالمادةًوهيًالحالةًالتإلى جناية: 

سنوات،5ًًانونًبالحبسًلمدةًتفوقًيلي:ًأنًتكونًالجريمةًالأولىًجنايةًأوًجنحةًيعاقبًعليهاًالق
ً ًالثانية ًالجريمة ًتكون ًوأن ًالأحوال ًكل ًوفي ًجناية، ًالجنايةًالمرتكبة ًلعقوبة ًالأقصى ًالحد يرفع

،ًكماًيرفعًالحدًالأقصىًللغرامةًالمقررةًإلىًالضعفًسنةًسجناً 20ًالمرتكبةًإلىًالضعفًليصبحً
 .2امةعليهاًبالسجنًوالغرًًإذاًكانتًالجنايةًالجديدةًمعاقباً 

ًف ًومؤبد، ًعام ًعود ًالحالة ًهذه ًفي ًتكونًوالعود ًأن ًيشترط ًلا ًعام ًعود ًأمام ًنكون حتى
الجريمةًاللاحقةًمنًنفسًنوعًالجريمةًالتيًسبقًللعائدًإنًحكمًعليهًبها،ًبمعنىًآخرًأنًالقانونً
ًلمًيشترطًأنًتكونًالجريمتينًمنًنفسًالنوع،ًوهوًمؤبدًلأنًالقانونًلمًيشترطًمرورًمدةًمعينة

ً.3ًًبينًالحكمًالنهائيًالباتًالسابقًوالجريمةًالجديدة

( إلى سنوات حبساا  5الحالة الثانية: العود من جناية أو جنحة مشددة )عقوبتها تفوق  -ب
فهوًعودًعامًمؤقتًولتطبيقهًاشترطًفالأولًًقًع1ًمكرر54ًنصتًعليهاًالمادةًجنحة مشددة: 

                                                           
ً.106ً-105،ًمرجعًسابق،ًصًصنظرية المسؤولية والجزاء سليمانًعبدًالمنعم،ً-1
ً.420-419،ًمرجعًسابق،ًصًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-2
3-ًً ًزادي، ًقانوًجرائم الشركات التجاريةصفية ًتخصص ًماجستير(، ً)مذكرة ًوالعلومً، ًالحقوق ًكلية ًالحقوق، ًقسم ًالأعمال، ن

ً.174،ًص2016ً،ًالجزائر،2ًالسياسية،ًجامعةًمحمدًلمينًدباغينًسطيفً
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ًجنحةًمعاق ًأو ًجناية ًقانوناً ًباً أنًتكونًالجريمةًالأولى ًعنًعليها ًيزيد ًالأقصى ًحدها 5ًًبعقوبة
ًحبساً  ً)سنوات ًخلال ًمشددة ًبجنحة ًأو ًبجناية ًالمسبوق ًطرف ًمن ًترتكب ًأن ًاشترط ًكما ،10ً)

إذاًًعليهاًبنفسًالعقوبة،ًويستشفًمنًنصًالمادةًأنًالمتهمًلاًيعتبرًعائداً ًسنواتًجنحةًمعاقباً 
ً.1ًقضائياً ًسنواتًوإنماًيعدًمسبوقاً 10ًارتكبتًالجريمةًالتاليةًبعدًانقضاءًمدةً

( سنوات حبساا  5)عقوبتها تفوق  مشددةمن جناية أو من جنحة العود  الحالة الثالثة: -ج
ًًسنوات: 5إلى جنحة عقوبتها لا تفوق  ًالمادة ًعليها ًهذه2ًًمكرر54ًنصت ًشروط وتنحصر

ًالقانوً ًيعاقبًعليها ًجنحة ًأو ًجناية ًالحالةًفيًأنًتكونًالجريمةًالأولى ًتفوق 5ًنًبالحبسًلمدة
سنواتًجنحة5ًًسنواتًكماًأشرناًإليهًفيًالحالةًالسابقة،ًوأنًتكونًالجريمةًالثانيةًارتكبتًخلالً

ًالقانونًبعقوبةًالحبسًحدهاًالأقصىًلاًيتجاوزً ًيعاقبًعليها ،ًبالإضافةًإلىًسنواتًحبساً 5ًما
 .92ًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةجوازًالحكمًعلىًالجانيًبواحدةًأوًأكثرًمنًالعقوباتًالتكميليةً

تمًالنصًالحالة الرابعة: العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة:  -د
كبًالجريمةًالجديدةًأيًالجنحةًخلالًرتويشترطًفيهاًأنًت3ًمكرر54ًعلىًهذهًالحالةًفيًالمادةً

المرتكبةًنفسًالجنحةًأوًجنحةًًسنواتًالمواليةًلقضاءًالعقوبةًالسابقة،ًوأنًتكونًالجريمةًالثانية5ً
ًوجوباً  ًالجنحة ًلهذه ًوالغرامة ًالحبس ًلعقبة ًالأقصى ًالحد ًيرفع ًالحالة ًهذه ًوفي ًلها إلىًًمماثلة

ًً.3عفضال

ً

ً

                                                           
ً.359عبدًالقادرًعدو،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
ً.425،ًمرجعًسابق،ًصالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-2
ً.283مرجعًسابق،ًصً،ًالجزائري المبادئ العامة لقانون العقوبات جمالًنجيمي،ًً-3
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ً ًالمشرع ًحصر ًاولقد ًالنوع ًنفس ًمن ًتعتبر ًالتي ًنصًلجرائم ًخلال ًمن ًالعود ًتحديد قصد
ًومنها:57ًًالمادةً

-ًً ًبين ًالعموميًاختلاسالتماثل ًوخيانةًالأموال ًوالنصب ًوالإخفاء ًوالسرقة ًالخاصة ًأو ة
ًالأمانة،ًوالرشوة،

ًالشركةًً-ً ًمال ًعلى ًوالاستيلاء ًبالتدليس، ًوالإفلاس ًالأموال، ًتبييض ًجنح ًبين التماثل
ً.1بطريقًالغشًوابتزازًالأموال

نصًالمشرعًعلىًالعودًالمطبقً: بالنسبة للشخص الطبيعي العود في مواد المخالفات ثالثاا/
،ًويكونًالعود4ًمكرر54ًلشخصًالطبيعيًفيًحالةًارتكابهًلمخالفةًمنًخلالًنصًالمادةًعلىًا

بينًالحكمًالأولًوالمخالفةًفيعتبرًالعودًمؤقتًلكونًالمدةًالفاصلةًًفيًهذهًالحالةًمؤقتًوخاص،
ً.2ًلأنًالجريمةًمحلًالعودًتمثلًفيًنفسًالمخالفةًدًأقصى،ًكماًيكونًخاصاً حسنةًك

المادةًأنًالمشرعًاشترطًفيًهذهًالحالةًعلىًأنًيكون:ًقدًصدرًحكمًوماًيستشفًمنًنصً
نهائيًوسابقًضدًالشخصًالطبيعيًلارتكابهًمخالفة،ًوأنًيرتكبًمخالفةًجديدةًقبلًمضيًسنةً

قًتيًسبواحدةًعلىًقضاءًعقوبةًالمخالفةًالسابقة،ًعلىًأنًتكونًالمخالفةًالجديدةًنفسًالمخالفةًال
ًارتكابها.ًًإدانةًالشخصًالطبيعيًعلىً

فإذاًتحققتًهذهًالشروطًيترتبًعلىًذلكًتغليظًالعقوبة،ًبتطبيقًأحكامًالعودًالمشددةًوالذيً
ً.3منًهذاًالقانون465ًًو445ًبينتهًالمادتينً

                                                           
ًمنًقانونًالعقوبات،ًالسالفًالذكر.57ًالمادةًً-1
ً.284،ًمرجعًسابق،ًصالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري جمالًنجيمي،ًً-2
ً،ًالسالفًالذكر.عًق23ً-06ًرقمً،ًمنًالقانون4ًمكرر45ًًالمادةًً-3
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طبيعةًًهتتطلبنلاحظًمماًسبقًأنًتنوعًالجزاءاتًوتشديدهاًفيًحالةًالعودًهوًضرورةًعمليةً
معًطبيعةًالجريمةًالمرتكبةًوماًتتطلبهًمنًعقابًسواءًهذهًالجرائمًالتيًتقضيًبجزاءاتًتتماشىً

ً.1ًفيًحالةًالعودًأوًفيًحالةًارتكابًالجريمةًلأولًمرة

الثاني: وقف تنفيذ العقوبة المطبقة على مسيري المؤسسات الاقتصادية  المطلب
 وانقضاءها

عًفيًبعضًمنًالمتعارفًعليهًأنًالعقوبةًالتيًينطقًبهاًالقاضيًهوًتنفيذها،ًإلاًأنًالمشرً
ًعلىًشروطًمعينةًأجازًوقفًتنفيذًالعقوبة،ًحيثًنهجًالمشرعًطريقينًهماًوقفً الحالاتًوبناء 
تنفيذًالعقوبةًوهوًالنظامًالذيًيسمحًللقاضيًبنطقًالعقوبةًمعًوقفًالنفيذ،ًأماًالطريقًالثانيًوهوً

ً ًمحددة ًزمنية ًفترة ًمضي ًبعد ًالعقوبة ًتنفيذ ًوقف ًبه ًيتم ًالذي ًالمشروط ًمرحلةًالإفراج ًفي وهي
ًومحوً ًبزوال ًأو ًالعقوبة ًبتنفيذ ًالالتزام ًبانقضاء ًالعقوبة ًفتنقضي ًالعقابية ًالمؤسسة ًداخل التنفيذ

ًعلىًذلكًقمناًبتقسيمًهذاًالمطلبًإلىًفرعينًاثنينًبحيثًسنتطرقًبالفرع2ًالحكمًبالعقوبة ،ًوبناء 
ًأسبابًانقضاءًالعقوبة.الأولًإلىًنظامًوقفًتنفيذًالعقوبة،ًكماًسنتناولًفيًالفرعًالثانيً

 ع الأول: نظام وقف تنفيذ العقوبةالفر 

ً)وً ًالعقابية ًللمؤسسة ًالدخول ًقبل ًسواء ًالعقوبة ًتنفيذ ًوقف ًبنظام ًالجزائري ًالمشرع قفًأخذ
هذاًًتنفيذًالعقوبة(ًوذلكًمنًأجلًتجنبًالمحكومًعليهًمساوئًالحبسًقصيرًالمدة،ًكماًيمكنًتنفيذ

ً:فيًهذاًالفرعًهعقابيةً)الإفراجًالمشروط(،ًوهذاًماًسنتناولالنظامًبعدًالدخولًللمؤسسةًال

ً

ً
                                                           

ً.125مرادًزيادًأمينًتيم،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
ً.461،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،ًًاحسنً-2
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 نظام وقف تنفيذ العقوبة /أولاا 

 تعريف وقف تنفيذ العقوبة -1

لمًيردًفيًأيًمنًالتشريعاتًتعريفًمحددًلنظامًوقفًتنفيذًالعقوبةًكإحدىًأساليبًالمعاملةً
ًلل ًالتقديرية ًالتيًتخضعًلسلطة ًالنالعقابية ًهذا ًففيًتعريف ًقاضي، ًالذيًقدمًعدةًًتُركظام للفقه

ًتجربةً ًمدة ًخلال ًموقف ًشرط ًعلى ًالعقوبة ًتنفيذ ًتعليق ً"وهو ًالمضمون: ًنفس ًتحمل تعريفات
ً.1يحددهاًالقانون"

عفاءًالكليًأوًالجزئيًمنًتنفيذًالعقوبةًيورًجونًلاغقويًوقفًالتنفيذ:ً"الإكماًعرفهًالبروفس
ً.2شريطةًعدمًتحققًسببًللإلغاء"

يجوزً"ًنه:أجًعلىًًإًمنًق592ًائريًمنًخلالًنصًالمادةًالمشرعًالجزًًوهذاًماًنصًعليه
ذاًلمًيكنًالمحكومًعليهًقدًسبقًإيًحالةًالحكمًبالحبسًأوًالغرامةًللمجالسًالقضائيةًوللمحاكم،ًف

ًيمرًبحكمًمسببًبالإيقافًالكلأتالحكمًعليهًبالحبسًلجنايةًأوًجنحةًمنًجرائمًالقانونًالعامًأنً
ً.3صلية"يذًالعقوبةًالأأوًالجزئيًلتنف

ً

ً

                                                           
،ًكليةًالحقوقًوالعلومًقسمًالحقوقً،ً)أطروحةًدكتوراهًفيًالقانونًالخاص(،ًالدور الإصلاحي للجزاء الجنائيحمرًالعينًلمقدم،ًً-1

ً.122،ًص2015ًًالجزائر،ًالسياسية،ًجامعةًأبوًبكرًبلقايد،
2-ً"ً ًة التقديرية للقاضي الجزائي في ايقاف تنفيذ العقوبة"السلطنبيلةًصدراتي، ًالانسانية، ًالعلوم ًمنتوريًمجلة ،ًجامعةًالاخوة

ً.292،ًص2017ً،ًالمجلدًب،ًديسمبرًالثامنًوالأربعونًقسنطينة،ًكليةًالحقوق،ًالعددً
155ً-66لامرًرقمً،ًيعدلًويتممًا2004نوفمبرًسنة10ًًالموافق1425ًًرمضانًعام27ًًمؤرخًفي14ًً-04قانونًرقمًً-3

،71ًوالمتضمنًقانونًالإجراءاتًالجزائية،ًالجريدةًالرسمية،ًالعدد1966ًًيونيوًسنة8ًًالموافق1386ًًصفرًعام18ًًالمؤرخًفيً
ً.7،ًص2004ًنوفمبر10ًًالصادرةًفيً
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 شروط وقف تنفيذ العقوبة -2

ًمستوًًىعطأً ًعلى ًللقضاء ًالجزائري ًتقديريةًًىًالمشرع ًسلطة ًالقضائية ًوالمجالس المحاكم
فرًجلًمنحًهذاًالأخيرًلابدًمنًتوًأنحًنظامًوقفًتنفيذًالعقوبة،ًومنًسلطاتًمالواسعةًومنًهذهً

ًمجموعةًمنًالشروطًنذكرهاًكماًيلي:

 بالجانيشروط متعلقة   -أ

احتمالًقويًبتأهيلهًًلمنحًالمحكومًعليهًنظامًوقفًتنفيذًالعقوبةًهوًوجودًيالشرطًالأساس
نًتكونًشخصيةًالمحكومًعليهًمنًالنوعًالذيًيمكنًعلاجهًألىًتنفيذًالعقوبة،ًأيًإدونًالحاجةً

ً.1دونًحاجةًلوضعهًفيًالمؤسسةًالعقابية

ً ًتنفيذ ًوقف ًنظام ًالمشرع ًخص ًمعلذا ًلفئة ًالعقوبة ًالمجرمين ًمن ًالمجرمينًأينة ًوهم لا
ًالذ ًالمبتدئين ًمرة، ًلأول ًالجريمة ًفي ًتورطوا ًمرًًوأين ًلأول ًمتابعتهم ًتمت ًالأقل ًغيرًعلى ًأي ة

أمامًالاستفادةًمنًنظامًوقفًالتنفيذ،ًفهذاًًنًالسابقةًالقضائيةًتقفًعائقاً إمسبوقًقضائيا ،ًوعليهًف
ًويخصًأيأمًيخصًالنظا ًالحبسًدونًالغرامة، ًدونًالأًضاً حكام ًفيًالقانونًالعام ًالصادرة حكام

،ًفقدًيصدرًالحكمًولاًيتمًنًيكونًالحكمًقدًنفذًفعلاً أسياسيةًوالعسكرية،ًكماًلاًيشترطًالجرائمًال
ً.2تنفيذًالعقوبةًبسببًصدورًعفوًخاصًأوًبسببًالتقادمًأوًبسببًحكمًمشمولًبوقفًالتنفيذ

ً

ً

                                                           
1-ًً ًبحري، ًماجستيرًالعقوبة السالبة للحرية وبدائلها،نبيل ًتخصص)مذكرة ًالجً(، ًوالعلوم ًالعقوبات ًالعلومًقانون ًقسم نائية،

ً.119،ًص2012ًقسنطينة،ًالجزائر،ًً-القانونية،ًكليةًالحقوق،ًجامعةًمنتوريً
ً.303-302مرجعًسابق،ًصًصًًالقانون الجنائي العام )دراسة مقارنة(،عبدًالرحمانًخلفي،ًً-2
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 شروط متعلقة بالجريمة  -ب

ًالجزائ ًالمشرع ًوالمخاليجيز ًالجنح ًفي ًالعقوبة ًتنفيذ ًوقف ًنظام ًتطبيق ًحسبًري ًوذلك فات
ً ًق592ًنصًالمادة 1ًجًإًمن ًفيًالجناياتًفيجبًأنًيأ، ًظروفًالتخفيفًما ًمن ًالمتهم ستفيد

ًالجنايةًًىحت ًالحبسإينزلًالقاضيًبعقوبة ًيمكنًً،لىًعقوبة ًوقفًالتنفيذًأفهنا ًيشملًالحبس ن
ًنصتًعل ًما ًالثالثةًمنالفق309ًيهًالمادةًوهذا ًيتعلقًبعقوبةًالحبس2ًجًإًقًرة ًفإيقافًالتنفيذ ،

ً.3ًدونًالسجنًعلىًخلافًالمشرعًالفرنسيًالذيًيشملًجميعًالجرائمًمنًجناياتًوجنحًومخالفات
 شروط متعلقة بالعقوبة -ت

ً ًمن ًالمشرع ًأيشترط ًالنفاذ ًموقفة ًبالعقوبة ًالحكم ًالعقوبةأجل ًتكون ًًن ًبها صليةًأالمحكوم
ًعلىًالعقوًوًأوهيًالحبسً ،ًواذا4ًمنباتًالتكميليةًولاًعلىًتدابيرًالأالغرامة،ًولاًيجوزًتطبيقها

ً.5اكليهملًوًأمرًبوقفًاحداهماًأنًتأعقوبتيًالحبسًوالغرامةًفللمحكمةًقضيًب

 :ثار المترتبة على نظام وقف التنفيذالأ  -3
ًتيكالآًلعقوبةًمجموعةًمنًالأثارًنتناولهايترتبًعلىًنظامًوقفًتنفيذًا

 المحكوم عليه خلال فترة التجربة وضع  -أ

ًمدأ ًطيلة ًمعلقا  ًيظل ًالتنفيذ ًوقف ًنظام ًشملها ًالتي ًالعقوبة ًتنفيذ ًفيًن ًيتخذ ًفلا ًالوقف ة
ًيتعلقًبالعقوباتًالأخرىًالتيًلمًيشذ،ًأجراءًمنًإجراءاتًالتنفيإمواجهتهًأيً ًفيما ًإيقافًما ملها

ً.6انقضائهاًىخلالًهذهًالمدةًوحتًاً قلقًوضعًالمحكومًعليهً،ًكماًيبقىالتنفيذًفيتمًتنفيذها
                                                           

ً.128حمرًالعينًلمقدم،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
ً.303مرجعًسابق،ًصًًة مقارنة(،القانون الجنائي العام )دراسعبدًالرحمانًخلفي،ًً-2
 .128حمرًالعينًلمقدم،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
ً.294نبيلةًصدراتي،ًمرجعًسابق،ًصً-4
،ً)مذكرةًماجستير(،ًكليةًالحقوق،ًجامعةًالحاجًلخضر،ًباتنة،ًأثر الخطورة الاجرامية في التفريد العقوبة"جمالًبنًخوخة،ً"ً-5

ً.363،ًص2010
ً.360،ًبيروتًلبنان،ًص2010ً،ًمنشوراتًالحلبيًالحقوقية،ًلجزاء الجنائياساميًعبدًالكريمًمحمود،ًً-6
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 وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة التجربة -ب

وًأًاكملحكمًسواءًمنًالمحاسنواتًمنًيومًالنطقًب5ًبعدًنجاحًفترةًالاختبارًوالمحددةًبً
ًاالمج ًلس ًكالقضائية ًبالإدانة ًالحكم ًكأيعتبر ًعليه ًالمحكوم ًفيصبح ًيكن، ًلم ًولمًأن ًيجرم ًلم ن

ً.1ًلمًيعاقبيحاكمًولمًيدانًوً

ًبمثابًأنً ًذإ ًيعد ًعليهذلك ًللمحكوم ًقانوني ًاعتبار ًرد ًالأً،ة ًكافة ًعلىًفتنتهي ًالمترتبة ثار
ً ًاعتبارهالحكم ًبينها ًمشمولةًًامن ًكانت ًالتي ًالعقوبات ًيطول ًالأثر ًهذا ًولكن ًالعود، ًفي سابقة

ليهًاعتبارهًإيردًًىقًالمحكومًعليهًحتثارهاًتلاحآذ،ًأماًماًعداهاًمنًعقوباتًفتظلًبإيقافًالتنفي
ً.2عنها

إذاًلمًيصدرًضدًالمحكومًعليهًبعدًذلكً"ًج:ًإًمنًق593ًجاءًفيًنصًالمادةًًوهذاًما
وًالمجلسًحكمًبعقوبةًالحبسًأتاريخًالحكمًالصادرًعنًالمحكمةًًخلالًمهلةًخمسًسنواتًمن

ًوًجنحةًاعتبرًالحكمًبإدانتهًغيرًذيًأثر".أشدًمنهاًلارتكابًجنايةًأوًعقوبةًأ

 لغاء وقف التنفيذإ  -ت

ارتكبًالمحكومًعليهًخلالًًى،ًأيًمت3ثارهآمرًبهًووقفًقصدًبإلغاءًوقفًالتنفيذًإبطالًالأيًُ
ًالتجربةًوالمحددة ًبعقوبةًبخمسةًسنواتًمنًتاريخًالحكمًبالإًفترة ًبسببها دانةًجريمةًوحكمًعليها

لغاءًوقفًإويترتبًعلىًً،4شدًمنهاأعقوبةًوًبأالتيًكانتًمشمولةًبوقفًالتنفيذًًمنًنوعًالعقوبة

                                                           
ً.297نبيلةًصدراتي،ًمرجعًسابق،ًصً-1
ً.361ساميًعبدًالكريمًمحمود،ًمرجعًسابق،ًصً-2
ًالعاممجلةًجيلًالأبحاثًالقانونيةًالمعمقة،ًوقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني كبديل للحبس قصيرة المدةمحمدًشتيه،ًً-3 ،ً

ً.48،ًص2019،ًلبنان،ًمايوًالثالثًوالثلاثونًالرابع،ًالعددً
ً.117،ًص1999ً،ًالمؤسسةًالجامعيةًللدراساتًوالنشرًوالتوزيع،ًلبنان،ًنظرية الجزاء الجنائيسليمانًعبدًالمنعم،ًً-4
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نًيعدًالحكمًأقوبةًالأولىًوالثانيةًكماًيترتبًللعًيلىًتنفيذًالمتوالإنفيذًالعقوبةًفيًمثلًهذهًالحالةًت
ً.1الأولًسابقةًفيًالعودًويتعينًبالتاليًتشديدًالعقوبةًالمحكومًعليهًوفقًالحدودًالمقررة

 فراج المشروطنظام الإ /ثانياا 

 شروطفراج المتعريف نظام الإ  -1

ً ًإبالرجوع ًرقم ًقانون ًو04ًً-05لى ًالمعدل ًبالقانون ًتنظيم01ًً-18المتمم ًقانون المتضمن
02ً-72مرًمنهًومنًقبلهًالأ134ًًدماجًالاجتماعيًللمحبوسينًوخاصةًالمادةالسجونًوإعادةًالإ

ً ًيتضمن ًترًالذي ًوإعادة ًالسجون ًتنظيم ًقانون ًبية ًيتطرق ًلم ًنجده ًالإإالمساجين ًتعريف فراجًلى
ً.2بالغايةًمنهًىنماًاكتفإوطًوًالمشرً

طلاقًسراحًالمحكومًعليهًإ:ً"هوًنظامًعقابيًيقصدًبهًطفراجًالمشروًحيثًعرفًالفقهًالإ
ًالمحكومًعليهًبها،ًمعًتقييدًحريتهًببعضًالالتزاماتًالتيً بعقوبةًسالبةًللحريةًقبلًانتهاءًالمدة

ًتحولهًإلىًإفراجًنهائي،ًوالإيترتبًعلىًتنف ًيؤدييذها ًالمستفيًخلالًبها لىًالسجنًإدًمنهًبعودة
ً.3"لتنفيذًماًتبقيًلهًمنًمدةًالعقوبة

ً

ً

ً

                                                           
ً.386عبدًالقادرًعدو،ًمرجعًسابق،ًصً-1
دارًالهديًللطباعةًوالنشرًوالتوزيع،ًالجزائر،ًً،-راسة مقارنةد–مفهوم الافراج المشروط في القانون عبدًالرزاقًبوضياف،ًً-2

ً.6،ًص2010ً
ً.132حمرًالعينًلمقدم،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
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 المشروط جفراشروط منح الإ -2

ًلكيًيستفيدًالمحكومًعليهاًمنًنظامًالافراجًالمشروطًلابدًمنًتوافرًمجموعةًمنًالشروط
ًنذكرًمنهاًماًيلي:

 ختبارفترة الا -أ

ًيتعينًعلىًالمح ًالتي ً"هيًالمدة ًالاختبار: ًبفترة ًيمضيهايقصد ًعليهًأن فيًالمؤسسةًًكوم
ً.1"فراجًعنهًشرطياً العقابيةًقبلًالإ

ًالاخأ ًفترة ًبتحديد ًيتعلق ًفيما ًما ًلمحبوس ًمحبوس ًمن ًتختلف ًفهي ًفالمحبوسًآتبار خر،
ً ًالمادة ًحددت ًقد ً 134المبتدئ 2ًًفقرة ًالاختبار ًفترة ًعليه، ًبها ًالمحكوم ًالعقوبة ماًأبنصف

العقوبةًالمحكومًبهاًًفترةًالاختبارًبثلثي3ًالفقرة134ًًلمادةًجرامًفقدًحددتًاالمحبوسًمعتادًالإ
ً.2دتهاًفيًجميعًالأحوالًعنًسنةًواحدةمًتقلًلاً أعليه،ًعلىً

ًأ ًالمادة ًحددت ًفقد ًالمؤبد: ًبالسجن ًعليه ًالمحكوم ًللمحبوس ًبالنسبة 134ًًما ةًمد4ًالفقرة
منًًتدةًعلىًأنًالمدةًالتيًتمالاختبارًبخمسةًعشرةًسنة،ًكماًبينتًالفقرةًالأخيرةًمنًنفسًالما

ًفعلاً  ًالمحبوس ًقضاها ًحبس ًفترة ًوكأنها ًتحسب ًرئاسي ًعفو ًبموجب ًفترةًًالعقوبة ًضمن وتدخل
ًالاختبارًوذلكًفيماًعداًحالةًالمحبوسًعليهًبعقوبةًالسجنًالمؤبد.

انيةًاستفادةًنًالمشرعًنصًعلىًإمكأمنًنفسًالقانونًنجدًب135ًالمادةًلىًإوعندًالرجوعً
ًالإالمحكوً ًمن ًعليه ًم ًبالمادة ًعليها ًالمنصوص ًالاختبار ًفترة ًدون ًالمشروط ًولذلك134ًفراج ،

                                                           
،ًقانونًالعقوباتًوالعلومًالجنائيةً(،ًتخصص،ً)مذكرةًماجستيرنظام الافراج المشروط في التشريع الجزائري نبيلةًبنًالشيخ،ًً-1

ً.79،ًص2010ًالسياسية،ًالجزائر،ًًجامعةًمنتوري،ًكليةًالحقوقًوالعلوم
،ًيتضمنًقانونًتنظيمًالسجونًوإعادة2005ًفبرايرًسنة6ًًالموافق1425ًًذيًالحجةًعام27ًً،ًمؤرخًفي04ً-05قانونًرقمًً-2

مؤرخ01ًً-18،ًالمعدلًوالمتممًبالقانونًرقم2005ًفبرايرًسنة13ً،ًالصادرةًفي12ًالإدماجًالاجتماعيًللمحبوسين،ًجًر،ًالعددً
ً.2018ًيناير30ًً،ًالصادرةًفي05ً،ًجًر،ًالعدد2018ًينايرًسنة30ًًالموافق1439ًًجماديًالأولىًعام12ًًفيً
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ًيبلً  ًحادثعندما ًعن ًالمختصة ًالسلطات ًوقوعهًةخطيرًًةغ ًشأنهًاقبل ًمن ًبأمنًًاوالذي المساس
ً.1يقافهمإيهًأوًيقومًبالكشفًعنًالمجرمينًوًوًيقدمًمعلوماتًللتعرفًعلىًمدبرًأالمؤسسةًالعقابية،ً

 وسلوك المحبوسحسن سير  -ب

ابيةًعنًاحتماليةًوضعًالمحكومًعليهًفيًالمؤسسةًالعقًىًعلىلوكًهناًيبنيقصدًبحسنًالس
ً ًهكذا ًالإأاستمراره ًالمشروطثناء ًفراج ًيجب ًعليه ًالمحكوم ًسلوك ًفتقدير ًمتجهاً أ، ًيكون نحوًًن

شفًوفحصً،ًفسلوكًالمحكومًداخلًالمؤسسةًالعقابيةًلهًأهميةًكبيرة،ًفهوًيعتمدًعلىًك2المستقبل
ً.3شخصيةًالمحكومًعليهًبعدًقضاءًفترةًمنًالخضوعًللمعاملةًالعقابيةًداخلًالمؤسسة

ًيًُ ًذلك ًسبيل ًشخصيةًوفي ًتطور ًعن ًتقرير ًبإعداد ًمنهم ًكل ًفيقوم ًبالمتخصصين ستعان
ً.4يفًمعًالمجتمعًالحريه،ًومدىًاستعدادهًللتأقلمًوالتكالمحكومًعل

 تقديم ضمانات جديدة -ت

وًأوًتكوينًمهني،ًأبارهًمنًتعليم،ًتيًيقدمهاًالمحبوسًخلالًفترةًاختهيًتلكًالضماناتًال
ًي:برزًاستعدادهًللإصلاحًواستحقاقهًللإفراجًالمشروطًومنًهذهًالضماناتًماًيلخرًيًُآأيًنشاطً

 الحصولًعلىًشهاداتًالتعليمًالابتدائيًوالثانويًوالعاليًوالتكوينًالمهني. -

 س(.ًتًمنًق129ًوالمادة56ًًمادةًتً)الآجازاتًالخروجًوالمكافوإمنحًرخصً -

                                                           
،ًجامعةًابنًمجلةًالبحوثًفيًالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًموقف المشرع الجزائري من نظام الافراج المشروطمحمدًاحمدًلريد،ًً-1

ً.18،ًص2017ًئر،ً،ًالجزاالسادس،ًالعددًالثالثخلدونًتيارت،ًالمجلدً
ً.18محمدًاحمدًلريد،ًمرجعًسابق،ًصً-2
ً.30عبدًالرزاقًبوضياف،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
4-ًً ًزياني، ًالله ًالافراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسينعبد ًالانسانً، ًحقوق مجلة

ً.161،ًص2017ًالجزائر،ًجوانًً،ًجامعةًابنًباديسًمستغانم،ًالعددًالرابع،والحرياتًالعامة
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ًا - ًالخارجية، ًالورشات ًنظام ًفي ًألوضع ًالنصفية، ًالحرية ًنظام ًالبيئةًًوأو ًمؤسسات في
ًيتعينًعلىًمدإالمفتوحة،ً ًمسبباً ًفراجًالمشروطًتقريراً تضمنًملفًالإأنًييرًالمؤسسةًالعقابيةًذ
 .1اتًالجديةًلضمانًاستقامتهيطحولًالمع

 ليةالوفاء بالالتزامات الما -ث

ً ًالمادة ًفي ًالشرط ًهذا ًالمشرع 136ًًاستحدث ًقانون ًفًتًق04ً-05من ًيمكنًس، لا
ًالإ ًمن ًالاستفادة ًللمحبوس ًالمشروط ًالماليةًلاً إفراج ًوالغرامات ًالقضائية ًللمصاريف ًأدائه ًبعد

ًالتعويضاتًالمدنيةًالتيًلاًيًُالمحكومًبهاًعليه،ًوكذ ًبتقديمًماًيثبتًتنازلًالطرفًلاً إمنهاًًىعفا
ًالحكمًالجزائيًفلاًتنصرفًدنيًلهًعنها،ًفالالتزاماتًالماليةًمحلًالوفاءًهيًالتيًقالم ضيًبها

ً.2لىًالحكمًالمدنيإ

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           
،ً)مذكرةًماجستير(،ًتخصصًالمؤسساتًوالنظمًالعقابية،ًكليةًنظام الافراج المشروط في التشريع الجزائري مختاريةًعمايدية،ًً-1

ً.97،ًص2015سعيدة،ًالجزائر،ًًمولايالحقوقًوالعلومًالسياسية،ًقسمًالحقوق،ًجامعةًالطاهرً
2-ًً ًكلانمر، ًتخصصًًالتربية والادماج الاجتماعي للمحبوس، لإعادةاليب المستحدثة الاليات والاساسماء ًماجستير(، )مذكرة

ً.161،ًص2012،ًالجزائر،1ًقانونًجنائيًوعلومًجنائية،ًكليةًالحقوق،ًجامعةًالجزائرً
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 فراج المشروطثار الإآ -3

وهذاًًيترتبًعلىًالإفراجًالمشروطًمجموعةًمنًالآثارًمنهاًماًهوًخاصًومنهاًماًهوًعام
 ماًسنتناوله

 ثار الخاصة الآ -أ

 انقضاء العقوبةفراج قبل ثار الإآ -

 :فيماًيخصًفرضًالتزاماتًخاصة 

ًالالتزاماتًبتحديدًمكانًالإقامةًوالتي ًقاضيًتطبيقًالعقوبات،ًوالاًتتعلقًهذه متثالًيحدده
ً ًتطبيق ًقاضي ًلاستدعاء ًالاجتماعية، ًوالمساعدة ًشهرياً إالعقوبات ًبالحضور ًعنه ًالمفرج ًيلتزم ًذ

ً.1ًاءًفيًسجلًخاصًللمراقبةمضللإًلدىًقاضيًتطبيقًالعقوباتًالمختصًمحلياً 

 فيماًيتعلقًبتدابيرًالمراقبة 

ًالمرً ًتدابير ًتهدف ًالالإاقبة ًاحترام ًكفالة ًالإلى ًقرار ًفي ًعليها ًالمنصوص فراجًتزامات
ًالا ًمن ًعنه ًالمفرج ًوتمكن ًالمشروط، ًكما ًمحدد، ًبعمل ًوالالتحاق ًالمجتمع ًفي ًلهًتندماج ضمن

خلالًبالالتزاماتًالمفروضةًعليهًإينطويًعليهًمنًًمماًقدًأكد،ًوالتظروفًمعيشتهًوالعلمًبسلوكه
ً.2أوًجزئياً ًلغائهاًكلياً إلىًحدًإلذلكًًليتمًتعديلًالمعاملةًتبعاً 

ً

ً

 
                                                           

ً.172عبدًاللهًزياني،ًمرجعًسابق،ًصً-1
ً.145الطاهرًبريك،ًمرجعًسابق،ًصًً-2
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 :فيماًيخصًتدابيرًالمساعدة 

اجهًلىًتقديمًالمساعدةًلمساندةًجهودًالمفرجًعنهًبشرطًتسهيلًتأهيلهًواصلاحهًواندمإتهدفً
ًفيًالمجتمع.

ًعًنً أًلاً إ ًنص ًتدابيرًالمشرع ًمن ًالعكس ًعلى ًواضحة ًخطة ًدون ًولكن ًالتدابير ًهذه لى
فراجًعنهًوهذاًماًحتياطًالتيًتؤدىًللمحبوسًعندًالإالمراقبة،ًومنًهذهًالتدابيرًالمتعلقةًبحصةًالا

تخاذًجميعًالتدابيرًاللازمةًالمساعدةًالاجتماعيةًلاًى،ًكماًتسع3البند98/2ًًيهًالمادةًنصتًعل
ًع ًالمفرج ًتربية ًمنًلإعادة ًالخروج ًبعد ًمساعدة ًمن ًيحتاجه ًما ًكل ًوتقديم ًوكسوته ًوايوائه نه

ً.1المؤسسةًالعقابية

 ثار الافراج بعد انقضاء العقوبةآ -

ًفيًالمقررًالمتعل ًالمحددة ًالعقوبة ًانقضاءًمدة ًالأبعد ًهذا ًبالإفراجًالمشروطًيتحول خيرًق
ًإ ًالمًُإلى ًيصبح ًوبالتالي ًنهائي، ًحقوقفرًَفراج ًبكامل ًيتمتع ًعنه ًالتدابيرًج ًجميع ًعنه ًوتسقط ه،

ً.2طوًفراجًالمشرًمفروضةًعليهًالمحددةًفيًمقررًالإًالخاصةًالتيًكانت

 ثار العامةالآ -ب

 صور الرعاية اللاحقة -

جلًالتكييفًأرجًعنهًبشرطًدونًتوجيه،ًوذلكًمنًالمفًنتخليًعالًوألىًعدمًتركًإتهدفً
ً.3ًوالاندماجًمعًالمجتمعًمنًجديد

ً
                                                           

ً.167ًأسماءًكلانمر،ًمرجعًسابق،ًصً-1
ً.24محمدًأحمدًلريد،ًمرجعًسابق،ًصًً-2
ً.174عبدًاللهًزياني،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
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ًنًالرعايةًاللاحقةًتتخذًصورتين:أولهذاًيمكنًالقولًب
 : مساعدة المفرج عنه: ىوللصورة الأ ا

وذلكًمنًخلالًتزويدًالمفرجًعنهًبتمكينهًمنًالاستفادةًمنًمساعداتًتلبيًحاجاته،ًومنً
ىًمؤقتًللمفرجًعنهًحتىًلاً،ًكماًتعملًعلىًتوفيرًمأوًفوائدًهذهًالرعايةًمساعدةًالمفرجًعنهًمادياً 

ً.1التسولًوسببًالتشردًأنحرافًبلىًالاإيتعرضً
 الصورة الثانية: إزالة العقبات والعراقيل التي تواجه المفرج عنه:

الدولةًتوفيرًالعلاجًًلذاًيقعًعلىًعاتق،ًلعلًمنًأهمًالعقباتًالتيًتوجهًالمفرجًعنهًالمرض
ًوالعن ًعنه ًللمفرج ًالمجاني ًوفي ًالمخدرات ًعلى ًبالمدمنين ًمكً إاية ًبهم، ًالتكفل ًالمشرعًطار ن

تجارًغيرًالمشروعًثراتًالعقليةًوقمعًالاستعمالًوالإلجزائريًفيًقانونًالوقايةًمنًالمخدراتًوالمؤًا
المتخصصةًلغرضًالقاضيًمنًتطبيقًتدابيرًالوضعًفيًالمؤسساتًالاستشفائية04/18ًًبهاًرقمً

ً.2بتوفيرًالرعايةًالصحيةًللمحبوسينًبالغاً ًعطىًالمشرعًاهتماماً أًلىًذلكًإالعلاجًوبالإضافةً
 الهيئات المشرفة على الرعاية اللاحقة -

تيًنجدًالعديدًمنًالهيئاتًالتيًتتكفلًبعمليةًالمساعدةًمنهاًهيئاتًعامةًوأخرىًخاصة،ًال
ًتقدمًالرعايةًاللاحقةًللمفرجًعنه.

اًفيًالرعايةًاللاحقةًمنًمراكزً:ًحيثًتتحملًالدولةًبصفةًمباشرةًمسؤوليتهالهيئات العامة
الجهاتًالمعنيةًومنهاًًتحدد04ً-05القانونًرقم21ًًلأحكامًالمادةًًقاً طبداراتًمتخصصة،ًوًإوً
ًوتطبيقاً ال ًالاجتماعي، ًإدماجهم ًوإعادة ًالمحبوسين ًتربية ًنشاطات ًلتنسيق ًالمشتركة ًالوزارية ًلجنة

                                                           
ً.175عبدًاللهًزياني،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
ً.155-154الطاهرًبريك،ًمرجعًسابق،ًصًصًً-2
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ليحددًمهامهاًويبينًكيفيةًسيرها،ًحيثًتتشكلًاللجنة429ًً-05لذلكًصدرًالمرسومًالتنفيذيًرقمً
ً.1ًختامًأوًممثلهجنةًوزيرًالعدلًحافظًالألاتًالوزاريةًيترأسًالمنًممثليًالقطاع

ًأسسًالمشرعً ًالسجونًوذلكًطبقاً هيئةًالمصالحًالخارجيةًالتابعةًلإكما حكامًالمادةًلأًدارة
113ًً ًالقانون ًًوتطبيقاً 04ً-05من ًالتنفيذي ًالمرسوم ًصدر ًكيفيا67ً-07لذلك ًيحدد تًالذي

دماجًالاجتماعيًللمحبوسينًوالتيًرةًالسجونًالمكلفةًبإعادةًالإداتنظيمًوسيرًالمصالحًالخارجيةًلإ
تكفلًالمصلحة67ًً-07منًالمرسوم3ًًتدعيًفيًصلبًالنصً"المصلحة"،ًحيثًنصتًالمادةً

ً.2دماجًالاجتماعيًللمحبوسينبرامجًالمعتمدةًفيًمجالًإعادةًالإبتطبيقًال

جراءًتراهًإفهيًتتخذًأيًًمدني(:)المجتمع ال الهيئات الخاصة والمتمثلة بالجمعيات الوطنية
ضروريًمنًشأنهًتقديمًالمساعدةًوالرعايةًاللاحقةًللمفرجًعنه،ًوذلكًمنًخلالًتقديمًالمساعدةً

ًوالمعنوية ًوالاهتمام3ًالمادية ًعنه ًبالمفرج ًالتكفل ًبأهمية ًالمجتمع ًتوعية ًعلى ًتعمل ًكما ،
ًالنافعًبالمجتمعًبدلاً  ًبدورهم ًالقاسيةًًبانشغالاتهمًومشاكلهمًوتحسيسهم ليهمًكمجرمينًإمنًالنظرة

ً.4ندماجًمعهمسابقينًيستحيلًالا

ً

ً

ً

                                                           
طاتًإعادةً،ًيحددًتنظيمًاللجنةًالوزاريةًالمشتركةًلتنسيقًنشا2005نوفمبرًسنة8ًًمؤرخًفي429ًً-05مرسومًتنفيذيًرقمًً-1

ً.4،ًص2005ًنوفمبر13ًً،ًالصادرةًفي74ًادماجهمًالاجتماعيًومهامهاًوسيرها،ًالجريدةًالرسمية،ًالعددً
،ًيحددًكيفياتًتنظيمًوسيرًالمصالحًالخارجيةًلادارةًالسجونًالمكلفة2007ًفبراير19ًًمؤرخًفي67ًً-07مرسومًتنفيذيًرقمًً-2

ً.7،ًص2007فبرايرًسنة21ًً،ًالصادرةًفي13ًدةًالرسمية،ًالعددًبإعادةًالادماجًالاجتماعيًللمحبوسين،ًالجري
ً.25محمدًأحمدًلريد،ًمرجعًسابق،ًصًً-3
ً.56نبيلةًبنًالشيخ،ًمرجعًسابق،ًصًً-4
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 نقضاء العقوبةاالفرع الثاني: 

ًهناكًأسبابًأخرىًغيرًطب ًأن  ًإلا  ًالعقوبةًهوًالطريقًالطبيعيًلانقضائها، ًتنفيذ يعيةًيعد
ًنصًعليهاًالمشرعًتنقضيًبهاًالعقوبة.

ًالالتزً ًانقضاء ًإلى ًيؤدي ًما ًالأسباب ًهذه ًزوًومن ًإلى ًيؤدي ًما ًومنها ًالعقوبة ًبتنفيذ الًام
ًب ًالالتزام ًانقضاء ًأسباب ًأولا  ًشقيين ًإلى ًالفرع ًهذا ًبتقسيم ًقمنا ًالأساس ًهذا ًوعلى ًتنفيذالحكم

ًالعقوبةًوثانيا ًأسبابًزوالًالحكمًبالعقوبة.

 نقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبةاأسباب  /أولاا 

ًأسبا ًبعدة ًالعقوبة ًبتنفيذ ًالالتزام ًوالعفوينقضي ًوالتقادم ًعليه ًالمحكوم ًوفاة ًمنها صًالخاًب
ً)العفوًعنًالعقوبة(ًوهذاًماًسنتناولهًكماًيلي:

 وفاة المحكوم عليه -1

وًغيرًأًتنقضيًالعقوبةًبوفاةًالمتهمًالمحكومًعليهًسواءًكانًالحكمًالصادرًبالإدانةًنهائياً 
سالبةًالحريةًفيستحيلًتنفيذًفيً،ًهذاًماًيخصًالعقوبةًال1مبدأًشخصيةًالعقوبةبًنهائيًوهذاًعملاً 

ًفإنً  ًوعليه ًللمدعيًًالميت، ًتعيد ًمالية ًكعقوبة ًالشخصية ًالمصادرة ًتنفيذ ًدون ًتحول ًلا الوفاة
ً.2أشياءه

ً ًتحصيلًالتعويضاتًوالمصاريفًوما ًمن ًلاًتمنعًالوفاة ًيمكنًيكما ًتًُأتعينًرده ًفيًن نفذ
ً.3دينًيلزمًتتحملهاًذمةًالمتوفينهاًبالواقعًليستًعقوبةًبلًهيًلأً،تركةًالمتهمًالمتوفي

                                                           
ً.495،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز بالقانون الجزائي العامبوسقيعة،ًًأحسنً-1
2-ًً ًعاليه، ًسمير ًهيثم ًعاليه، ًوالنشرً-القسم العام –الوسيط في شرح قانون العقوبات سمير ًللدراسات ًالجامعية ًالمؤسسة ،

ً.578،ًص2010ًوالتوزيع،ًلبنان،ً
ً.246،ًصًنًسً،ًدارًالكتابًاللبناني،ًلبنان،ًدالوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامإبراهيمًالشباسي،ًً-3
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ًفيأ خصيةًتسقطًكغيرهاًمنًيخصًالغرامةًالماليةًفلاًيجوزًتحصيلهاًكونهاًعقوبةًشًماما
يجريًالعملًفيًفرنساًبأنًالعقوباتًالماليةًتنفذًفيًتركةًالمحكومًعليهًكماً،1ًصليةالعقوباتًالأ
ً.2واجبًالنفاذًبالغرامةًنهائياً ًنًيكونًالحكمأضاتًوالمصاريفًوماًيجبًردهًبشرطًأسوةًبالتعوي

 التقادم  -2

 ًالتعريف -أ

 .3ذاًمرتًمدةًزمنيةًمعينة"إلًالأثرًالقانونيًلتنفيذًالعقابًيقصدًبه:ً"زوا

616ًالى612ًًنًالمشرعًالجزائريًقدًأخذًبنظامًالتقادمًونصًعليهًمنًخلالًالموادًأنجدً
ً.4منًقانونًالإجراءاتًالجزائية

ً ًالمواد ًنص ًالى 612ًًوبالرجوع ًًمن616ًالى ًيفهم ًالجزائية ًالإجراءات ًالتقادمًأقانون ن
دانةًوتسقطًدانةًفلاًيمكنًتنفيذًالحكمًبالإثارًالحكمًبالإآعدةًعامةًمتىًتوافرتًشروطهًأزالًكقا

ً ًالمآجميع ًيأخذ ًحيث ًثاره، ًمنًًحتياطياً اشرع ًللحظر ًعقوبته ًتقادمت ًوالذي ًعليه ًالمحكوم من
مًالولايةًالتيًيقيمًبهاًالمجنيًعليهًفيًالجنايات،ًإضافةًالىًذلكًالإقامةًأوًالمنعًفيًنطاقًإقلي

ً.5منًتاريخًاكتمالًمدةًالتقادمًسنواتًاعتباراً 5ًحظرًالمحكومًعليهًمنًالإقامةًلمدةً

ً

ً

ً
                                                           

ً.578سميرًعاليه،ًهيثمًسميرًعاليه،ًمرجعًسابق،ًصًً-1
ً.495،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز بالقانون الجزائي العامة،ًبوسقيعًأحسنً-2
ً.77،ًص2008،ًدارًالبدر،ًالجزائر،ًشرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعلميفضلًالعيش،ًً-3
ً.492،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،ًًأحسنً-4
ً.78-77فضيلًالعيش،ًمرجعًسابق،ًصًصًً-5
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 مدة التقادم -ب

لقدًحددًالمشرعًالجزائريًمدةًالتقادمًفيًالجريمةًحسبًنوعًوخطورةًالجريمةًوليسًحسبً
ً.1صدرتطبيعةًالعقوبةًالتيً

سنةًكاملةًتحتسبًمنًالتاريخًالذيًيصبحًفيه20ًًفيًالجناياتًتنقضيًالعقوبةًبمضيًف
ًنهائياً  ًأ2الحكم ًالعقوبةًبعدًمرورً، ًفتتقادم ًفيًالجنح 5ًًما ًابتداء ًكاملة منًالتاريخًالذيًسنوات

أنواعًًوًالقرارًالذيًصدرتًبموجبهًالعقوبةًنهائيًوهناًيسريًالقانونًعلىًجميعأيصبحًفيهًالحكمً
ًسوً ًاالعقوبات ًالحبس ًالغرامةأء ًً،و ًالعقوبة ًكانت ًأسواء ًسنوات ًخمس ًمن ًأكثر ًأو ًنً أًلاً إقل،

انتًالعقوبةًتزيدًعنًخمسًكًىفمت2ًفقرة614ًًالمشرعًتراجعًبخصوصًمدةًالحبسًفيًالمادةً
ً.3فًمدةًالعقوبةصنًمدةًالتقادمًتساويًنإسنواتًف

ذيًمنًالتاريخًالرعًبمضيًسنتينًكاملتينًابتداءًفقدًحددهاًالمشلمخالفاتًماًفيماًيخصًاأ
ًوًالقرارًنهائي.أيصبحًفيهًالحكمً

لاًتتقادمًالعقوباتًالمحكومًبهاًفيًالجناياتً"جًنجدًإًًمنًق612ًلىًنصًالمادةًإوبالرجوعً
والجنحًالموصوفةًبأفعالًإرهابيةًوتخريبيةًوتلكًالمتعلقةًبالجريمةًالمنظمةًالعابرةًللحدودًالوطنيةً

يةًمنًالفسادًومكافحتهًالتيًالمتعلقًبالوقا01ً-06ًقانونًًمن54ًالرشوة"،ًوذلكًالىًجانبًالمادةًوً
العموميةًولاًالعقوبةًًىًجًلاًتتقادمًالدعوًإًًلالًبالأحكامًالمنصوصًعليهاًفيًقخإدونً"تنصً

                                                           
ً.492،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامًبوسقيعة،ًسنأحً-1
ً.قًإًج،ًالسالفًالذكرمن613ًًانظرًللمادةًً-2
ً.78فضيلًالعيش،ًمرجعًسابق،ًصًصً -3
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ةًخارجًبالنسبةًللجرائمًالمنصوصًعليهاًفيًهذاًالقانونًفيًحالةًماًإذاًتمًتحويلًعائداتًالجريم
ً.1ًالوطن

 العفو الخاص )العفو عن العقوبة(  -3

ًبهً ًجاء ًما ًوهذا ًرئاسي ًمرسوم ًشكل ًفي ًويصدر ًالجمهورية ًرئيس ًالخاص ًالعفو يمنح
ً.72فقرة91ًًةًالدستورًفيًالماد

نًتسقطًالعقوباتًالتبعيةًأصرفًالنظرًعنًتنفيذًالعقوبةًدونًلعفوًعنًالعقوبةًيتضمنًاف
دانةًفيًمواجهةًالحكمًالذيًصدرًبالإكماًأنًلعفوًعلىًخلافًذلك،ًمرًاأذاًوردًالنصًفيًإًلاً إ

ً.3المتهمًيحتسبًسابقةًفيًالعود

ً ًهو ًالخاص ً"إوالعفو ًأو ًلفرد ًيمنح ًشخصي ًيصدرًأجراء ًوعادة ًالجرائم، ًمن ًلنوع ًلا كثر
ً.4"عيادًدينيةًأوًإثرًالفوزًبالاستحقاقاتًالرئاسيةأًفوًالخاصًفيًعدةًمناسباتًوطنيةًوًالع

ًلتصفالعف ًالوحيد ًالطريق ًهو ًالخاص ًحو ًالقضائية ًالأخطاء ًيح ًتصحيحهاًالتي يستحيل
ً ًاستنفذت ًالتي ًالقضائية ًابالطرق ًوسائل ًالوحيدةًًلطعنجميع ًالوسيلة ًوهي ًنهائي ًالحكم وأصبح

ً ًوسيلة ًالعفو ًيكون ًكما ًالنسبية، ًالعدالة ًلإصلاح ًالعقوبات ًقسوة ًمن ًللتخفيف ًالحدًإفعالة لى
ً.5ًًالمسموحًبهًقانوناً 

ً
                                                           

1-ًً ًنجيمي، ًقانون الاجراءات الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائيجمال 1ًط، ًوالتوزيع،2ًج، ًوالنشر ًللطباعة ًهومة ًدار ،
ً.595،ًص2016ًًالجزائر،

ً.18،ًصًالمتضمنًالتعديلًالدستوري،ًالسالفًالذكر01ً-16قانونًرقمًً-2
ً.242إبراهيمًالشباسي،ًمرجعًسابق،ًصً-3
ً.488،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،ًًأحسنً-4
ً.79فضلًالعيش،ًمرجعًسابق،ًصًً-5
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 أسباب زوال الحكم بالعقوبة /ثانياا 

ًلي:تنقضيًالعقوبةًوتزولًآثارًالحكمًبردًالاعتبارًوالعفوًالعامًوهذاًماًسنتناولهًكماًي

 رد الاعتبار -1

 تعريف رد الاعتبار -أ

ثارًالجنائيةًللحكمًبالإدانة،ًبحيثًيأخذًالمحكومًعليهًوضعهًفيًالمجتمعًوذلكًهوًإزالةًالآ"
ًمكافأةًلتمكينهًمنًالاندم ًبمثابة ًويعد ًجنائية، ًأحكام اجًفيهًكأيًمواطنًصالحًلمًتصدرًضده

 .1للمحكومًعليهًعلىًحسنًسلوكهًالذيًتحققتًمنهًالمحكمة"

 أنواع رد الاعتبار -ب

 ردًالاعتبارًالقضائي:ً -

منًقانونًالإجراءات693ًًإلى679ًًأوردًالمشرعًأحكامًردًالاعتبارًالقضائيًفيًالموادًمنً
علىًقناعةًالجهةًالقضائيةًفهيًسلطةًتقديريةًمخولةًلهًإنًًىالاعتبارًالقضائيًيبنزائية،ًفردًالج

ً.2نًترفضًذلكأدًاعتباره،ًكماًللجهاتًالقضائيةًشاءًاستجابًللمحكومًعليهًلرً

ًالماد ًنص ًمن ًونستنتج ًق682ً-681تين ًًمن ًالفترةًإ ًحيث ًمن ًفرق ًقد ًالمشرع ًبأن ج
حكومًعليهًبعقوبةًجنائيةًوالمحكومًعليهًبعقوبةًجنحيةًهذاًالزمنيةًلطلبًردًالاعتبارًبينًحالةًالم

ً.3ىًخرًأوبينًالمبتدئًوالعائدًمنًجهةًمنًجهة،ً

نًجًتشترطًلتنفيذًالعقوبةًلابدًمنًالمحكومًعليهًأإًًمنًق683ًلىًنصًالمادةًإرجوعًالوب
ًيه.بهاًعلًيثبتًقيامهًبسدًالمصاريفًالقضائيةًوالغرامةًوالتعويضاتًالمدنيةًالتيًقدًيكونًحكم

                                                           
ً.455،ًص2010ً،ًدارًالثقافةًللنشرًوالتوزيع،ًعمان،ًالقسم العام شرح قانون العقوباتنظامًتوفيقًالمجالي،ًً-1
ً.456المرجعًنفسه،ًصًً-2
ًمنًقًإًج،ًالسالفًالذكر.682ًو681ًانظرًللمادتينًً-3
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نهًقضىًمدةًأنًيثبتًأالمصاريفًوالتعويضاتًيتعينًعليهًوفيًحالةًعدمًتقديمًاثباتًدفعً
ًعفاهًمنًالتنفيذًبهذهًالوسيلة.أًالطرفًالمتضررًقدًًنً أوًأكراهًالبدنيًالإ

ًتفليسةبطريقةًالتدليسًفعليهًأنًيثبتًأنهًقامًبوفاءًديونًالًلإفلاسعليهًًذاًكانًمحكوماً إف
ًتهًمنًذلك.ءوائدًومصاريفًأوًماًيثبتًبراوفًأصلاً 

ًجًنستشفًمنهاًفيًحالةًاثباتًالمحكومًعليهًعجزهًمنإًًمنًق683/4ًرجوعًللمادةًالوب
ً ًله ًجاز ًالقضائية ًالمصاريف ًأأداء ًيسترد ًالغرامةًاًن ًتسديد ًمن ًيعفيه ًلا ًهذا ًولكن عتباره،

ًوالتعويضاتًالمدنية.

نًأدىًالمحكومًعليهًأبعدًارتكابًالجريمةًً"إذاًحدثًجإًًمنًق684ًكماًنصتًالمادةًً
ًمخاطراً  ًللبلاد ًجليلة ًسًخدمات ًبحيبفي ًبلها ًالاعتبار ًرد ًطلب ًيتقيد ًلم ًأوًأيياته ًزمني ًشرط

ًمتعلقًبتنفيذًالعقوبة".

بًردًالاعتبارًمنًالمحكومًعليهًمًطليجًعلىًوجوبًتقدإًًمنًق680ًكماًنصتًالمادةً
صولهًأوًأقانوني،ًوفيًحالةًوفاةًالمحكومًعليهًيجوزًلزوجتهًأوًعليهًمنًنائبهًالًذاًكانًمحجوراً إف

ً.1منًالوفاةًفروعهًتتبعًالطلبًكماًلهمًتقديمًالطلبًولكنًفيًظرفًمهلةًسنةًاعتباراً 

ً ًأكما ًمن ًالمواد 685ًًن ًوكيفية693ًًإلى ًالطلب ًتقديم ًشروط ًتوضح ًالقانون ًنفس من
زًيجوًًنهًفيًحالةًرفضًالطلبًلاأجًإًًمنًق691ًقديمه،ًكماًتنوهًالمادةًالإجراءاتًالمتعبةًلت

ًًبمرورًسنتينًوذلكًمنًتاريخًالرفض.لاً إتقديمًطلبًجديدً

ً

ً
                                                           

ًسالفًالذكر.المنًقًإًج،680ًًانظرًللمادةًً-1
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 رد الاعتبار القانوني: -

وةًمنًقانونًالإجراءاتًالجزائيةًعلىًأحكامًردًالاعتبارًبق678ًإلى677ًًلقدًنصتًالموادً
ًالنوعًلاًيتطلبًإجراءاتًمعينةًمنًجانبًال ًعليهًعلىًالعكسًمنًردًالقانون،ًكونًهذا محكوم

ًالاعتبارًالقضائي،ًوعليهًفردًالاعتبارًالقانونيًهوًحقًمكتسبًللمحكومًعليه.

ًالقانونًيفرقًمنًحيثًالمدةًالزمنيةًللاستفادةًمنًردًالاعتبار:ًنً أًلاً إ

ًالاعت ًيرد ًبالسجن ًأو ًبالحبس ًكانت ًسواء ًللحرية ًسالبة ًالعقوبة ًكانت ًحالة ًبقوةًففي بار
منًقًإ4ًً-3-677ً/2)حددتهاًالمادةًًجالًالتيذاًلمًيصدرًخلالًالآإللمحكومًعليه،ًًالقانونً

ً(.ج

ًسنواتً ًخمس ًبمرور ًعليه ًللمحكوم ًالاعتبار ًيرد ًمالية ًغرامة ًالعقوبة ًكانت ًحالة ًفي أما
ًالمدةًعقوبةًسالبةًللحريةًوهذ ًلمًيصدرًضدهًخلالًهذه ًالغرامةًإذا ًماًوتحسبًمنًيومًسداد ا

ً.1ًجإًًمنًق677ً/1ًدةًنصتًعليهًالم

ًوعن ًالرجوعًإلىًنصًالمادة ًق678ًد ًًمن ًبقوةًإ ًالاعتبار ًمنحًرد ًبأنًالمشرعًقد جًنجد
ًا ًحبس ًبعقوبة ًعليه ًللمحكوم ًًوألقانون ًبعد ًوذلك ًالتنفيذ ًوقف ًمع ًالاختبارًاغرامة ًفترة نتهاء

ً.2يقافًالتنفيذلغاءًلإإالمحددةًبخمسًسنواتًإذاًلمًيحصلًوً

ً

ً

ً
                                                           

ً.500،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامأحسنًبوسقيعة،ًً-1
ًمنًقًإًج،ًالسالفًالذكر.678ًًادةًانظرًللمً-2
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 تبارثار رد الاعآ -ج

ً ًالاعتبار ًرد ًقرار ًإيؤدي ًجميع ًإزالة ًبالإدانةًآلى ًعليه ًالمحكوم ًضد ًالصادر ًالحكم ثار
ً.1بالنسبةًللمستقبل،ًوزوالًكلًماًيترتبًعليهًمنًصورًانعدامًالأهليةًوالحرمانًمنًالحقوقً

 العفو العام  -2
 عامتعريف العفو ال -أ

المرتكب،ًبحيثًيصبحًكأنهًًجراءًتشريعيًيقصدًبهًإزالةًالصفةًالاجراميةًعنًالفعلإ"هوًً
 .2"لمًيجرمًأصلاً 

ًعنًبعضًالجرائم،ًًوغالباً ًالنسيانًستارجراءًهوًإسدالًلىًمثلًهذاًالإإوالهدفًمنًاللجوءً
ماًيكونًبالنسبةًلبعضًالجرائمًالسياسية،ًكماًأنهًعادةًماًيكونًإجراءًجماعيًيطبقهًالشارعًعلىً

ً.3ًمجموعةًمنًالأفعالًلهاًأهميةًاجتماعيةًخاصة
 شروط العفو العام -ب

ًجراءًلابدًمنًتوافرًشروطًلصحتهًوهي:ولتطبيقًهذاًالإ
 .يكونًالعفوًالعامًجماعياً  -

 .نًيكونًللمجتمعًمصلحةًفيًإصدارهأ -

 .منًوسلامةًالمجتمعًواستقرارهأالمحافظةًعلىً -

 .4دعمًالوحدةًالوطنية -

ً
                                                           

501ً،ًمرجعًسابق،ًصًالوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة،ًًأحسنً-1
ً.588سميرًعاليه،ًهيثمًسميرًعاليه،ًمرجعًسابق،ًصًً-2
الحقوقًً،ًكليةمجلةًالمفكر،ًالعفو الشامل والاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في القانون الجزائري"فريدةًبنًيونس،ً"ً-3

ً.209،ًص2011ًوالعلومًالسياسيةًجامعةًمحمدًخيضرًبسكرة،ًالعددًالسابع،ًالمجلدًالسابع،ًالجزائر،ً
ً.352،ًصًمرجعًسابقطرادًالفايز،ًًأكرمالسالمًعيادًالحلبي،ًًيمحمدًعلً-4
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 ثار العفو العامآ  -ح

ًها:ثارًنذكرًالآيترتبًعلىًالعفوًالعامًمجموعةًمنً

لتيًثارًالجنائيةًافيًجميعًصورهاًفتنقضيًبهًجميعًالآجراميةًعنًالفعلًإزالةًالصفةًالإ -
 اتخذتًقبلًصدورًالحكم،ًفلاًتنفذًولاًتعدًسابقةًفيًالتكرار.

 .لىًالحقوقًالمدنيةًأوًالتعويضًالتيًحكمًبهاًفيًالجريمةإلاًيمتدًأثرًالعفوًالعامً -

ثرهًينصبًعلىًالجريمةًلاًأفيًالجريمةًباعتبارًأنًًلمشتركينلىًجميعًاإيمتدًالعفوًالعامً -
 .1مرتكبهاعلىً

 

 

 

 

ً

ً

ً

 

 

 

 

                                                           
ً.454نظامًتوفيقًالمجالي،ًمرجعًسابق،ًصًً- 1
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 الفصل ملخص

اتضحًلناًمنًخلالًهذاًالفصلًأنًالتصديًللجرائمًالمرتكبةًمنًطرفًمسيريًالمؤسساتً
قمعًللاًيتحققًإلاًمنًخلالًانتهاجًسياسةًردعيةًتشملًالتنوعًفيًالعقوباتًالمقررةًًالاقتصادية

ًماًاهتمًبهًالمشرعًالجزائريًالذيًحاولًالتكثيفًفيًسلمًالعقوباتًوًوردعًالم هًإثرائخالفين،ًوهذا
ًيختار ًلكي ًالاستقلالية ًمن ًاللازم ًالقدر ًله ًيمنح ًالذي ًالقاضي ًسلطة ًأمام ًالمجال ًيفتح ًحتى

ً،شرعالعقوبةًالمناسبةًمعًالشخصًالجانيً)المسير(ًحتىًيؤديًالدورًالمنوطًبهًوهوًماًتوخاهًالم
ًضافةًإلىًالعقوباتًالجزائيةًالأصليةًفإنهًدعمًالسياسةًالردعيةًبالعقوباتًالتكميلية.وإ

ًلمسيرً ًالمقررة ًالعقوبات ًفي ًشدد ًالفساد ًلمكافحة ًأساسية ًوكضمانة ًالجزائري ًالمشرع ًأن يًونجد
باعتبارهًيكتسبًصفةًالموظفًالعمومي،ًكماًنصًعلىًظروفًالتخفيفًًالاقتصاديةالمؤسساتً

منًًمًلهًمنًالظروفًماًيميزهًعنًغيرهًحتىًولوًكانتًالجريمةًواحدة،ًوكذاًالإعفاءفنجدًكلًمجرً
ًالعقوباتًإذاًساعدًالمسيرًفيًالكشفًعنًمرتكبيًتلكًالجرائمًوهذاًمنًأجلًضمانًنجاحًسياسة

ًالردعًالتيًرصدهاًلهذهًالجرائم.

ًأ ًنجد ًالجزائكما ًالتشريع ًأدرج ًالحديثة ًالعقابية ًالسياسة ًولمسايرة ًنه ًتنفيذ ًوقف ًنظام ةًلعقوباري
ًعليه ًالمحكوم ًمساعد ًبهدف ًاًوذلك ًوإدماجه ًتأهيله ًوإعادة ًنظجتماعياً وإصلاحه ًيبقى ًولكنه امً،

ًًاختياريًيخضعًللسلطةًالتقديريةًللقاضي.ًًً
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 الخاتمة

ات الاقتصادية من ن المشرع عمل على حماية المؤسسوفي ختام هذه الدراسة نخلص إلى أ
ل افعأب اارتك ني، فالمسؤولية الجزائية تقوم حين يتمالعمود الأساسي للاقتصاد الوط اكونه ؛المسير

ل جومن أ للضرر، مصدرا   اباعتباره اوشروطه اركانهالقانون متى توافرت أ عليهايعاقب  ةمخالف
لى ع ئيا  ت الاقتصادية جزاك عمد المشرع على مساءلة المسير أو القائم بإدارة المؤسسة أو المنشآذل

اد ن الفسحكام وقواعد قانون العقوبات وقانون الوقاية ملأالجرائم التي يرتكبها سواء كانت مخالفة 
 ة تقومالغير ففي هذه الحال تد المسؤولية الجزائية إلىوكذلك القانون التجاري، ليس فحسب فقد تم

 الجرائم المرتكبة من طرف التابع. على مسؤولية رئيس المؤسسة جزائيا  

من مكرر  51خذ المشرع بمبدأ الازدواجية ونص عليها بصورة صريحة في المادة كما أ
سسة على المؤ ن المشرع يقيم المسؤولية الجزائية قوبات، ويتضح من خلال هذا المبدأ بأعقانون ال

ة دواجيمن مساءلة المسير، فإقرار هذه الاز  لمسير، فقيام مسؤولية المؤسسة لا تمنعالاقتصادية وا
المؤسسة فراد الذين يرتكبون الجرائم تحت ستار حقق عنصر الردع في مواجهة بعض الأت

 .الاقتصادية

 01-06الاقتصادية أصدر المشرع قانون  رة الفساد داخل المؤسساتلتفشي ظاه ونظرا  
 ،ةالخاصو موال العامة جل محاربة الجرائم التي تمس الأالوقاية من الفساد ومكافحته، من أمتعلق بال

 لقطاعايرتكبها المسير في إطار  يشدد العقوبات على الجرائم التي الجزائري  ن المشرعوالملاحظ بأ
 حتهومكاف اداعتبر قانون الوقاية من الفس جل المحافظة على المال العام، حيثن أوذلك م ،العام

 الاقتصادية يدخل في إطار مفهوم الموظف العمومي. العمومية أن مسيري المؤسسات

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة ــــــ

255 
 

 :تلى مجموعة من النتائج والاقتراحاوبناءً على ذلك توصلنا إ

 النتائج /أولاً 

إلى نظام اعتبر المشرع الجزائري مسيري المؤسسات الاقتصادية عمال أجراء يخضعون  -1
المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل  290-90المرسوم التنفيذي رقم خاص تم تحديده في 

 الخاص بمسيري المؤسسات.

في قر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بصورة صريحة وواضحة أ -2
 وأجهزته ألتي ترتكب باسمه ولحسابه من طرف على الجرائم ا 2004تعديل قانون العقوبات لسنة 

 من قانون العقوبات.مكرر  51ين وذلك من خلال نص المادة يشرعممثليه ال

ك من ل، وذمسائلة الشخص الطبيعيمن  لة الشخص المعنوي جزائيا لا تمنعن مساأ -3
بشكل تضامني مع المسير يتمثل في أن الاقتصادية الجزائية للمؤسسة خلال إقرار المسؤولية 

 ممثليها، لأنها تحصل على منفعة من التصرفهي المسؤولة عن أعمال المؤسسة الاقتصادية 
 .الجرمي المرتكب، فلا تقر مسؤولية المؤسسة الاقتصادية وحدها بل تسأل بالتضامن مع المسير

إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى جانب مسؤولية الشخص الطبيعي يحقق  -4
 المالية والاقتصادية تحت ستارعنصر الردع في مواجهة بعض الأفراد الذين يقترفون الجرائم 

 .الشخص المعنوي 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي هي مسؤولية مشروطة، إذ يجب من ناحية أن  -5
يجب أن ترتكب لحساب  أخرى معنوي أو ممثليه، ومن ناحية ترتكب بواسطة أجهزة الشخص ال

 .الشخص المعنوي 

 يعاقب عليه القانون، كما تتسع هذهتقوم مسؤولية المسير جزائيا  عن أي فعل مخالف  -6
 المسؤولية لتشمل اسنادها في بعض الحالات للغير.
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ية ام الشخصية المعنو زمن قي ن  أئري على نهج المشرع الفرنسي على ار المشرع الجزاس -7
مام  بتلاّ إن المسؤولية الجزائية لا تقوم أريخ قيدها في السجل التجاري، أي بتا أللشركات يبد
 .ها في السجل التجاري إجراءات قيد

ن الشخص أذا أثبت هذا الأخير إنفي مسؤولية المتبوع تفويض السلطات يترتب على  -8
 .زمة والكافية للسهر على احترام القانون لاوض يتمتع بالكفاءات وبالوسائل الالمف

أ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير انتهاك للقاعدة الأساسية المتمثلة في مبدتعد  -9
 قوبة.شخصية الع

ذلك على أساس الخطأ قر المشرع الجزائري مسؤولية المسيرين عن فعل الغير و أ -10
 يرتكبها لة المسير عن الأخطاء التيلمادة جاءت واضحة وصريحة على مساءن االشخصي، كون أ

و أ ضوعة تحت يده سواء بحكم الوظيفةو الخاصة التي تكون مو العامة أالتابع والماسة بالأموال 
 بسببها.

 تالاقتراحا /ثانياً 

الفكرة تتعارض بشكل  ن  أولية الجزائية عن فعل الغير كون ضرورة هجر فكرة المسؤ  -1
 .مباشر مع مبدأ شخصية العقوبة

جل توعية المسير لتجنب أمن وذلك  ،عقد ورشات ارشادية داخل المؤسسة الاقتصادية -2
 .الوقوع بالجرائم

 لابد من تقنين قانون خاص بالجرائم الاقتصادية مستقل عن تقنين قانون العقوبات.  -3

لى تمس الاقتصاد الوطني، وع الابد من تشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية كونه  -4
 ب تلك الجرائم.الى تجنب ارتكب كل من تسوله نفسه من المسيرين إهذا الأساس سوف يتجن
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نظام  العامل الأول لانتشار ظاهرة الفساد، فهنا لابد من اصلاحد ع  الأجور المنخفضة ت   -5
 لرشوةالأجور كونها تعد الالية الفعالة لوقاية مصالح المؤسسات الاقتصادية من جرائم الفساد كا

 والاختلاس ...

ن ذلك موظف العمومي لحماية المؤسسات، لأتشديد عقوبة الحبس والغرامة المقررة لل -6
 رتكاب الجرائم وخاصة منها جرائم الفساد.يجعل المسير يتجنب ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية

 أولًا: قائمة المصادر

I. ،بالرسم العثماني، برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم. 

II. النصوص الرسمية الوطنية 

 الدساتير:  -أ

، 1989فبراير سنة  28المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم الدستور الصادر ب -1
 ،09، ج ر، العدد 1989فبراير سنة  23الموافق عليه في استفتاء يتعلق بنشر تعديل الدستور 

 .1989مارس  1الصادرة في 

 1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01-16قانون رقم الدستور الصادر بال -2
مارس  7، الصادرة في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، العدد 2016مارس سنة  6الموافق 

 .2016سنة 

 :لعاديةالقوانين ا  -ب
يناير سنة  12الموافق  1408جمادي الأول عام  22مؤرخ  01-88قانون رقم  -1

، الصادرة في 2ر، العدد  يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج 1988
 .1988يناير سنة  13

، 1990ابريل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26مؤرخ في  11–90قانون رقم  -2
، المعدل والمتمم 1990ابريل سنة  25، الصادرة في 17بعلاقات العمل، ج ر، العدد يتعلق 

، المتعلق بعلاقات العمل، ج ر، العدد 1991ديسمبر سنة  21المؤرخ في  29–91بالقانون رقم 
 .1991ديسمبر سنة  25، الصادرة في 68

من الفساد ، المتعلق بالوقاية 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -3
 .2006مارس  08، الصادرة بتاريخ 14ومكافحته، ج ر، العدد 
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، 2011غشت سنة  2الموافق  1432رمضان عام  2مؤرخ في  15-11قانون رقم  -4
والمتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06يعدل ويتمم القانون 

 .2011غشت سنة  10، الموافق 44ومكافحته، ج ر، العدد 
يونيو سنة  26الموافق  1422ربيع الثاني عام  4مؤرخ في  09-01قانون رقم  -5

يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، يعدّل ويتمم الأمر رقم 2001
 .2001يونيو سنة  27، الصادرة في 34والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966

نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  15-04قانون رقم  -6
يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الامر رقم  2004
 .2004نوفمبر سنة  10، الصادرة في 71والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966

ر سنة ديسمب 20الموافق  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في  23-06القانون رقم  -7
يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم  2006
 .2006ديسمبر  24، الصادرة في 84والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966

، 2014فبراير سنة  4الموافق  1435مؤرخ في ربيع الثاني عام  01-14قانون رقم  -8
 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 

 .2014فبراير  16، الصادرة في 07والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد 
ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع الاول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم  -9

يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الامر رقم 2015
 .2015ديسمبر سنة  30، الصادرة في 71والمتضمن قانون العقوبات، ج ر، العدد  1966

نوفمبر سنة  10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  14-04قانون رقم  -10
يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الامر رقم 2004
فمبر نو  10، الصادرة في 71راءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد والمتضمن قانون الإج 1966
2004. 
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مارس  27الموافق  1438جمادي الثانية عام  28مؤرخ في  07-17قانون رقم  -11
يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2017سنة 
مارس  29، الصادرة في 20ية، ج ر، العدد والمتضمن قانون الاجراءات الجزائ 1966سنة 

2017 . 
فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  01-05قانون رقم  -12

رة ، الصاد11، يتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ج ر، العدد 2005
ربيع الأول عام  30في مؤرخ  02-12المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 2005فبراير سنة  9في 

 .2012فبراير  15، الصادرة 08، العدد ر ، ج2012فبراير سنة  13الموافق  1433
-75، المعدل والمتمم للأمر 2007ماي سنة  13المؤرخ في  05-07القانون رقم  -13

، الصادرة 31المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد رقم  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58
 .2007اي سنة م 13بتاريخ 

 1984يونيو سنة  9 قالمواف 1404رمضان عام  9مؤرخ في  11-84قانون رقم  -14
 .1984يونيو  12، الصادرة في 24يتضمن قانون الاسرة، ج ر، العدد 

يوليو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15قانون رقم  -15
 .2015وليو سنة ي 19، الصادرة 39، يتعلق بحماية الطفل، ج ر، العدد 2015

فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27، مؤرخ في 04-05قانون رقم  -16
، 12، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج ر، العدد 2005

جمادي  12مؤرخ في  01-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2005فبراير سنة 13الصادرة في 
يناير  30، الصادرة في 05، ج ر، العدد 2018يناير سنة  30الموافق  1439الأولى عام 

2018. 
المتعلق بحماية البيئة، ج ر،  1983فيفري سنة  05المؤرخ في  03-83قانون رقم  -17

 .1983فيفري سنة  08، الصادرة بتاريخ 06العدد 
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طار المتعلق بحماية البيئة في إ 2003جويلية سنة  19المؤرخ في  10-03قانون  -18
 .2003جويلية سنة  20، الصادرة بتاريخ 43التنمية المستدامة، ج ر، العدد 

 :الأوامر  -ت
أوت سنة  20الموافق  1422مؤرخ في أول جمادي الثانية عام  04-01الأمر رقم   -1

، الصادرة 47 العددالمتعلق بتنظيم المؤسسات الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر،  2001
صفر عام  21المؤرخ في  01-08، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2001أوت سنة  22بتاريخ 
 .2008مارس سنة  2، الصادرة في 11، ج ر، العدد 2008فبراير سنة  28الموافق  1429

سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75مر رقم الأ -2
 .1975ديسمبر  19، الصادرة في 101جاري، ج ر، العدد المتضمن القانون الت 1975

ابريل سنة  29الموافق  1395ربيع الثاني عام  17مؤرخ في  37-75مر رقم الأ -3
 ، الصادرة في38يتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الأسعار، ج ر، العدد  1975

 .1975مايو  13
المتعلق بقمع مخالفة التشريع  1996جويلية  9الصادرة في  22- 96 رقم الأمر -4

ي ، الصادرة ف43والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، العدد 
، ج ر، 03-10، والامر 12، ج ر، العدد 01-03، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996يوليو  10

 .2010سبتمبر  1، المؤرخ 50العدد 
، 2010غشت سنة  26الموافق  1431ان عام مؤرخ في رمض 03-10مر رقم الأ -5

والمتعلق بقمع مخالفة التشريع  1996يوليو سنة  23المؤرخ في 22-96يعدل ويتمم الامر رقم 
 1، الصادرة 50والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر، العدد 

 .2010سبتمبر 
يوليو سنة  15الموافق  1427الثانية عام جمادى  19مؤرخ في  03-06مر رقم الأ -6

يوليو  16، الصادرة في 46، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر، العدد 2006
 .2006سنة 
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ديسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في  104 –76مر رقم الأ  -7
 .1977أكتوبر  2، الصادرة في 70يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، ج ر، العدد  1976

ديسمبر سنة  9الموافق  1396ذي الحجة عام  17مؤرخ في  101-76مر رقم الأ  -8
 22، الصادرة في 102يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج ر، العدد  1976

 .1976ديسمبر سنة 
 :المراسيم -ث
ابريل  19لموافق ، ا1425صفر عام  29مؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم  -1

 ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعتمدة من قبل2004
 25، بتاريخ 26، ج ر، العدد 2003أكتوبر  31الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 

 .2004ابريل 
 16 الموافق 1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي  -2

، 50، العدد ج ر، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 2015سبتمبر سنة 
 .2015سبتمبر  20الصادرة في 

 29الموافق  1411ربيع الأول عام  10مؤرخ في  290-90مرسوم تنفيذي رقم  -3
ج ر،  المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، 1990سبتمبر سنة 

 .1990أكتوبر سنة  3الصادرة بتاريخ 
، يحدد كيفيات تنظيم وسير 2007فبراير  19مؤرخ في  67-07مرسوم تنفيذي رقم  -4

 ،13د ، العدج ردارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، المصالح الخارجية لإ
 .2007فبراير سنة  21الصادرة في 

، يحدد تنظيم اللجنة 2005نوفمبر سنة  8ؤرخ في م 429-05مرسوم تنفيذي رقم  -5
، 74العدد  ج ر،الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة ادماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، 

 .2005نوفمبر  13الصادرة في 
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 25الموافق  1413ذي القعدة عام  3مؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم  -6
المتضمن  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  59-75رقم  يعدل ويتمم الأمر 1993ابريل سنة 

 .1993ابريل سنة  27، الصادرة في 27القانون التجاري، ج ر، العدد 

III. النصوص الرسمية الاجنبية: 

 .2018طبقا لأخر تعديلات سنة  1937لسنة  58قانون العقوبات المصري رقم   -1
لأحدث التعديلات بالقانون رقم طبقا  1981لسنة  159قانون الشركات المصري رقم  -2

 .2018لسنة  4
 281المعدل بالقانون رقم  1941لسنة  48قانون قمع الغش والتدليس المصري رقم  -3

 .1994لسنة 
لسنة  48بتعديل بعض احكام القانون رقم  1994لسنة  281قانون المصري رقم -4

 .1994ديسمبر  29، الصادرة 52بقمع التدليس والغش، ج ر، العدد  1941
بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المصري، المعدل  2002لسنة  80قانون رقم   -5

 .2003لسنة  78بالقانون رقم 
 .بإصدار القانون المدني المصري  1948لسنة  131قانون رقم   -6
الخاص بشئون التموين المصري، المنشور  1945لسنة  95المرسوم بقانون رقم  -7

 .04/10/1945بتاريخ 

وجميع تعديلاته والمنشور في الجريدة  16/1960قانون العقوبات الاردني رقم  -8
والمنشور في الجريدة  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960بتاريخ  1487الرسمية رقم 
 .2/5/2011بتاريخ  5090الرسمية رقم 

وتعديلاته، المنشور في عدد  1971( لسنة 23قانون البنك المركزي الأردني رقم ) -9
 25/05/1971( بتاريخ 2301الجريدة الرسمية رقم )
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لسنة  57وتعديلاته لغاية القانون رقم  1997( لسنة 22قانون الشركات الاردني رقم ) -10
 .1/11/2006تاريخ  2006

 1998لسنة  20قانون الجمارك الأردني، رقم  -11

 ثانياً: قائمة المراجع

I.الكتب: 

تاب ر الك، داالوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العامإبراهيم الشباسي،  -1
 .اللبناني، لبنان، دس

، ي لجزائر اأركان الجريمة وظروفها وطرق إثباتها في قانون العقوبات إبراهيم بلعليات،  -2
 .2007الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 

، ، الأردنللنشر والتوزيع ، دار الثقافةالشركات -القانون التجاري ، ياملكيأكرم  -3
2006. 

 .1972، دار النهضة العربية، مصر، أصول السياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  -4
، دار النهضة 6، ط املقسم العانون العقوبات اقوسيط في ال، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -5

 .1996 مصر، العربية،
ر ، داالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: دراسة مقارنةأحمد محمد قائد مقبل،  -6

 .2005 النهضة العربية، القاهرة،
للطباعة والنشر  ، دار هومةالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  -7

 .2014، ، الجزائروالتوزيع
للطباعة والنشر  ار هومة، د1، جئي الخاصن الجزالقانواالوجيز في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 .2015، الجزائر، والتوزيع
جرائم المال -سادجرائم الف -لخاصالجزائي اقانون ي الفالوجيز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -9
 .2015 ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر2، ج جرائم التزوير -والأعمال
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 ، دار الهدى،، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجينالطاهر بريك -10
 .2009الجزائر، 

 ،موسوعة الشركات التجارية: الشركة ذات المسؤولية المحدودةإلياس ناصيف،  -11
 .2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 6ج  ،2ط

، منشورات 02ج  الكامل في قانون التجارة: الشركات التجارية،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -12
 .2010البحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت، 

، 7ج ،2ط ،لمغفلةتأسيس الشركة ا لتجاريةاركات موسوعة الشــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -13
 .2008منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية: دراسة أنور محمد صدقي المساعدة،   -14
دار  ،غيرهاوالفرنسية و تأصيلية مقارنة في التشريعات الأردنية والسورية واللبنانية والمصرية 

 .2009، الأردن، للنشر والتوزيع الثقافة
ات ديوان المطبوع ،3ط ،المسؤولية الجنائية للأعوان الاقتصاديينجبالي وعمر،  -15

 .2008الجامعية، الجزائر، 
، ، منشأة المعارفنظرية القسم العام في قانون العقوبات المصري جلال ثروت،  -16

 .1989الإسكندرية، 
ت زين ، مكتبة السنهوري، منشوراأحكام المسؤولية الجزائيةم الحيدري، جمال إبراهي -17

 .2010الحقوقية، بغداد، العراق، 
 ، دار هومة للطباعةالمبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري جمال نجيمي،  -18

 .2016والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، 1ط، قانون الاجراءات الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائيــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -19

 .2016، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2ج
، دار إيجار المال الشائع بين الفقه الإسلامي والقانون المدنيجمال خليل النشار،  -20

 .2003الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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هر ، قسم الحقوق، جامعة الطاتخصص المؤسسات والنظم العقابية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .2015، سعيدة، الجزائر يمولا
، )مذكرة ماجستير في القانون العام(، جزاء الجريمة الاقتصاديةمراد زياد أمين تيم،   -12

 .2011جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا، فلسطين، 
، )مذكرة ماجستير في قانون العقوبات العقوبة السالبة للحرية وبدائلهانبيل بحري،   -13

 .2012ر، قسنطينة، الجزائ -انونية، كلية الحقوق، جامعة منتوري والعلوم الجنائية(، قسم العلوم الق
ستعمال الحق في مجال الشركات اعسف في تطبيقات نظرية التنبيل فرندي،   -14

عة ، )مذكرة ماجستير في القانون شعبة القانون الخاص(، كلية الحقوق، بن عكنون جامالتجارية
 .الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر، دس

، )مذكرة ماجستير في نظام الافراج المشروط في التشريع الجزائري الشيخ،  نبيلة بن -15
 2010ئر، قانون العقوبات والعلوم الجنائية(، جامعة منتوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزا

شروط إفلاس شركات الأشخاص والأثار المترتبة عنه في القانون نوال برنوس،  -16
وق كلية الحق ،1 ي الحقوق(، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، )مذكرة ماجستير فالجزائري 

 .2014بن عكنون، 
جريمة الرشوة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم سليمة بن يطو،   -17

م الماجستير في العلوم القانونية(، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلو  مذكرة) ،06/01
 .2013الجزائر،  -الانسانية قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة

ماجستير(، تخصص  مذكرة، )المسؤولية الجنائية لشخص المعنوي عائشة بشوش،  -18
 .2002قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 مذكرة، )خيانة الأمانة وتجريمها وعقوبتهاعبد المحسن بن فهد الحسين،  -19
ماجستير(، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .2007الأمنية، الرياض، 
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المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية ي تكروشت، أحمد صحراوي، عل -20
 .2007، الجزائر، 15المدرسة العليا للقضاء، الدفعة المحدودة في التشريع الجزائري، 

، )مذكرة ماجستير(، المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسساتفريد حجوط،   -21
 .2015، 01 الجزائر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة

، )مذكرة ماجستير(، تخصص قانون جرائم الشركات التجاريةصفية زادي،  -22
، 2الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف

 .2016الجزائر، 
، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم رامي يوسف محمد ناصر -23
ة، لوطنيماجستير في القانون العام(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ا مذكرة) ،الاقتصادية

 .2010نابلس، فلسطين، 
جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي خديجة عميور،   -24

 ، )مذكرة ماجستير(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الجزائري 
2012. 

III .المقالات: 

"جريمة الرشوة في القطاع الخاص في ظل أحمد العزاوي، منصوري المبروك،  -1
ة مجلة الاجتهاد للدراسات القانوني للوقاية من الفساد ومكافحته"، 06/01القانون رقم:

 .2018، الثاني، العدد السابع، المركز الجامعي لتمنراست، المجلد والاقتصادية
"المسؤولية الجزائية للمسير عن جريمة الإهمال أحمد بروال، لبنى سريكت،  -2
، يالثان ، جامعة عباس لغرور، المجلد الخامس، العددمجلة الحقوق والعلوم السياسية الواضح"،

2018. 
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"صور التجريم المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد أمال يعيش تمام،  -3
كرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسلقضائيمجلة الاجتهاد ا ومكافحته"،

 .2009المجلد الرابع، العدد الخامس، 
أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بطي سلطان المهيري، " -4

 مجلة الشريعة ،ة"الاعتباري في القانون الانجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحد
 .2016، السادس والعشرون كلية القانون جامعة الامارات المتحدة، العدد  لقانون،وا

، "جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشريع الجزائري"هناء نوي،  -5
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد مجلة المنتدى القانوني

 .2009السادس، 
وادي، ، جامعة المجلة العلوم القانونية والسياسية الفات المصفي"،"مخحدة بوخالفة،  -6

 .2019، سبتمبرالثاني ، العددالعاشرالمجلد 
، ائيمجلة الاجتهاد القض ،"العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة"حسينة شرون،  -7

 .2009، سبتمبر بسكرة ، جامعة محمد خيضرالخامسالعدد المجلد الرابع، 
مجلة كلية ، "ماهية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"ماجد خلف السواط،  -8

 .2017، دمياط، مصر، الدراسات الإسلامية
"دور المصفي في إنهاء أعمال الشركات محمد أحمد عيسى، أحمد كامل شاكر،  -9

 دمجلد والعدال ، كلية المامون الجامعة،مجلة كلية المأمون  التجارية في القانون العراقي والمقارن"،
 .2014الرابع والعشرون، العراق، 

 ، جامعة محمدمجلة المفكر "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"،محمد محدة،  -10
 .2006، الجزائر، الأول، العدد الأولخيضر بسكرة، المجلد 
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مجلة  ،"موقف المشرع الجزائري من نظام الافراج المشروط"محمد احمد لريد،  -11
، سالسادالعدد جامعة ابن خلدون تيارت، المجلد الثالث، ، والعلوم السياسيةالبحوث في الحقوق 

 .2017ر، الجزائ
 ،"وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني كبديل للحبس قصيرة المدة"محمد شتيه،  -12

 .9201و ، لبنان، مايالثالث والثلاثون ، العام الرابع، العدد مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
 "الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف"،ناجية شيخ،  -13

، لالأو  ، العددالثاني، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
 .2011الجزائر، 

مجلة ، "السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ايقاف تنفيذ العقوبة"نبيلة صدراتي،  -14
، ون ربعالأالثامن و  العدد ،المجلد ب، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، العلوم الانسانية

 .2017ديسمبر 
سات مجلة البحوث والدرا "جريمة المحاباة في الصفقات العمومية"،نبيلة رزاقي،  -15

د الرابع، ى، المجللونيسي عل 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة  القانونية والسياسية،
 .2015العدد الاول، 

"المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض سليمان حاج عزام،  -16
، ولالأ، العدد الرابع عشرجامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد  مجلة العلوم الإنسانية، والقبول"،
 .2014الجزائر، 

)الموظف العام( في ظل "جريمة الرشوة السلبية ، قروفموسى عادل مستاري،  -17
لحقوق ا، كلية مجلة الاجتهاد القضائي المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته"، 01-06قانون 

 .2009والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد الرابع، العدد الخامس، 
مجلة  ،"الفساد الإداري: مدخل مفاهيمي"عبد الحليم بن مشري، عمر فرحاتي،  -18

 .2009، سبتمبر بسكرة ، جامعة محمد خيضرالخامسالعدد المجلد الرابع، ، هاد القضائيالاجت
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ج الافراج المشروط في قانون تنظيم السجون وإعادة الادما"عبد الله زياني،  -19
وان ، العدد الرابع، الجزائر، جمجلة حقوق الانسان والحريات العامة ،"الاجتماعي للمحبوسين

2017. 
 ئري"،"المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزا، عبد العزيز فرحاوي  -20

، السادس عشر، المجلد 2، جامعة محمد لمين دباغين سيطف داب والعلوم الاجتماعيةمجلة الآ
 .2019، الجزائر، سنة الثانيالعدد 

لاس "الأحكام القانونية الجزائية لجريمة اختعبد الغني حسونة، الكاهنة زواوي،  -21
 ر بسكرة،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضمجلة الاجتهاد القضائي العام"،المال 

 .2009المجلد الرابع، العدد الخامس، 
 مجلة جيل الابحاث "جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص"،عمر حماس،  -22

 .2017، نوفمبر التاسع عشر، العدد القانونية المعمقة
وقاية ا والورة الجزمية الحديثة للفساد والتدابير اللازمة لمكافحتهالصفريدة بن يونس،  -23

 ،01-06منها على ضوء القانون رقم 

 http://www.univ-medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations موقع الكتروني

العفو الشامل والاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في "فريدة بن يونس،  -24
ة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكر المفكرمجلة ، "القانون الجزائري 

 .2011العدد السابع، الجزائر،  ،المجلد السابع
لعام "جريمة اختلاس الأموال والممتلكات في القطاع افتحية خالدي، خيرة ميمون،  -25
، ابعالر  دالمسيلة، المجل -جامعة محمد بوضياف  مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة،، والخاص"

 .2019 الأول،العدد 
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انونية قسم العلوم الق "جريمة المحاباة في جال الصفقات العمومية"،راضية مشري،  -26
 .قالمة، الجزائر 45ماي 08والادارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 :منشورة على الموقع الالكتروني

http://fdsp.univ-guelma.dz/sites/default/files/doc/comi10.pdf  

 مساءا   9:45، الوقت: 8/12/2019 تاريخ الاطلاع

معة مجلة جا "المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي"،رنا ابراهيم سليمان العطور،  -27
سوريا،  د الثاني،، العدالثاني والعشرون جامعة دمشق، المجلد  دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،

2006. 
"سوء استعمال أموال الشركة بين القانون شراد غزلان، عبد الناصر روابحي،  -28

ركة ل الشالجزائري ومعايير التدقيق الدولية دراسة مقارنة لجريمة الاستعمال التعسفي لأموا
ة، تنبا -، جامعة الحاج لخضرمجلة الاقتصاد الصناعي"، ISA 240ومعيار التدقيق الدولى رقم

 .2017المجلد السابع، العدد الأول، 
"المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة شول بن شهرة، البرج أحمد،  -29

، لثانيا، العدد الحادي عشر، المركز الجامعي لتمنراست، المجلد مجلة افاق علمية تبيض الأموال"،
2019. 
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 العنوان
رقم 

 الصفحة
 1 مقدمة

 12 الباب الأول: أحكام المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية
 15 الفصل الأول: الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

 16 المبحث الأول: القواعد العامة للمسؤولية الجزائية
 17 وأساسها الجزائية المطلب الأول: سبب المسؤولية

 17 الفرع الأول: سبب المسؤولية الجزائية
 19 الفرع الثاني: أساس المسؤولية الجزائية

 19 أولًا: مذهب حرية الاختيار
 20 ثانياً: مذهب الحتمية أو الخطورة الإجرامية

 21 ثالثاً: الاتجاه التوفيقي
 23 وموانعها المطلب الثاني: شروط المسؤولية الجزائية

 24 الفرع الأول: شروط المسؤولية الجزائية
 24 أولًا: الإدراك
 26 ثانياً: الإرادة

 27 الفرع الثاني: موانع المسؤولية الجزائية
 29 أولًا: موانع المسؤولية المرتبطة بالإدراك
 34 ثانياً: موانع المسؤولية المرتبطة بالإرادة

 38 المطلب الثالث: محل المسؤولية الجزائية
 38 الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
 39 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 40 أولًا: الخلاف الفقهي حول إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 43 ثانياً: موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 45 : مفهوم مسيري المؤسسات الاقتصاديةالمبحث الثاني
 47 المطلب الأول: مدلول المسير وفقاً لشركة المساهمة

 49 الإدارة الإدارة في نظام مجلسالفرع الأول: أجهزة 
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 49 أولًا: مجلس الإدارة
 51 ثانياً: رئيس مجلس الإدارة والمدير العام

 53 ثالثاً: الجمعيات العامة للمساهمين
 56 ثاني: أجهزة الإدارة في نظام المديرينالفرع ال

 56 أولًا: مجلس المديرين
 57 ثانياً: رئيس مجلس المديرين

 57 ثالثاً: مجلس المراقبة
 59 المطلب الثاني: مدلول المسير وفقاً لشركة المسؤولية المحدودة

 60 الفرع الأول: تعيين مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 63 : سلطات ومسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودةالفرع الثاني

 63 أولًا: سلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
 67 ثانياً: مسؤولية المدير

 75 الفصل الثاني: إسناد المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية
 76 سات الاقتصاديةالمبحث الأول: طبيعة المسؤولية الجزائية لمسيري المؤس

 77 المطلب الأول: الأحكام الخاصة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية
د الفرع الأول: المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية في قانون الوقاية من الفسا

 ومكافحته
78 

 79 أولًا: مفهوم الفساد
 84 ة الاقتصادية كموظف عموميثانياً: مفهوم مسير المؤسس

 85 الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية في القانون التجاري 
 86 أولًا: المسؤولية الجزائية للمسير في مرحلة التأسيس
 88 ثانياً: المسؤولية الجزائية للمسير في مرحلة التصفية

 91 مسيري المؤسسات الاقتصادية عن فعل الغيرالمطلب الثاني: المسؤولية الجزائية ل
 93 الفرع الأول: شروط وأساس إسناد المسؤولية الجزائية للمسير عن فعل الغير

 93 أولًا: شروط إسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
 96 ثانياً: أساس إسناد المسؤولية الجزائية للمسير عن فعل الغير

 99 ؤولية الجزائية للمسيرين عن فعل الغيرالفرع الثاني: تطبيق المس
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 103 المزدوجة للمسير والمؤسسات الاقتصاديةالجزائية المبحث الثاني: المسؤولية 
 103 المطلب الأول: مبدأ ازدواجية المسؤولية الجزائية للمسير والمؤسسات الاقتصادية

 104 سؤولية الجزائيةالفرع الأول: الاتجاهات المعارضة والمؤيدة لمبدأ ازدواجية الم
 104 ازدواجية المسؤوليةلمبدأ أولًا: الاتجاه المعارض 

 105 ازدواجية المسؤوليةلمبدأ  ثانياً: الاتجاه المؤيد
 109 ازدواجية المسؤولية ي: موقف المشرع الجزائري من مبدأالفرع الثان

 112 للمؤسسة الاقتصادية المطلب الثاني: أشكال المسؤولية الجزائية
 113 لمؤسسة الاقتصاديةالفرع الأول: المسؤولية الجزائية المباشرة ل

 117 غير المباشرة للمؤسسة الاقتصاديةالجزائية الفرع الثاني: المسؤولية 
 125 الباب الثاني: حدود المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية

 127 ات الاقتصاديةالفصل الأول: الجرائم المرتكبة من طرف مسيري المؤسس
 128 المبحث الأول: الجرائم التي يسأل عنها المسير ضمن قانون العقوبات

 128 المطلب الأول: جريمة الإهمال الواضح
 128 الفرع الأول: مفهوم جريمة الإهمال الواضح

 129 جريمة الإهمال الواضح الفقهي لتعريف الأولًا: 
 129 همال الواضحيف القانوني لجريمة الإتعر الثانياً: 

 130 الإهمال الواضح جريمة ثالثاً: صور
 131 الفرع الثاني: أركان جريمة الإهمال الواضح

 131 أولًا: الركن المادي
 133 ثانياً: الركن المعنوي 

 133 المطلب الثاني: جريمة خيانة الأمانة
 134 خيانة الأمانةجريمة الفرع الأول: مفهوم 

 134 جريمة خيانة الأمانة قهي لالفتعريف الأولًا: 
 135 جريمة خيانة الأمانة القانوني لتعريف الثانياً: 

 136 الفرع الثاني: أركان جريمة خيانة الأمانة
 136 أولًا: الركن المادي

 142 ثانياً: الركن المعنوي 
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 143 حتهافالمبحث الثاني: الجرائم التي يسأل عنها المسير ضمن قانون الوقاية من الفساد ومك
 143 المطلب الأول: جريمة الاختلاس

 144 الفرع الأول: الإطار المفاهيمي لجريمة الاختلاس
 144 أولا: تعريف جريمة الاختلاس

 145 ثانياً: تمييز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم المشابهة لها
 145 جريمة الاختلاس والسرقة –أ 

 146 مانةجريمة الاختلاس وخيانة الأ –ب 
 147 جريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاصالفرع الثاني: 

 147 جريمة الاختلاس في القطاع العامأولًا: 
 147 أركان جريمة الاختلاس في القطاع العام

 148 صفة الجاني -1
 148 الركن المادي -2
 150 الركن المعنوي  -3

 151 ثانياً: جريمة الاختلاس في القطاع الخاص
 151 جريمة الاختلاس في القطاع الخاص أركان

 151 صفة الجاني -1
 152 الركن المادي -2
 153 الركن المعنوي  -3

 153 المطلب الثاني: جريمة الرشوة
 154 الفرع الأول: تعريف الرشوة

 155 الفرع الثاني: رشوة الموظفين العموميين
 155 اولًا: الرشوة السلبية )جريمة المرتشي(

 156 صفة الجاني –أ 
 158 الركن المادي -ب
 161 القصد الجنائي –ج 

 161 )جريمة الراشي(الايجابيةثانياً: الرشوة 
 162 الركن المادي –أ 
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 162 الركن المعنوي  -ب
 163 ثالثاً: رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية

 163 صفة الجاني -أ
 163 أركان جريمة رشوة الموظف العمومي الأجنبي والموظف بالمنظمة الدولية العمومية -ب

 164 الفرع الثالث: الرشوة في القطاع الخاص
 165 المطلب الثالث: جرائم الصفقات العمومية

 166 الفرع الأول: جريمة منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية )جريمة المحاباة(
 166 لركن المفترضأولًا: ا

 167 ثانياً: الركن المادي
 168 ثالثاً: الركن المعنوي 

 168 الفرع الثاني: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة
 169 أولًا: صفة الجاني

 169 ثانياً: الركن المادي
 170 الركن المعنوي ثالثاً: 

 171 شوة في مجال الصفقات العموميةالفرع الثالث: جريمة الر 
 171 أولًا: الركن المادي

 172 ثانياً: الركن المعنوي 
 173 المبحث الثالث: الجرائم التي يسأل عنها المسير ضمن القانون التجاري 

 173 المطلب الأول: جريمة التعسف في استعمال ممتلكات المؤسسة الاقتصادية
 173 الفرع الأول: تحديد صفة الجاني

 174 الفرع الثاني: الركن المادي
 175 أولًا: استعمال أموال المؤسسة

 177 ثانياً: استعمال المال المخالف لمصلحة المؤسسة الاقتصادية
 178 الفرع الثالث: الركن المعنوي 
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 ملخص:
يتميز موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية بالطابع المزدوج لقواعده 
القانونية بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، حيث يعتبر المسير المحرك الأساسي 
داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي يمكن أن يكون أمام المساءلة الجزائية بسبب 

 حيات المخولة له. الصلا
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أخضعت أحكامه المسيرين  01-06فبصدور القانون 

للمساءلة الجزائية عن أفعال التسيير التي تأخذ الوصف الجزائي، كما أنه يساءل وفقا لأحكام 
ضع من حيث القانون التجاري باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية فهي تخ

  تنظيمها وتسييرها لأحكامه.
أما فيما يخص المتابعة الجزائية فقد أحيط المسير بعقوبات أصلية وترك للقاضي السلطة 
التقديرية للنطق في بعض الحالات بعقوبة تكميلية، وذلك حسب حال وظروف المتهم وكيفية 

خففة والمشددة، ونظام وقف وقوع الجريمة، كما ان هناك نظامين هامين وهما نظام الظروف الم
 تنفيذ العقوبة وانقضاؤها.

 -قانون العقوبات -المؤسسة الاقتصادية -المسير -: )المسؤولية الجزائيةالكلمات المفتاحية
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(. -القانون التجاري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé: 

L’objet de la responsabilité pénale des dirigeants d’entreprises publiques 

économiques se caractérise par la double nature de ses règles juridiques entre les 

règles de droit public et les règles de droit privé, où le gestionnaire en est le moteur 

principal, pouvant être confronté à la responsabilité pénale en raison des pouvoirs 

qui lui sont dévolus.  

La loi 01-06 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, a 

assujetti, par ses dispositions, les gestionnaires à la responsabilité pénale pour les 

actes de gestion passibles de sanctions pénales. Ils sont également tenus 

responsables conformément aux dispositions du droit commercial, au regard que 

l'entreprise publique économique est une société commerciale, soumise en tant que 

telle à sa réglementation et à sa gestion. 

En ce qui concerne les poursuites pénales, le gestionnaire est passible de 

peines principales. Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de 

prononcer, dans certains cas, une peine complémentaire, selon la situation de 

l’auteur de l’infraction ainsi que les circonstances et la façon dont le crime a été 

commis. Il existe deux systèmes importants : le système des circonstances 

atténuantes et aggravantes, d’une part, le système de suspension de l'exécution de la 

peine et son extinction d’autre part. 

Mots clés :  La responsabilité pénale, le gestionnaire, entreprises économique, code 

pénal, code commercial, loi relative prévention et à la lutte contre la corruption. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstract: 

The issue of the   penal responsibility of managers of economic institutions is 

characterized by the dual nature of its legal rules between the rules of public law and 

the rules of private law, where the manager is the main engine within public 

economic institutions, which may be facing penal accountability because of the 

powers vested in him. 

With the promulgation of Law 06-01 on preventing and combating corruption, its 

provisions subjected managers to penal accountability for actions of the 

administration that are punitive and accountable according to the provisions of the 

commercial law. The law, as the General Economic Corporation is a commercial 

company, because it is subject to its regulation and management according to its 

provisions. 

As for the penal prosecution the manager was informed of original penalties and the 

discretionary 

authority was left in some cases with a complementary punishment to the judge, 

depending on the condition and circumstances of the accused and how the crime 

occurred, and there are two important systems, namely the system of mitigating and 

aggravating circumstances, and the system of stopping the execution and termination 

of the punishment. 

Key words: (penal liability - manager - economic institution - penal law - 

commercial law - law on preventing and combating corruption). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


